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م كم 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: 
الترقيم الدولي: 


الفصل الأول تعريف الإفتاء وأهميته 3 


المبحث الأول تعريفُ الفتوى ف اللّغة والاصطلاح ووروده في الكتاب والسنة 0000000 
المبحث الثاني أهمية الفتوى ومكانتها 00000101011 00 
المبحث الثالث نشأة الإفتاء وتطوره ا 


الفصل الثاني شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه 5ه 


المبحث الأول شروط المفتي دزدددد 1 211111 
المبحث الثانى آداب المفتى والمستفق 14[ذ1[1[1[1[ذ1[1[1[ذز[1[1[1[1[1[ 1 ز1[1[1[|[1[1[ [ [ز ز [ [ [ اا 
المبحث الثالث تكوين المفتي 0 


الفصل الثالث صناعة الفتوى في العالم المتغير 7 


المبحث الأول الإفتاء والحكم بين الثبات والتغير 00 اا 0 
المبحث الثاني الفتوى صناعة وعلم مخصوص 11[ ز[ز[ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |1[ [ ز ا ا 


الفصل الرابع نقد الفتوى 01 


المبحث الأول أسباب نقد الفتوى التي ترجع إلى المفي 0-18 ه + 


المبحث الثاني أسباب نقد الفتوى من جهتها ذاتها 0000000 


الفصل الخامس دور الفتوى في استقرار حياة الفرد والمجتمع ١١‏ 


المبحث الأول دور الفتوى في استقرار حياة الفرد والمجتمع 1210000 
المبحث الثاني دور دار الإفتاء المصرية في الحد من الفتاوى الشاذة يزيز 0000001 
الفصل السادس قضايا عصرربة تتعلق بالفتوى والإفتاء ١”:‏ 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
المبحث الأول العلاقة بين الدولة ومؤسسات الإفتاء 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 ز 7 1 1 1 ز 0 ز 1 ا ااا 0 
المبحث الثاني استقلال الإفتاء ودحض الدعاوى المغرضة لذ[ 0000001 
المبحث الثالث صيانة الفتوى الشرعيّة عن طريق مؤسسات الإفتاء الرسمية 30000000 | 
كارك يعة 
الجزء النْظرى معاييرٌ الانحراف الإفتائى 1526 
الباب الأول في بيان الانحراف الناشئ عن جهلهم بالأدلة الشرعية 1537 
الفصل الأول في بيان جهلهم بماهية الأدلة 11 0000007 
الفحيل القاتي قبيان جيليم طرق قراءة واسععمال الآدلة: [الاستدلال] 00 
الباب الثانى فى بيان الانحراف الناشئ عن تناقض تلك الجماعات 175 
الفصل الأول في بيان تناقض دعواهم مع فتاواهم 1 00001 
الفصل الثاني في بيان تناقض دعواهم مع حالهم 00١0011‏ 


الفصل الثالث ف بيان تناقض دعوتهم اتباع السلف الصالح مع عدم اتباغهم منهج أثمة السلف 


الباب الثالث فى بيان الانحراف الناشئ عن خروجهم عن الأطر العلمية في الفتوى 191 
الفصل الأول في بيان استعمالهم العاطفة لإيهام الناس بصحة فتاواهم مات مخ م 1١301‏ 


الفضل الثاني ق بيان إقحاميم غامة الناس غير المتخصطين ق غلوم الشرع شديدة التعقيد من 


الفصل الثالث في بيان مراعاتهيم مصلحة جماعتهم وإهمالهم مصلحة عموم المسلمين ١‏ 


الفصل الرابع في طعنهم وسبهم مخالفهم ولو كانوا من أئمة السلف الصالح اي اا 
الفصل الخامس في وسمهم فتاوى المؤسسات الرسمية بفتاوى علماء السلطان التي لا يجوز الأخذ 
بها شرعًا 0 0000 
الفصل السادس في بيان صدام فتاواهم المستمر مع الواقع 0000000000 
الفصل السابع في بيان خلطهم بين مقامي الإفتاء والقضاء 0001010117 ااا 


الباب الرابع في بيان الانحراف الناشئ عن اختلاط وتضارب بعض المفاهيم 


0 2 
الفصل الأول اختلاط مفهوم البدعة عندهم 11 1[ [ز[ذ[1[ [ز ز ا 
الفصل الثاني اختلاط مفاهيم التعامل مع غير المسلمين عندهم 8ب 2*2 
الفصل الثالث اختلاط مفهوم تطبيق الشريعة والعمل بالقوانين عندهم اا 0 
الفصل الرابع اختلاط مفهوم الأدب والاتباع عندهم 00 1 ااا 


الفصل الخامس اختلاط مفاهيم التعامل مع المرأة عندهم 0 


رثول ج نو ثرح و ثور . اجرويثر ب نو ببثر ‏ ارووبثر ‏ حور .لوث حو ور روث ارو ثرح ور ارووي بوث .حى م 
00 يي لل يز ز[|[|[|ز ز ز ز ز ز ز ز< ز * * 100 | | |'|ز |0 21ذ*ذظظ 
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الحمد لله؛ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاهدء ثم أما بعد: 


فمن البلاء الذي نزل بالأمة الإسلامية بل وبالإنسانية جمعاء في هذا الزمان الجماعاث الإرهابية, 
وأخطرٌ ما يمكن أن تسببه تلك الجماعات بعد القتل وسفك الدماء والتخريب والإرهاب هو نشر 
الأمة الذي به تسير إلى الأمام وتتقدم. 


ومن مظاهر نشر تلك الأفكار المتطرفة الفتاوى الدينية المنحرقة عن مقاصد وقواعد الشرع 
الريس» والق راع فلك الجمافات لقره عن كاقة الوساقط والوسائل المفاحة وخصبوها 


وقل اسفكلت فلك الجماعات هاخة اليشلنيق الماسة للفعاوئ الشرعية: ورائحت فرت بيغم حظلة 
من فتاواها المتشددة المنحرفة» وتشدد على أن هذه الفتاوى هي أحكام الشرع التي بعث الله سبحانه 
وتعالى بها من أجلها النبي مَيْ. وهي مع ذلك لا تتوقف عن الطعن والقدح في علماء ومفتين المؤسسات 
الرسمية وفتاواهمء واصفين علماءها بأنهم علماء سلطان قد باعوا ديهم بدنياهم» وأهم يسخرون 
علمهيم لخدمة هوى الحكامء وأن فتاواهم فتاوى مميّعة لأحكام الشريعة الصريحة والواضحة. 


وتعمل هذه الجماعات في نشر هذه الفتاوى المنحرفة ككيانات وكعمل جماعيء. كما يعمل عدد 
كبير أيضًا منهم في نشرها عن طريق العمل فرديء ولو ظاهرًاء وإذا سمع العامي غيرٌ المتخصّص هذه 
الفتاوى ووجد فيها عددًا من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية انطلى عليه الأمر واعتقد فعلًا أن هذا 
هو حكم الله ورسوله مَلِِ! 

ومن منطلق التكليف الذي كلفنا به ربنا سبحانه وتعالى» ومن باب الأمانة التي اختارنا الله عز وجل 
لحملباء وجب علينا أن نقوم بدورنا في بيان الحق لطالبيهء وأن نسعى في كشف الحقيقة لمن يريدهاء 
لذا فإننا من خلال هذا العمل نوضح بالدليل القاطع وبالبرهان الساطع جهل هؤلاء المتطرفين, 
وعدم استحقاقهم للتصدر والإفتاء فضلًا عن الانحرافات الكبيرة في فتاواهم. 


وبالنظر في مجموع فتاوى هؤلاء المتطرفين وجدناها ترجع لأصول واحدة, لذا فقد رأينا أن نجعل 
هذا المشروع العلمي على جزأين: 


الأول: جزء نظري: نجمع فيه الأصول الفقهية المنحرفة التي أدت إلى هذه الانحرافات الإفتائية, 
فكان على أربعة أبواب كالتالي: 

- الباب الأول: في بيان الانحراف الناشئ عن جهلبم بالأدلة الشرعية. وفيه فصلان. 

- الباب الثاني: في بيان الانحراف الناشئ عن تناقض تلك الجماعات. وفيه ثلاثة فصول. 

- الباب الثالث: في بيان الانحراف الناثئ عن خروجهم عن الأطر العلمية في الفتوى. وفيه سبعة 

- الباب الرابع: في بيان الانحراف الناشئ عن اختلاط وتضارب بعض المفاهيم الشرعية عندهم. 

والجزء الثاني جزء تطبيقيٌ: جمعنا فيه جملة من أهم نماذج الفتاوى المنحرفة لهذه الجماعات,» 
وبعضَ الأصول الفكرية المنحرفة عند تلك الجماعات والتي أدت إلى ممارسهم الإرهاب وتكفيرهم 
الأمَّة واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم» مع الرُدود التفصيلية على كل ذلك. 

وقد قدمنا لهذا العمل بتمبيد وافي تكلمنا فيه عن معنى الفتوى وأهميتها ومكانتها ونشأتها وتطورها 
عبر الزمان» ثم انتقلنا إلى الكلام على المفتي: شروطه وآدابه وكيف تكوينهء ثم الآداب التي ينبغي على 
المستفتي أن يتحلى بهاء ثم تكلمنا عن صناعة الفتوى في العالم المتغيرء ثم أسباب نقد الفتاوى. 

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به؛ والذي نرجو أن يساعد طالب الحق في أن يجد مبتغاد. 
وأن يدع الحقيقة كما هي بلا تزبيف أو تحريف. راجين من المولى عز وجل أن يخلص الأمة الإسلامية 


والإنسانية جمعاء من شرورتلك الجماعات. 


والله الموفق والمعين. 


إن أساس الانحراف؛ أيّ انحراف. هو فقدان المرجعية» فعلينا بداية- قبل الخوض في الإفتاء 
وتعريفه وما إلى ذلك مما أشرنا إليه- أن نسأل سؤالًا في غاية الأهمية: ما هي المرجعية الدينية 
الصحيحة المعتمدة. التي يتلقى منها المسلم دينه وقيمه وأخلاقه؟ 


إنَّ المرجعيّة في اللُْغة مصدر صناعي من المصدر الميمي (مرجع). أما المصدر الميعي فهو يدل 
بوزنه على اسم الزمان واسم المكان والحدثء فيدل على زمان الرجوع. ومحلّ الرجوع. والرجوع 
نفسهء وهو يستعمل في بحثنا هذا بمعنى المحل والمكان”". 

والمصدر الصناعي هو ما زيد في آخره حرفان»: هما: ياء مشددة:ء بعدها تاء تأنيث مربوطة؛ ليصير 
بعد زيادة الحرفين اسمًا دالّا على معنى مجرد لم يكن يدلٌ عليه قبل الزيادة. وهذا المعنى المجرد 
الجديد هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظء مثل كلمة: إنسان؛ فإنها اسم» معناه الأصلي: 
الحيوان الناطق فإذا زيد في آخره الياء المشددةء وبعدها تاء التأنيث المربوطة. صارت الكلمة: 
(إنسانية) وتغيرت دلالتها تغيرًا كبيرًا؛ إذ يراد منها في وضعها الجديد معنى مجرد. يشمل مجموعة 
الميقات اللقتلفة الى يخعض يها الإتساق “الهف والحلمء والرحمة بالغ ولايراد الاقعضان على 
معناها الأول وحده9©. 


منك. 

فالمرجعية الدينية الإسلامية هي جبة (محل) ير جع إليه المسلمون فيما يخصهم أو يشكل علهم 
من آفر ويه" 

أهمية المرجعية الدينية وحتميتها للمسلم: 

إن وجود المرجعية الدينية للمسلم من لوازم إيمانه بالله سبحانه وتعالى» ذلك أن دين الإسلام 
يرى أنَّ الإنسان مخلوق لخالق عظيمء وأنَّ هذا الخالق قادر مريدء وأرسل إلى بني البشر رسالة: 
فأنزل كتايًا هو القرآن الكريم على نبي هو محمد كَ. 


)١(‏ انظر: شرح شافية ابن الحاجب )05/١(‏ لركن الدين الأستراباذي. تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود. مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» 
4 اهد .ام 
(؟) انظر: النحو الوافي (؟/ )١187‏ لد/ عباس حسن. دار المعارف. 


9 معجم اللغة العربية المعاصرة ركم د. أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب. الطبعة الأول» 695 اهدلمل. ٠م‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وأنَّ هناك ما يسدى بالتكليفء وحقيقة هذا التكليف: إلزام أو طلب ما فيه كُلفة ومشقة من عباد 
اللهء وهذا ما يسمى بالشريعة, وأنَّ الله لم يترك فعلًا من الأفعال الصادرة من العباد إِلّا وقد وصفها 
بصفة من الصفات الخمس- وهي المسماة عند الأصوليين بالأحكام الشرعية- الوجوب والنّدب 
والإباحة والكراهة والحرمة؛ فما من فعل من الأفعال البشرية إلا وهو موصوف بأحد هذه الخمس. 


ومن هنا كان الإنسان مكلفًَاء أي ملتزمًا بشريعة تأمره وتنهاه. وهو في طريق حياته يحاول أن يلتزم 
هذه الشريعة فلا يخرج عنهاء وإن خرج فإنّه يحاول أن يعود إلهاء ما دام على عقيدته ووجبة نظره 
الشّاملة للكون والإنسان والحياة واجابته عن الأسئلة التي اختلف فيها الفلاسفة عبر العصور؛ 
من أين نحن؟ (السؤال عن الماضي). وماذا نفعل الآن؟ وما هي مهمتنا ووظيفتنا في تلك الحياة؟ 
وكيف نعيش فما؟ ...إلخ (أي السؤال عن الحاضر). وماذا سيكون بعد هذه الحياة؟ (أي السؤال عن 
المسمكسينل): 


فالعقيدة الإسلامية تجيب بوضوح هو سر قوتهاء وبجلاء هو سر تمسك المسلمين بهاء وببساطة 
هي سر انتشار الإسلام في جميع أركان الأزرضء وعن جميع أصناف البشر تجيب على هذه الأسئلة؛ 
تجيب بأنَّ الله هو الذي خلقء وأنَّ علينا في هذه الدنيا أنَّ نعبده كما أمر في رسالته» وأن نعمّر الدنيا 
بناء على قواعد وضّحها في رسالته من أن الإنسان مستخلف في الأرض لعمارتها (وَإِذْ قَالَ رَنّكَ لِلْمَلائِكَةٍ 
إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَةً) [البقرة:٠"]‏ (هُوَ أَنشَأكُم مَنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيًا) [هود:١1].‏ وأن 
الإنسان سيد في الكون, لا سيد للكون (وَسَخَرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْضِ جَمِيعَا مَنْهُ إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لّمَوْم يَتَمَكرُون) [الجاثية:11]: فالسيادة للكون هي لله. والكون خادم للإنسان وهو سيد 
فيه. وأن هذا الكون قد بني على الاتساق والتآلف لا على الصراع والتنافر. 


وأن المتخالفات والمتضادات تكون منظومة واحدة (وَآيَةٌ لَّيْمْ اللَيْلُ تَسْلَعُ مِنْهُ البََّارَ فَإِذَا هُم 
مُظْلِمُون * وَالشَّمْسْ تَجْرِي لِمُسْتَفَرَ لَمَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ اليم * وَالْمَمَرَ قَدَرْنَاةُ مَنَاذِلَ حَمَ عَادَ 
كَالْعْرْجُونٍِ الْقَدِيم * لآ الشَّمْسنُ يَنبَغي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَوَلا اللَُّْ سَابِقُ المَّمَارِ وَكُنٌ في فَلَكِ يَسْبَحُون) 
[يس: لا- .]4٠‏ وغير ذلك من القواعد التي تحدد الإطار المرجعي لفهم الإنسان للكون والحياة وهو 
ما يسمى ب (النموذج المعرفي للمسلم)”". 


ولأجل ذلك فقد بحث المسلم بداية عن الحجة والمرجع والدستور الذي يتلقى منه دينه وقيمه 
وأخلاقه؛ فكان الوحي الإلبي الشريف (الكتاب والسنة) هو الحجّة. 


)١(‏ انظر: الحكم الشرعي عند الأصوليين (ص 115- )١١5‏ للدكتور علي جمعة: دار السلام. وقال الإمام؛ المبادئ العظمى (ص ٠١5‏ وما بعدها) للدكتور علي 
جمعة: دار الوابل الصيب؛ ١٠١٠م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


قال تعالى: (قُلْ أَطِيعُوأ الله وَالمَسُولَ فإن تَوَلّوأ فَإنَّ اللَهَ لَيْحِبُ الْكَافِرِين) [آل عمران:؟]. 


وقال تعالى: (وَأَطِيعُوأ اللّهَ وَالِيَسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُون) [آل عمران:77١].‏ 

وقال تعالى: (تِلكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتهَا الأَمَارُ خَالِدِينَ 
فيا وَذَلِكَ الْمَوْرُْ الْعَظيم * وَمَن يَعْصٍ الله وَيَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارَا خَالِدَا فِيَا وَلَهُ عَدَابٌ 
مّيين) [النساء:؟١- .]١5‏ 

وقال تعالى: (يَا يما الَّذِينَ آَمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيحُوأ المَسُولَ وََوِْي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَارَعْتُمْ في ثْءٍ 
فَرْدُوه إل اللّهِ وَالمَسُولٍ إن كُنتم تُؤْمِئُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأُوبلا) [النساء:59]. 

وقد اهتمهم العلماء 2 سياق النظر إلى هذه الحجية بتوثيقهاء حتى حصل التوثيق للدين الإسلامي 

لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت هذه هي المرجعية». فبل لأي أحد من الناس أن 
يجول بعقله ليستنبط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة؟ هل 
محاولة (فقه) القرآن والسنة المعبر عنه في لسان العلماء باسم (الاجتهاد) أمرٌ على المشاع لكلّ أحد 
فعله والقيام به؛ كما يصوّر بعض من الناس في عصرنا هذا؟! 


والجواب على ذلك بالقطع (لا!)؛ فإِنََّ عملية الاجتهاد أو الاستنباط من نصوص الوحي الشريف هي 
عملية غاية في التعقيدء تتطلب في حقيقتها عدة علوم ومؤهلات يجب أن تتوافر في ذهنه حتى يصير 
مجتهدّاء ويصير كلامه معتبرًا؛ من هذه المؤهلات أن يكون على دراية تامة بعلم العربية وبعلم أصول 
الفقه وبعدة علوم عقلية وهي التي تستعمل في صيانة الذهن عن الخطأ في الفكرء دراية تتشبع بها 
نفسه حتى تصير (ملكة)., قال الإمام السبكي: «بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص؛ فإذ ذاك 
يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي هي وتحريره تصحيح الأدلة من فاسدهاء والذي نشير إليه 
من العربية وأصول الفقه كانت الصحابة أعلم به منا من غير تعلم وغاية المتعلم منا أن يصل إلى 
بعض فهمهم وقد يخطئ وقد يصيب»٠7"'.‏ فالحاصل من كلام الإمام أن المجتهد المعتبر الذي له منزلة 
ويصير كلامه معتيرًا له وزنه في المجال الفقبي والديني المستنبط من قراءته للقرآن والسنة والكون 
والحياة- له مؤهلات. 


وهذا الكلام النفيس الذي ذكره الإمام السبكي وكان منمج أهل السنة والجماعة لم يكن إلا 
منهجا نبويًا قرآنيّاء فالقرآن الكريم- وهو الحجة- حدّد لنا ووضّح أن ثمة طائفة متخصّصة عالمة 


)١(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج )6/١(‏ لتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكيء دار الكتب العلمية- بيروت: “51١ه-‏ 1150 م. 
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بالاسعقباظ. والفطر. 


فمن ذلك قوله عر وجلٌ: 
(وإِذَا جَاءهُمْ أَْرٌ مِنَ الأمنٍ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ وَدُوهُ إلى الرَسُولِ إلى أؤلي الأَمرِ مِثْهُمْ لَعلِمَهُ 
الَّذِينَ يَسْتَنِبِطُوتَهُ مِْيُمْ) [النساء:؟8]. 


قال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى: هم أهلْ العلم والفقه'". ففي هذه الآية الكريمة نصّ القرآن 


قال الجصّاص في تفسيره: «الاستنباط هو الاستخراجء ومنه استنباط المياه والعيون» فهو اسم 
لكل ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القلوبء والاستنباط في الشرع نظير الاستدلال 
والاتتعاف وق هذه الآية ذلالة غان جوف الغول بالغياتى والجهاف الزأى فق اعتكام الحوادك وذلك 
لأنه أمر برد الحوادث إلى الرسول ف في حياته إذا كانوا بحضرته وإلى العلماء بعد وفاته والغيبة عن 
حضرته فَلةِ وهذا لا محالة فيما لا نص فيه لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه؛ فثبت بذلك 
أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مودع في النص قد كلفنا الوصول إلى الاستدلال 
طليةدوا نقحلل ققى كدرت جهو القزة محاق يمنا أونق كاد لحرا ذكره] نين بمخصوض عليه يل 
مدلول عليه. 


ومنها أنَّ على العلماء استنباطه والتوصل إلى معرفته بردّه إلى نظائره من المنصوص. 


ومنها أن العامي عليه تقليد العلماء 2 أحكام الحوادث»27. 


وهنا نقطة في غاية الأهمية أبها القارئ الكريم تضعنا في الطريق الصحيح للإجابة على سؤالنا عن 
المرجعية؛ ألا وهي أنَّ هذا العامي الذي نتحدث عنه في الآية كان في أول الخطاب القرآني عالمًا تمام 
العلم باللغة؛ فالصحابة رضوان الله علهم كانوا هم أهل اللغة والفصاحة والبيانء إلا أن القرآن 
بين أن اللغة وحدها لا تكفي في الفهم, فيجب توافرٌ مؤمّلات أخرى مؤثّْرة في الفهم الصحيح عن الله 
سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء وهذا هو تفاوت العقولء فحدد القرآن للناس 
طائفة معينة هم أهل الاستنباط والفقه من الصحابة الأول مما يعني أن استنباط غيرهم (غير 
معتبر)ء قال عرّ وجلّ: 

(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كآقَهَ فَلَوْلاً نَمَرَ مِن كُلّ فِرقَة مَْهُمْ طَائِقَة لِيَتَمَمّمُوأْ في الدّينِ وَلِيُنذِرُوا 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن (/ 185) للجصاصء تحقيق: محمد صادق قمحاويء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ 4.5 ١ه‏ 


(؟) المرجع السابق /1١(‏ 187 1854). 
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قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَهُمْ لَعلَّيُمْ يَحْدَرُون) [التوبة:؟١1]‏ فهناك طائفة من الصحابة وظيفتها أن تفهم 
وتتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. 


قال الإمام القرطيٌ: «هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم, لأن المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة والنبي مَيِهُ مقيم لا ينفر فيتركوه وحده. (فَلَوْلاَ نَمَرَ) بعد ما علموا أن النفير لا يسع جميعهم. (مِن 
كن فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طَئِفَةٌ) وتبقى بقيتها مع النبي وَل ليتحملوا عنه الدين ويتفقهواء فإذا رجع النافرون 
إلهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة, وأنه على الكفاية دون 
الأعيان. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (فَا سْأَلُوأ أَهْلَ الَّكْرِ إن كُنثُمْ لا تَْلَمُون) [النحل:47]. فدخل في 
هذا من لا يعلم الكتاب والسنن»7". 


يقول المرحوم الشهيد محمد حسين الذهبي: «ولو أنّنا رجعنا إلى عبد الصحابة لوجدنا أنهم لم 
يكونوا فى درجةٍ واحدةٍ بالنسبة لفهم معانى القرآن» بل تفاوتت مراتهم» وأشكل على بعضهم ما ظهر 
لبعض آخر منهمء وهذا يرجع إلى تفاوتهم فى القوّة العقليّة» وتفاوتهم فى معرفة ما أحاط بالقرآن من 
ظروفٍ وملابسات, وأكثر من هذا أنَّهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى وُضعت لها المفردات, 
فمقمغردات العرام مانعفى معناه عق بض الدتعابة: ولا هر قهذاء فإ اللعللا بسيظايها إك 
معصومء ؤلم يدّء اعد أن 6( قرد مق أ ة يعرف جمية الفاظ لعا الع أن المبحابة رعبؤان اللة 
علهم أجمعين- كانوا يتفاوتون فى القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه المرادة منهء وذلك راجع- كما 
تقدّم- إلى اختلافهم فى أدوات الفهم» فقد كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم» فمنهم من كان واسع الاطلاع 
فيها ملّمًا بغرييهاء ومنهم دون ذلكء ومنهم مَن كان يلازم النى وَل فيعرف من أسباب التُزول ما لا يعرفه 
غيره. أضف إلى هذا وذاك أنَّ الصحابة لم يكونوا فى درجتهم العلمية ومواههم العقلية سواءء بل 
كانوا مختلفين فى ذلك اختلافاً عظيمًا»7. 


ولأجل ذلك نرى الصحابة أنفسهم وهم الأتقياء يعترفون بهذا التفاوت المعرفيء وبالتخصص 
الذي يفرضه الواقعء, روى البخاري في صحيحه أن أبا موسى سئل عن بنت وابنة ابن وأختء فقال: 
للبنت النصف. وللأخت النصف. وأت ابن مسعودء فسيتابعني. فسئل ابن مسعودء وأخبر بقول أبي 
مومى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين: أقضي فيها بما قضى النبي كَلِهِ: «للابنة النصفء 
ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت» فأتينا أبا مومى فأخبرناه بقول ابن مسعودء 
فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم”". 
)١(‏ _تفسير القرطبي (8/ )١194‏ للقرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية- القاهرة. الطبعة الثانية ١ه‏ 1974م. 


(؟) التفسير والمفسرون ).١.737/١(‏ للشهيد محمد حسين الذهبيء مكتبة وهبةء القاهرة. 


() أخرجه البخاري في كتاب الفرائض:ء باب ميراث الأخوة مع البنات عصبة (5755). 
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فإذا كان الحال كذلك كما ذكرنا مع صحابة رسول الله وهم أهل اللغة وأقطابهاء فما بالنا في 
عسيرنا الساكين وقن كرعقت. التلكاك اللهوية قصيان:قيم اللغة اللخربية أهها قبة تن العبراما 
فيهء أيصير التكلم في دين الله سبحانه وتعالى وفي تفسير القرآن وشرح الحديث واستنباط الأحكام 
والاجتهاد ثم إفتاء الناس في مسائل دينهم عباداتهم ومعاملاتهم على المشاع هكذاء أم يجب أن يكون 
ممن تخصّص وبذل عمره في فهم هذا اليِّين من معينه الأصيل حتى توفرت فيه من الصفات التي 
تؤهله لأن يقوم بحمل هذه الأمانة العظيمة أمانة العلم والدين والإفتاءء فصار حلقة من حلقات 
الوصل بالحجة الأولى كتاب الله وسنة نبيه 5! 


صفاث المرجعيّة الدينيّة: 
إذا كان الأمر كما قررناه فيجب علينا أن نسأل أنفسنا عن صفات المرجعية الدينية الإسلامية 
التي تطمئن إليها نفوس المسلمين؟ 


وللإجابة على هذا السؤال نطرح مثالًا يقرب علينا طريق الإجابة: 


لنتصور أبها القارئ الكريم أنَّ رجلا كتب إلينا كتابًا ذا أوامر وارشاداتء ثم فسّر هذا الكتاب بين 
ظهراني طائفة من النّاس أخذوا عنه هذا الكتاب. تلقوه عنهة ودرسوه عليه: وتأكدوا من موثوقية كل 
ثم تعاقبت السنون ولم ينقطع هذا الفهمٌ لاستمرارية تناقله رواية ودراية جيلًا بعد جيلء وأردنا نحن 
أن نفهم هذا الكتاب. فخرج علينا أناس لم يلتقوا بصاحب الكتاب فلم يأخذوا عنه؛ ولا عمّن أخذ 
عنه. بل لم يطابق فيمُهم فيهمهمء أيكون من المعقول والمنطقي أن نثق في فهم هؤلاء المنقطعي 
السندء أم من اللازم أن نأخذه عمّن أخذ وفهم ووثّق كلّ كلمة فيه أو عمّن أخذ عنهم وهكذا من هذه 


إنَّ الأخذ من سلسلة الناقلين هو العقل وما يفرضه المنطق السليمء أما الأخذ عن المنقطعي 
السند فهو إما ضرب من الجنونء أو ابتغاء لفهم خاطئ» فهو السعي في طلب الجبل وطلب الجهل 
حرام وعبث ولا يليق أبدا بإنسان. وهكذا الحال فيمن ابتغى علم الدين من غير أهله. وأهلّه في هذا 
الزمان هم المرجعيات الدينية الأصيلة في مصر من الأزهر الشريف وما يمثله من هيئات رسمية ودار 
الإفتاء المصرية والمؤسسات المعتمدة القائمة على منبج أهل السنة والجماعة. 


إن الناظر لبذه المرجعيات الدينية يرى أن ثمة عدة أمور منبجية توفرت فيهاء تجعل منها قائدة 
رائدة ومرجعًا عانًا للمسلمين» وهذه الصفات نسرد أهمها: 
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أولّا: اتصال المّند روايةً ودرايةً وتزكية. 


فمن خصائص هذه المرجعيات هو اتصال سندها في علومها ومعارفها » فبي منقولةٌ متوارثة 
متّصلة الإسناد؛ يتلقاها كل جيل عن الجيل الذي قبله. بإسناد موصول وفهم متسلسلء وهذا في كل 
من تلقي العلم من أهله؛ بل موصول حق في منهجية تبليغه للناس كالإفتاءء فالإفتاء علم وصناعة 
متوارثة» لها قانونها وطريقتهاء فلا يتصدر أحد في كل ما سبق إلا بعد التلقي والصحبة الطويلة 
للعلماء» إلى أن يقع منهم الإذن والإجازة له بالرواية» بالتدريس أو التأليفء أو الإفتاء! 


أما عن المناهج المعوجة التي حادت عن طريق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ممّن صدر 
نفسه مرجعًا بديلّاء فري مناهج إما مقطوعة مبتورة؛ إذا سألت أحدهم: كم صحبت شيخك؟ ذكر 
لك أنه لقيه مرة, أو صحبه ساعات معدودات» فأنى يتحصّل له العلم وأنى يوثق بفبمه". 


وهذه المناهج المقطوعة أيضا مناهج (عاقّة). حصل منها العقوق للمناهج الأصيلة الرافدة 
الواردة من رسول الله هيه وما صدر أوّل اعوجاج في الأمة إلا من العقوقء فالخوارج الذين عاثوا 
في الأرض فسادًا إلى يومنا هذا ما هم إلا بذرة من العقوق في حضرة رسول الله مله فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهء قال: بينما نحن عند رسول الله مله وهو يقسم قسمّاء أتاه ذو الخويصرةء 
وهو رجل من بني تميمء فقال: يا رسول الله اعدلء. فقال: «ويلك. ومن يعدل إذا لم أعدل. قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله. ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه. فإن 
له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى 
رصافه فما يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيه- وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه 
فلا يوجد فيه شيءء قد سبق الفرث والدمء أيهم رجل أسودء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو 
مثل البضعة تدردرء ويخرجون على حين فرقة من الناس» قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
الحديث من رسول الله يِه وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس 
فأتي به. حتى نظرت إليه على نعت النبي قَليِةِ الذي نعته". 

بل لقد خرج أحد قرون الخوارج الأخيرة في القرن المنصرم وهم الإخوان المسلمون؛ لعقوق حصل 
من كبيرهم حسن البنا لشيخه الحصافي الصوفي حيث قال البنا في مذكراته: «واستمرت صلتنا على 
أحسن حال بشيخنا السيد عبد الوهابء. حتى أنشئت جمعيات الإخوان المسلمين وانتشرتء وكان 


)0( انظر: الإحياء الكبير رص ع( دار الفقيه- كلام للبحوث والإعلام» دلي» 8 ٠م‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام :)711٠(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١55(‏ 
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له فيها رأي ولنا فيها رأي؛ وانحاز كل إلى رأيه...»!". 


بل ما خرج المعتزلة بعد ظهور الخوارج إلا عن عقوق حصل من واصل بن عطاء لشيخه الإمام 
خبين النصرف + سيك دكل ساكل على الإناء الحين البصرقة ففال: يا إماة الثينء لقك ظبرية 
في زماننا جماعةٌ يكيّرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملَّة؛ وهم وعيدية 
الخوارج؛ وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنًا من الإيمانء ولا يضِرٌ مع الإيمان معصية. كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم مرجئة 
الأمة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 


فتفكّر الحسن في ذلك, وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إنَّ صاحب الكبيرة مؤمن 
مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى أسطوانة 
من أسطوانات المسجد يقرّر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنًا 
واصلء. فسمّي هو وأصحابه معتزلة!". 


لقد كان سبب خروج هذه الجماعات المعوجة هو قلة أدبهم وعقوقهم لمشايخهيم.ء فما البال بمن 
لم يكن له شيخ أصلًا؛ ولذلك قيل: مَن لا شيخ له. فالشيطان شيخه”". 
أما الأزهر الشريف وعلماؤه ودار الإفتاء المصرية فأسانيدهم في كل شيء متصلة متوارثة تملا 


السمع والبصرء وتحقق الاطمئنان باستمرارية الفهم الصحيح عن الله ورسوله؛ فهم مصحوب 
بالقوق والبركة اكفدهما. 


ثانيًا: العناية بتحصيل علوم الآلة: 


فمن صفات المرجعية أنها تحرص على اتباع منيج يعتني بتربية أبنائه على الإلمام والاستيعاب 
والتضلع من علوم الآلة من النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بفنونهاء وأصول الفقه وعلوم 
الحديث وغير ذلك من العلوم التي تعين المتعلم وتؤهله وتمكنه من الخوض في فهم الكتاب والسنة 
عن معرفة ودراية وبصيرة؛ مع السير في كل تلك العلوم على منهج معتمد؛ يرتقي به الطالب من 
المقدمات إلى الدقاكق2©. 


)١(‏ مذكرات الدعوة والداعية (ص 50") حسن البناء مركز الإعلام العربي. 

(؟) الملل والنحل (ص .1١‏ ؟١)‏ للشهرستانيء دار المعرفةء بيروت- لبنان. 

() انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (1/ 74) لابن عجيبةء تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشر: الدكتور حسن عباس زكي- القاهرة. 
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(5) الإحياء الكبير (ص 6). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


هذا وقد هدمت الجماعات المعوجة هذا المبدأ الأصيل. حتى عابوا على الأزهر الشريف اهتمامه 
بعلوم الآلة التي هي الوسيلة المعيارّة الحاكمة في فهم لغة القرآن والسنة, فيقول أحد مجانيهم من 
تلاميذ الخارجي سيد قطب في شرحه لكلام أستاذه من معالم في الطريق: 


«ومن ثمّ نستطيع أن ندرك أن الميمة الوحيدة التي ينبغي أن يقوم بها المسلمونء أو البعث 
الإسلامي» هي مهمة متخصصة ألا وهي إبلاغ البشر بدين الحقء وهذه هي الوظيفة الوحيدة بحيث 
لا نطمح معبها إلى وظيفة أخرىء لا نريد أن نكون متخصصين في الفقه. ولا نريد أن نكون نحاة مثل 
سيبويه» ولا أننا متخصصون ف الأصول وقواعده. ولا الكيمياء ولا الطبيعة» ليس هذا تخصصناء 
يجوز أن نعرف من كل شيء شيئَاء ولكن ليس هذا تخصصناء وحتى لو تصورنا أنه يمكن أن يتخصصوا 
في كل هذه المجالات فالمتخصصون كثير. 


وحتى لو افترضنا أننا جميعًا حاصلون على شهادات دكتوراه في الفقه وني الأصول وفي التفسير 
وفي النحو. فسوف نجد آلاقَّا مؤلفة من الأزهربين مثلّاء فما الذي نتميز به عنهم؟ ولو أننا أصبحنا 
جميعًا أساطين في الكيمياء والطبيعة والطب فسوف نجد أمامنا آلافا من الغرب والشرق يحملون 
نفس الشهاداتء بل نحن عالة علهم في هذاء إذن ليس هذا مؤهلنا وليس هذا هو تخصصن إنما 
تخصصنا ومؤهلنا أننا عرفنا حقيقة هذا الدين وحقيقة دعوة الأنبياءء فنحن ندعوا الناس إلى هذه 
الحقيقة. هذا هو تخصصنا ومؤهلناء فلا ندخل أبدًا في أي محاولة تبعدنا عن هذه الخصوصية 
وهذا التخصص. فإذا جاءوا في أي وقت يحاوروننا فيسألوننا في النحو أو في الفقه أو في الأصول أو في 
الحساب أو في الكيمياءء نقول لهم: من قال لكم أننا ندعي أننا علماء في هذا ؟ نحن ندعوكم إلى شيء 
واحد؛ أن الله هو الله الواحد الأحد.ء صاحب السلطان على كل شيءء ونريدكم أن تدخلوا في سلطان 
الله وتخرجوا من سلطان العبادء القضية بسيطة وبديهية وسهلةء فإما أن ترفضوها وينتبي الأمر 
واما أن تقبلوها وتقروننا عليها.... فإذا أدركنا طبيعة هذا الدورء وأدركنا طبيعة القضية, فإننا نكون 
ساعتا أعزاء أقوياء. فلا يستدرجوننا إلى الأزقة الضيقة والحواري المسدودة؛ ولكن نكون دائمًا في 
الفضاء الرحب ونحن الأعلى»7". 


إن الاترسخلاء بالتجيل المركب وعدم الغيي والخاذل المين» هذ كنى امقطم آغرله قلا تلم 
له نسب في العلم ولا في الدين» إذ كرّ على المسلمين جميعا بالكفر والخروج عن دين رب العالمين 
الذي اصطلح عليها خوارج العصر ب (جاهلية المجتمع). 

إن علوم الآلة التي يزدري بها هذا الجاهل اهتم بها الأزهر على مر القرون؛ ووضع لها من الكتب 


.)١16 انظر: شروح معالم في الطريق. المقدمة (ص‎ )١( 
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المؤسّسة لطالب العلم والمنتقلة معه من البداية إلى الانتهاء منهء هي آلة الفهم العميق لدين الله 
أحد أعلام هذه المؤسسة العريقة: 


«اختلف الناس ف تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن 
يتعاطى تفسيرٌ شيء من القرآن وإن كان عالمًا أديبًا متسمًا 2 معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار 
والآثار؛ وليس له إلا أن ينتري إلى ما روي عن النبي كله في ذلك ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان 
جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إلها وهي خمسة عشر علمًا». 

ثم تناول الإمام هذه العلوم وهي: 
الفقه- أسباب التزول والقصص- الناسخ والمنسوخ- الفقه- الأحاديث المبينة لتفسير المجمل 
والمهم- علم الموهبة”". 

إن الحقائق والمعارف التي انطوى عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطبرة مخفية مواراة في 
قوالب حروف اللغة العربية ونظمباء وعلوم الآلة هي الآلات لكشف كنوز حقائقه ومعارفهء فهذا 
الخارجي الجاهل كمن يدعي استخراجه للكنوز تحت الأرض؛ وهو بلا آلات حفر؛ بل مبتور اليدين. 

إن علمًا واحدًا من هذه العلوم إذا تم إلغاؤه- كما يدعي الخارجي مصطفى كامل تلميذ الخارجي 
سيد قطب- لاضطرب الفهم» فكل علم من هذه العلوم له ثقله. قال مجاهد: «لا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب»'". وبهذا ندرك أهمية علوم 
الألة وأمّها صفة أساشية 2 المرجعية الدينية. وقد توفرت ودرست وهضمت بين أروقة الأزهر 

ثالنًا ورابعًا: الإلمام والإحاطة بمقاصد الشريعة الإسلامية» مع إدراك الواقع: 


فقد نتج من طول مصاحبة العلماءء ومن تحصيل علوم الآلة أن تفتّحت البصيرة على إدراك 
مقاصد الشرع الشريفء وأن دين الله تعالى جاء من أجل عبادة الله جلّ شأنه. وتزكية النفس 
وتطبيرهاء وعمارة الأرضء وهداية الأممء ووراثة النبيين» وبناء الإنسان على الربدانية والبصيرة: 
والإنابة إلى الدار الآخرة. وتحصيل مكارم الأخلاق وبناء الحضارة: وصناعة الهضة, حتى تكون الأمة 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (11/4- 15١؟)‏ للإمام السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: البيئة المصرية العامة للكتاب. 5 9١١ه‏ 151/4 م. 


(؟) المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


المحمدية رحمة للعالمين, كما كان الني ل رحمة للعالمين. 


وعندما يحصل هذا في ذهن طالب العلم الشريف ينَّسع فهمه لدين الله» وينّسع نظره في الفروع 
الفقبية والمسائل الجزئية. ويخرج من التشنج والغلظة: ويعدّم الجاهل والمخالف برفق, ويتخلق 


أما المناهج الأخرى فري لا تطبق مقاصد الشريعة الإسلامية. فقد حبسوا في زمن غير زمانهم» 
ووقفوا أمام النصوص ولم يدركوا ما وراءها لعدم تمكنهم من علوم الألة أولًا ومن التتبع الكامل لكلام 
العلماء ثانيًا مع انقطاع سندهم عنهم, ولذلك ابتعدوا عن منبج السلف الصالح:ء وان حاولوا في وقت 
ما التمسّح باسمهمء والتسمي باسمهمء وجعل أنفسهم مرجعية بديلة عن الأزهر الشريف بتاريخه 
ومؤسساته وعلومه ومعارفه؛ وما ذلك إلا عين الانحراف عن منهج السلف الصالح منهج الأزهر 
الشريفء ذلك أن «اتباع السلف لا يكون بالانحباس في حرفية الكلمات التي نطقوا بها أو المواقف 
الجزئية التي اتخذوها؛ لأن السلف لم يطلبوا ذلكء وإنما الاتباع الصحيح لهم يكون بالرجوع إلى ما 
احتكموا إليه من قواعد تفسير النصوصء وتأويلها وأصول الاجتهادء والنظر في المبادئ والأحكام, 
والرجوع إلى هذه المبادئ والأحكام واجب المسلمين كلهم في سائر العصورء فلا يختص بالرجوع إلهم 
والانضباط بها سلف دون خلف... فالّلفية الحقيقية تعني التزام أهلها بمنبج السلف في تعاملهم مع 
نصوص القرآن والسنةء هذا المنيج الذي كان متجسدًا ومتجليًا في سلوك السلف الصالح رضوان 
الله علهم»: فكل من التزم بهذا المنبج فقد دخل في دائرة الوحدة التي عنون لها بأهل السنة والجماعة 
وإن عاش في القرون الأخيرة من عمر الدنياء وكل من لم يلتزم به فقد خرج عن دائرة تلك الوحدة 
الجامعة وان عاش في أول قرن من عمر الإسلام»". 

واذا كان بعض هؤلاء المنحرفين حاولوا في وقت ما أن يقفوا عند حرفية نصوص القرآن والسنة 
واستجرارها إلى واقعنا المعاصر بما يحدثه ذلك من اختلال أمور الناس الذين ساروا خطأ وراءهم 
بسبب عدم مراعاة للواقع؛ إذ الواقع لا يرتفع! فقد خلفهم في هذه الآونة مَن يحاول أن يأتي بفتاوى 
العلماء التي كانت تلائم عصرًا معيئًا واستجرارها كذلك! مع أن نصوص القرآن والسنة أكثر إطلاقية 
من فتاوى العلماء؛ إذ الفتوى تتغير بتغيّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاصء فذهب هؤلاء 
من واسع (نصوص القرآن والسنة) ضيّقوه بفهمهم وحرفيّهم المقيتة» إلى ما هو ضيق بالفعل 
وهي الفتاوى التي هي لزمان غير الزمان. ومكان غير المكانء وأحوال غير الأحوال. وأشخاص غير 
الأشخاص؛ فعلم بذلك أنَّ الخلل في مناهجهم واعوجاجهم بالأصالة عن منبج السلف الصالح 


.م1١١١‎ -ه١‎ 5757 للأستاذ الدكتور علي جمعة:» دار المقطم للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى.‎ )١ انظر: المتشددون (ص‎ )١( 
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والعلماء الوارثين لمنهج الني فَ. 


وقد حدّر الأئمة كالإمام القرافي رحمه الله من هذا الصنيع. فقال رضي الله عنه: 


اتقميما تعد دق العرفه اععيروة وميما معط امعط ولا عمد عل المبنظور ق العم طول 
عمرك؛ بل إذا جاءك رجلٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجرِه على عرف بلدكء واسأله عن عرف 
بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرّر في كتبك؛ فهذا هو الحقٌّ الواضح؛ والجمود على 
البحفولاك أبذ شلال ق الدين ٠‏ معبل بمقاصد علناء الفسلفين والإكتف اناه يا 


هل يجوز تكوينُ مرجعيّات أخرى بديلة أو موازية للمؤسّسات الدينية. وما خطورة ذلك على 
المجتمع؟ 

كما سبق وقررنا في السّؤال السابق أن المؤسّسات الدينية المعتمدة لبها من الصّفات التي تؤمّلها 
لتكون مرجعية للمسلمين في كنّ مرحلة من مراحل إيصال الدين الصحيح لهم فبُم أهل العلم والذّكر 
الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باليُجوع إلهيم, وهم الحجة والمرجع للعامة؛ بل وللخاصّة أنضاء: 

لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في ظل ما يحيط بمجتمعاتنا في عصرنا الحالي وفي السنوات 
الماضية من تشوّش الرؤية لدى الناس حول المرجعيّة؛ سبب ذلك الفئات المتعالمة التي حاولت 
أن تبيّل الدين وتزيفهء بل وتكوّن مرجعية موازية بديلة للمرجعيات الوارثة للمنيج المسَّئ السّني- ما 
حكم هذه المرجعيات أولّاء وما أثر ذلك على المجتمعات ثانيًا؟ 


ومع أنَّ حكم هذه المرجعيات يتضح بمجرد النظر إلى الأثرء وهو جليٌ سنتعرض له في إجابة هذا 
السؤالء إلا أنَّ الشريعة الإسلامية لم تكتف بالأثر في تحريم وضع مرجعيات مزيفة» بل عمدت إلى 
تحريمها بغض النظر عن أثرها؛ ذلك أنَّ فها تجرأ على الله سبحانه وتعالى. 

قال الله عر وجل (قُلْ إِنَّمَا حَرّمَ ربِيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَ مِنَّْا وَمَا بَطَّنَ وَالإنْمَ وَالْبَغيّ بِعَبْرٍ الْحَيّ وَأن 
تُشْرِكُوأ باللّهِ ما لَمْ يَُزّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأن تَقُولُوأْ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلمُون) [الأعراف:7"]. 

وقال عرّ وجلَ: (ولا تَفُولُوأْ لِمَا تصِف أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَللٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْثَرُواْ عَلَى اللّه 
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اللّه الْكَذِبَ لآ يُفْلِحُون) [النحل:7١١].‏ 

وعن أبي هريرة قال: بينما النبي مله في مجلس يحدث القومء جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 


فمضى رسول الله كَلِةّ يحدثء. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال: وقال بعضهم: بل لم 


)١(‏ الفروق )1١117/177/١1(‏ للقرافي» عالم الكتب 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: «أين السّائل عن الساعة» قال: ها أنا يا رسول الله. قال: «فإذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتمها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة»3", 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين: 

«حرّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله من أعظم المحرّمات؛ بل جعله 
في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: (قَلَْ إِنّمَا حَرَمَ ربِيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَْرَ مِمْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغي 
ِعَيْرٍ الْحَقّ وَأن تُشْرِكُوأ باللّهِ مَا لَمْ يُتَزِنْ بِهِ سُلْطَانًا وَأن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لآ نَعْلَمُون) [الأعراف:؟؟] 
فرئّبٍ المحرّمات أربع مراتبء وبدأ بأسهلها وهو الفواحشء ثم ثُنّى بما هو أشدٌّ تحريمًا منه وهو الإثم 
والظلم, ثمَّ ثلّث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه؛ ثمَّ ربع بما هو أشد تحريمًا 
من ذلك كله وهو القول عليه بلا علمء وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وفي دينه وشرعه» وقال تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِف أَلْسِنَتَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلآلٌ وَهَذَا حَرَامٌ 
لَتَفْثَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْثَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لآ يُفْلِحُون) [النحل:١١].‏ (مََاعٌ قَلِيلٌ 
وَلَُمْ عَدَابٌ أليم) [النحل:1١١]‏ فتقدّم إلهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه؛ وقولهم 
لما لم يحرمه: هذا حرامء ولما لم يحله: هذا حلالء وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن 
يقول هذا حلال وهذا حرام إِلّا بما علم أن الله سبحانه أحلّه وحرّمه»9. 


ولأجل ذلك فقد تورّع السّلف الصّالح أن يجعلوا أنفسهم ف الصدارة للفتوىء وتحرّزوا عنها أيما 
تحرز؛ قال ابن القيم: 


«وكان السّلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوىء ويودٌ كل واحد منهم أن يكفيه 
إياها غيره؛ فإذا رأى بها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة, أو قول 
الخلفاء الراشدين ثمّ أفتى. وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله مَلِهِ- أراه قال: في المسجد- فما 
كان هنم منحرّت اللا وى أن أخاء كفاء الحديةه ولا مفت الذوة أن أخَاه كما الفنيا. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله قله ما مهم رجل يُُسأل عن شيء إِلّا ود أن أخاه 
كفاهد. ولا يحدث حدينًا إن ود أن أخاده كفادء 


.)59( أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه...‎ )١( 


(؟) انظر: إعلام الموقعين )١١/١(‏ لابن القيم. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأول» 1ه ١6ؤام.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وقال مالك عن يحبى بن سعيد إن بكير بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسًا 
عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل 
البادية طلّق امرأته ثلانًا؛ فماذا تريان؟ 


فقال عبد الله بن الزبير: إنَّ هذا الأمر ما لنا فيه قول. فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة 
فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي ذَليِهِ ثم ائتنا فأخبرناء فذهبت فسألتهما فقال ابن عباس لأبي 
هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينهاء والثلاث تحرّمها حتى 
تنكح زوجًا غيره. 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إنَّ كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه 
لمجنونء قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلكء رواه ابن وضاح عن يوسف بن عدي عن عبد 


بن حميد عن الأعمش عن شقيق عن عبد اللهء ورواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن عبد الله. 


وقال مدو و سعيد: اسن الثاس على الندا أقابه هلف يكون عد الرخل الباب الوا حدم 
العلم؛ يظنٌ أنَّ الحق كله فيه. 

قلت: الجرأة على الفتيا تكون من قلَّة العلم ومن غزارته وسعتهء فإذا قلّ علمه أفتى عن كلّ ما 
يسأل عنه بغير علم, وإذا انّسع علمه اتسعت فتياهء ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتياء 
وقد تقدم أن فتاواه جمعت في عشرين سفرّاء وكان سعيد بن المسيب أيضا واسع الفتياء وكانوا 
يسمونه- كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال: كنت أرى الرجل ني 
ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حت يدفع إلى مجلس 
سعيد بن المسيب كراهية للفتياء قال: وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء! 

وقال سحنون: إِني لأحفظ مسائل منا ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماءء فكيف 
ينبغي أن أعجّل بالجواب قبل الخبر؟ فلم ألام على حبس الجواب؟! وقال ابن وهب: حدثنا أشهل بن 
حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي النَّامنَ أحدٌ ثلاثة: من يعلم ما 
نسخ من القرآنء أو أمير لا يجد بدَّاء أو أحمق متكلفء قال: فريما قال ابن سيرين: فلست بواحد من 
هذيقء ولا أب أن أكون الغالف» 23 


ولقد ابتلينا أمها القارئ الكريم في هذا اليّمان بأناس ظلنوا أنفسهم علماء بل مرجعيّة للناسء وودوا 
لو أنَّ الناس كلهم تأتي إلهم تسأليم؛ ذلك لأنهم توهموا أن الحقّ معهم وحدهم, وهم لم يتصفوا إلا 


.)307/1( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


بكل نقيصة عكس ما أوردنا في صفات المرجعية الحقةء فهم مبتوروا السندء لم يتأهلوا بعلوم آلة 
ولا إدراك لواقع. فصار خطابهم سطحيًا ومصادمًا للواقع» لم يتحققوا بمقاصد الشريعة الإسلامية 
ورسالتهاء وحاربوا أهل السنة, وخالفوا منيج السلف الصالح. ومع ذلك نسبوا أنفسهم إلهم», وجعلوا 
أنفسهم مع ذلك مجتهدينء: ففتحوا دكاكينهم للإفتاء. وشوشوا على المسلمينء وضلوا وأضلواء 
وأفسدوا في الأرضء وتحقق فيهم قول النبي مله بذلك!", وذلك آكد في تحريم اتخاذ مرجعيات بديلة 
للمؤسسات الأصيلة العلمية الموصولة السند بمنبج السلف الصالح 


إن الآثار المترتبة على اتخاذ مرجعيات بديلة منها الآني: 


١-التسبب‏ في تفريق المجتمع: 
فالمرجعيات البديلة بما تحمله من منيج معوج تسى لنشر منبيجها الضالء مما يسبب الفتنة بين 
أهم يسببون الفتنة والفرقة. ويفرقون المسلمينء فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال كَل: 


«يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» وأعمالكم مع أعمالهم» 
يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين مروق السهم من الرميةء تنظر في النصل» 
فلا ترى شيئًاء وتنظر في القدح فلا ترى شيئَاء وتنظر في الريشء» فلا ترى شينَاء وتتمارى في الفوق»!". 


ولذلك سموا بالمارقة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: «كان خروجهم ومروقهم في زمن الصٌّحابة 
فسمُّوا الخوارج. وسمُّوا المارقة بقوله في هذا الحديث «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» وبقوله- عليه السلام «تقتتل طائفتان من أمتي تمرق منهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين 
بالحق» فبذا أصل ما سميت به الخوارج والمارقة ثم استمر خروجهم على السلاطين فأكدوا الاسم 
ثم افترقوا فرقا لها أسماء... وهم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله (عز وجل) دماء المسلمين 
وكفروهم بالذنوب وحملوا علهم السيف وخالفوا جماعتهم فأوجبوا الصلاة على الحائض ولم يروا 
على الزاني المحصن الرجم ولم يوجبوا عليه إلا الحد مائة ولم يطهرهم عند أنفسهم إلا الماء الجاري 
أو الكثير المستبحر إلى أشياء يطول ذكرها قد أتينا على ذكر أكثرها في غير هذا الموضع فمرقوا من 
الدين بما أحدثوا فيه مروق السهم من الرمية كما قال... أما قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم )٠٠١(‏ ومسلم في كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه وظيور الجيل والفتن في آخر 
الزمان (31/9؟), 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام :)7٠٠(‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١54(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


فمعناه أنهم لم ينتفعوا بقراءته إذ تأولوه على غير سبيل السنة المبينة له وإنما حملهم على جهل 
السنة ومعاداتها وتكفيرهم السلف ومن سلك سبيلهم وردهم لشهاداتهم ورواياتهم تأولوا القرآن 
بآزائيم قخيلوا وأضلوا فلم وتتهعوا بد ولا حضيلوا من تلايعه الاعل نا تعصل غلية الماضة الذي 
يبلع ولا يجاوز ما في فيه من الطعام حنجرته»!". 


فالخوارج أبها القارئ الكريم لم يتّصفوا بصفات المرجعية الحقة كما بينا سابقاء حصل مهم 
العقوق للنبي نفسه ولصحابته وهم ورثته في العلم. كانوا ذو سطحية مقيتة في قراءة النص تعجّب 
لها الصحابة رضوان الله علهم جميعًا؛ مع أن فيهم القراء والحفاظ لكتاب الله؛ إلا أنَّ ذلك ليس 
شافعًا في الحفظ من مناهج أهل الضلال ماداموا لم يتعلموا لدى أهل العلم» وبتحلوا بأدوات الفهم 
التي أشرنا إلها في صفات المرجعية الحقة. ولذلك يقول ابن عبد البر: «في هذا الحديث نص على 
أنَّ القرآن قد يقرؤه من لا دين له ولا خير فيه ولا يجاوز لسانهء وقد مضى هذا المعنى عند قول 
بن مسعود: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه. تحفظ فيه حروف القرآن». وتضيع 


حدوده»”". 


كل هذه الحبغات وكاة هذه الآثار جحلنهم محلا لوصف التى :دهم شه الغلق والغليقة طوى 
لمن قتلهم وقتلوه. يدعون إلي كتاب الله وليسوا منا في شيء. من قاتلهم كان أولي بالله منهم»”". قال 
الطيبي: «هم شر الخلق؛ لأنهم جمعوا بن الكفر والمراء فاستبطنوا الكفرء وزعموا أنهم أعرف الناس 
بالإيمان وأشدهم تمسكا بالقرآن فضلوا وأضلوا»9. 
- الإفساد في الأرض: 

فما حدث ويحدث من جرائم في حق الدين والإنسانية جراء هذه المرجعيات المعوجة عبر التاريخ 
من الأدلة الواضحة على تحريم افخاذ مرجعياث بديلة عن المرجعيات المؤسسية الرسمية: والتدي 
يعد انحرافا عن مقاصد الشرع الشريف, وكما يقال: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء كان منيج 
الخوارج في التكفير سيئة بعد سيئة. وضلال بعد ضلال لا حدّ له. فمنذ خرّج الخوارج بمقولتهم الأول 
بالتكفير بسبب التحكيم, وقعوا في تيه لم يستطع الخروج منه إلا من يسّر الله سبحانه وتعالى له, 


)١(‏ انظر: الاستذكار (؟5/ 19:53 ) لابن عبد البرء تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض: دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولى؛ 557١‏ اه- 
2 ١م‏ 

0( المرجع السابق .)6.0١/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب السنة. باب في قتال الخوارج (4774) وابن حبان في صحيحه (/115). 


(5) شرح المشكاة للطيبي )١6١7/8(‏ تحقيق: د. عبد الحميد هنداويء: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة: الطبعة الأولى؛ /١١51١ه-‏ 1951 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


فعلم حقيقة أن ما كان عليه ضلال مبين. 


وهذا التيه واضح بيّنْ لمن تتبع سيرة الخوارج على مدى العصور. 

هذا التيه الذي أوضح مداه النبي مَيِهِ في حديثه: «ينشأ نشء يقرءون القرآن لا يجاوز تراقهم» كلما 
خرج قرن قطع» قال ابن عمر: سمعت رسول الله مَيِةِ يقول: «كلما خرج قرن قطع, أكثر من عشرين 
مرةء حتى يخرج في عراضهم الدجال»7". 

ففتنة الخوارج فتنة حدَّها ظهور الدجال في آخرهم»: وهل ثمة فتنة أشد من فتنة الدجال؟! 


لمحة عن تاريخ الخوارج الحديث في الإفساد في الأرض: 


لقد ظهر الخوارج في القرن المنصرم فكانوا فرقًا كجماعة التكفير والبجرة والتي أطلقت على 
نفسها جماعة المسلمين وأطلق عليه أهلْ العلم جماعة التكفيرٍ والمجرة. وهو اسمٌ ينم عن صفتين 
من سمات هذه الجماعة: هو تكفير المجتمع والأفراد والعزلة عن المجتمع ومفارقته بالمجرة عنه. 


ويُعد العنصر البارز والأكثر تأثيرًا في هذه الجماعة وأفكارها هو شكري مصطفى. وكان متزوجًا 
من شقيقة أحدٍ المنتمين لجماعة الإخوان المسلمينء ويُدعى محمّد صبحي مصطفى. وكان من 
المتعاطفين مع فِكر الإخوان المسلمين في فترة الستينيّات, وتم القبض عليه عام 1176م: وأفرج 
عنه عام ١1971م,‏ وكانت كتابات سيّد قطب عن المفاصلة والعُزلة وجاهلية المجتمعات الإسلامية 
تُمبِّلُ النَصِيب الأوفرَ في مرجعيّته الفكرية» وفي فترة سجنه هذه تبلورت أفكارٌ شكري مصطفى التي 
عرف بها هوء والتي كان منا: 


- يعد الحكم بالتكفير عنصرا أساسيا في معتقدات هذه الجماعة. فهم يكفرون نظام الحكم 
وقتئذ ممثلا في رئيس الدولة وجميع من يعمل معه. وكل من رضي عن نظامه. وتكفير جميع المجتمع 
بأفراده؛ لأهم موالون للحكامء وبالتالي لا ينفعهم صوم ولا صلاة ولا أئ ممارسة لشعائر الإسلام. 


- الانعزال والانفراد بأفراد جماعته عن المجتمع الجاهليء والعزلة عندهم نوعان: عزلة مكانية, 
وعزلة شعورية: بحيث عندما تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فهها الحياة الإسلامية الحقيقية؛ تعيش 
قا السبافة متغفملة من الففازه يم اغقروا أن كل من هو شار هن جمامفه والق أعموها 
بجماعة المسلمين- سواء المجتمعات أو الأفراد من الكفارء وإذا ترك العضو جماعته اعتبر كذلك 
من الكفار ويجب تصفيته جسديا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب فضائل أصحاب رسول الله ظَيِهِ باب في ذكر الخوارج (174). قال البوصيري (31/1):« هَذًَا إِسْنَاد صّحِيح اختج البُخَارِيَ بجَمِيع 


رُوَاته 4 
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- وقوع الأمة الإسلامية في الجاهلية والكفر من بعد القرن الرابع المجري؛ لتقديسهم التقليد في 
الأحكام من وجهبة نظرهمء فعندهم يجب أن يعرف المسلم الأحكام بأدلتهاء ولا يجوز لهم التقليد في 
أي أمر من أمور الدينء. وأن من يسمون بعلماء الدين في القديم والحديث لا قيمة لهم وانما المعتبر 
الكتاب والسنة 


- قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ لأن المساجد كلها مساجد ضرارء وأئمتها كفار؛ 
إلا أريفة مماكدة السطف العرام والسيجف التبوى» ونح قباءة والسيعف الأقضى دوين لا 
يعزلون قبا آنخا لذ إذا كان الماع سيم 

عيحرفون الانشباب إل الفارس والنجاس والكلنات إساضية از شي إسلاسية لها مومساك 
للحكومات الكافرة» ويحرمون العمل في المؤسسات الحكومية حتى لو كان العمل في ذاته مباحا؛ لأن 
في ذلك دعما للمجتمع الكافر. 


وقد تورطت هذه الجماعة في اغتيال وزبر الأوقاف المصري الشيخ محمد حسين الذهبي عام 
م؛ بسبب انتقاد الشيخ الذهبي لمنهج الجماعة الضالء والتي انهت بالقبض علهم ومحاكماتهم 
والقضاء بإعدام شكري مصطنفى وآخرين. 

ومن أبرز ما اتسمت به جماعة التكفير واليجرة- ما قاله شكري مصطفى أمام هيئة محكمة أمن 
الدولة العليا (القضية رقم " لسنة 191/7 م) والتي نشرت في الصحف المصرية يوم (91/١٠/19179م)‏ 
جاء فيها: إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية وكافرة قطعاء وبيان ذلك أنهم تركوا التحاكم 
لشرع الله واستبدلوه بقوانين وضعية: ولقد قال الله: ١‏ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ الله فَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُون؛ُ [المائدة:54]. بيد أن الأفراد أنفسهم لا نستطيع الحكم عليهم بالكفر؛ لعدم التبين 
من ذلك؛ لذا فهم فقط جاهليون ينتمون لمجتمع جاهلي يجب التوقف في الحكم علهم حتى يتبين 
إسلامهم من كفرهم, إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الآئمة والإجماع وسائر ما تسميه الأصنام 
كالقياس: وبيان ذلك: أن المسلم ملتزم فقط بما ذكر في القرآن الكريم والسنة المطهرة: سواء كان 
أمرا أو نهياء وما يزيد عن ذلك عن طريق الإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة فهو بدعة في دين 
اللهء إن الالتزام بجماعة المسلمين ركن أساس كي يكون المسلم مسلماء ونرفض ما ابتدعوه من 
تقاليد وما يديو لأنقسيم فيهه وق أسلمنا أمرهم: إل الطاعتوكجوهو الحكم يقير ها أنزل الله 
واعتبروا كل من ينطق بالشهادتين مسلماء إن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين» ولكنه إقرار وعمل» 
ومن هنا كان المسلم الذي يفارق جماعة المسلمين كافراء الإسلام الحق هو الذي تتبناه جماعة 
المسلميق» وه ما كان علية الرسول وسبحابه وعيّن الخلافة الراشدة فقنطظء وعد هذا لم يكن ثمة 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


إسلام صحيح على وجه الأرض» حتى الآن حياة الأسرة داخل الجماعة مترابطة ببعضها بحكم عدم 
الاختلاط بالعالم الخارجي. 


- ومن جوانب الفكر التكفيري عند هذه الجماعة قولهم: بتكفير كل خارج عن جماعتهم؛ لأنهم 
جعلوا من جماعتهم جماعة المسلمين. وهذه صورة لحوار دار بين عبدالرحمن أبي الخير ورجل آخر 


أبو الخير: لماذا لا نصلي على الشيخ صالح سرية» وكارم الأناضولي!؟ 
الآخر: لأنا بلغناهم الحقّ فرفضوا. 
أبو الخير: علامَ انّفقتم وعلامَ اختلفتم؟ 


الآخر: انّفقنا في مسألة أقوال الصحابةء وأقوال الفقهاء فهم يأخذون بهذه الأقوالٍ ونحن لا نقول 
بها. 


المفرقة كيك اللمركة الساضية عير السفيف. 

الآخر: ولكنهما رفضا أن يبايعا الجماعة ونحن جماعة الحق ومن عدانا فليس بمسلم. 

أبو الخير: ألا يجوز أن نعترف بالأمر الواقع وتعدد الجماعات القائمة على التصور الصحيح؟ 

الآخر: لا يجوز أن تتعدد الجماعة المسلمة. اه". 

- فهذه الجماعة بمعتقدها ومنيجها تعد فاتحة انتشار الآراء التكفيرية في البلاد الإسلامية ف 
العصر الحديث؛ لأنه وإن كانت هذه الجماعة قد قضي على وجودها ككيان ماديء إلا أن كثيرا من 
أفكارها ظلت موجودة وتأثرت بها جماعات أخرى ظبرت بعد ذلكء, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 


الجماعات الجبادية: 
ونقصد بالجماعات الجهادية جميع أشكال المجموعات التي اتخذت من استخدام القوة بكافة 


صورها ودرجاتها منيجا لتحقيق أهدافهاء وما ترى أنه يمثل عندها صحيح الدين ومنهج أهل السنة 


)١(‏ صالح سرية وكارم الأناضولي شخصان من قيادة جماعة مخالفة لجماعة شكري مصطفى. وهي الجماعة المعروفة بجماعة: «الفنية العسكرية». 


(؟) انظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة (ص؛ . ؟) لعبدالرحمن بن معلا اللوبحق. مؤسسة الرسالة- لبنان.الطبعة الأولى: 1955م. 
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والجماعة ومراد الله من المسلمين في هذه الأرضء. متخذقلها عدة شعارات منها: عودة الخلافة 
الإسلامية أو إقامة الدولة الإسلامية: العنوان الذي تنضوي تحته هذه الجماعات التي بلغت من 
الكثرة حدا يصعب معه حصرها وضبط منهج وطريقة كل منها؛ ولكن الثابت في حق كل هذه الجماعات 
هو استمداد أصول مناهجها وخطوات تحقيق أهدافها من مذهب الخوارج الأوائل» وبظهر ذلك 
جليا واضحا في استحلالهم تكفير المسلمينء وتجهيل المجتمعاتء والخروج على ولاة الأمورء وإشاعة 
الفوضىء متخذين من ادعاء الجباد في سبيل الله ونصرة الدين ستارا لتبرير أعمالهم» آخذين بمبدأ 
الانتقاء من الآيات القرآنية والنصوص الشرعية والأحكام الفقبية ما يوافق أهواءهم, ويغضون 
الطرف عن ضبوابط التعامل مع هذه النصوص وفهمها ووجه الدلالة فيهاء وفيما نزلت أو لأي مناسبة 
قيلت فيهاء أو هل ما يأخذون به من أحكام فقهية يتخذوها مبررا لأعمالهم متوافق من جميع نواحيه 
ومتظايق مع الحالة والوقت والطروف الى يعيشها المسلموت الآن؟! 

ودرجة ظهور الفكر التكفيري في هذه الجماعات ليست واحدةء فقد تظهر درجة التكفير ساطعة 
واضحة في منهج جماعة وسلوكهاء وتعلن بالقول الصريح تبنيها للتكفير وتوزيع أحكام الردة والخروج 
من ملة الإسلام» وأن هذا هو الدينء بل وتنفذ من الأعمال على أرض الواقع ما يؤكد ذلك. 


وقد مخفقي. هذا التكر التعدرى ق هري جناهة اشرق كحت معان مح الكلم والفعه 
والحئل الدغوي: ونشر. حفيدة العوحيدء لكنه يظير عن خلال عتاوليم الغضية الداعبية 
والحكم. بها أنزل. الله والكلام. .عن . الشتررعة الإسلامية؛ والي, تعد المدحل: الواسع لطيور 
فكز التكهيرء إل حافت الكلام عن جياه الكفان :والمرقدينء واب الولاء والبراءة وآبواب إنكازن 
المدكر والعمل هلق #عييره تعظرر سقيعة نذهيم التكتيري اقناء عداوليى تمفل مده المسائل: 
وهناك من الجماعات من تنكر تبنيها لفكر التكفيرء بل وتتبرأ منه؛ ولكن بالنظر إلى طبيعة موقفهم 
من أفعال وأقوال جماعات العنف تجد صمتا وعدم إتكار منها لأي فعل من هذه الأفعال: وإن 
افبظرث مضت حبفظ الواقع والكلروف إل شق جوقف مسد مجاه مثل هده الأنون فيدم اعدعاء 
مذهب التقية والأخذ به» وإظهار إنكار زائف مخالف لما في النفس من تقبل وتفهم فكر التكفير وما 
ينتج عنه من أعمال. 


وسوف نحاول رصد أقوال لبعض المنتمين لأمثال هذه الجماعات فيما يتعلق بظهور فكر 
التكفيرء وإن كان من الصعب في بعض الأحيان العثور على العبارات الصريحة في التكفير لبعض 
المنتمين لهذه الجماعات؛ ولكن ظبوره يكون من خلال تبني المواقف من الأحداث. وما يتم اختياره 
من الفتاوى التي تؤيد ما يرمون إليه نجد عندهم القابلية لفكرة التكفيرء ولنر الآن بعضا من هذه 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


النماذج الصريحة أو الخفية من خلال أقوال وتصريحات أفراد هذه الجماعات: 


أولّا: الجماعة الإسلاميّة في مصرمن خلال كتابهم: 
ههه ها .اه .6 ...اه ...6ه .اوها .6ه 

«ميثاق العمل الإسلامي». والذي تم كتابته في السجن أثناء وجود قيادات هذه الجماعة في 
السجون المصرية» وبالتحديد في عام ١185‏ م من أمثال: عاصم عبد الماجدء وعصام الدين دربالة» 
مقدمين فيه ملامح منبجهم والذي يقولون فيه: «من منا لا يتمزق وهو يرى أمته تتفتتء وعقائدها 
تتخبط بين الإرجاء والتكفيرء وتتنازعها البدع والأهواء والخزعبلات» فالحكام موالون موالاة صريحة 
وقبيحة للشرق أو للغرب وكلاهما كافرء والحب كل الحب للهود والنصارىء والعداء والحرب والكيد 
والمكر للإسلام وأهلهء وهم في ذات الوقت تاركون الحكم بكتاب الله. مبدلون للشرعء وهم بعد كل 
هذا ورغم كل هذا يدعون أنهم مسلمون»". 

- ثم يقول قائلهم لتوصيف الواقع: «وتبحث في وسط هذا الركام عن عقيدة سلفنا الصالح فلا 
تكاد تراهاء فلقد تاهت وغابت عن العقول والقلوب. وضاعت مظاهر وجودها وتلاشت من حياة 
الناس أفرادا وجماعات إلا من رحم ربك وقليل ما هم» وتبقى كل هذه الصور التي نراها في صفحة 
الواقع- تبقى دليلا على أن الإيمان الحق غائب عن مجتمعاتناء وأن العقيدة تائهة عن القلوب أو 
مضطربة ميزومة فينا على الأقل»". 

- وعن أهدافيهم يقولون: «لذا كان هدفنا أن نعيد هذه الفلول الشاردة الآبقة الضالة عن صراطه 
المستقيم- نعيدها إلى فطرتها التي فطرت عليهاء ونردها إلى رشدهاء وهو ما عنيناه بقولنا: (تعبيد الناس 
لربهم) تعبيد الناس لربهم في عقائدهمء وشرائعهم وأخلاقياتهم ومعاملاتهم وتحاكمهم وتقاليدهم, 
وحيث إن ذلك يتطلب أن يكون النظام السيامي الحاكم المبيمن على الناس ومجتمعاتهم نظاما 
معبدا هو الآخر لله نظاما يدين بالإسلام ويعمل به ويحكم بهء يحمي للناس ديهم» ويدفع ععهم 
شياطين الإنس والجن التي تريد أن تخرجهم من دين الله. وحيث إن الناس يعيشون في ظل نظام 
غير إسلامي- أي: غير معبد لله- يعني أن الناس لن يتحاكموا للإسلام ولن يستطيعوا أن يقيموا ديهم 
كاملا؛ كما أنه يعني وجود سلطة ذات سلطان تحاول إخراج الناس من دين الله وادخالهم في شرعتها 
الجاهلية بكافة ما تملكه من وسائل ونفوذ وامكانات وعتاد»””. 
)١(‏ الجماعة الإسلامية- ميثاق العمل الإسلامي (ص"١)‏ «ويجب ملإحظة أن هذا الكتاب غير مطبوع عن طريق دور نشر أو ما شابه ذلك أو متدوال في الأسواق 

بالّرق المعتادة: إنما هو من خلال مواقع الجماعة على شبكة المعلومات الدولية والمواقع الجهادية». 


(؟) الجماعة الإسلامية- ميثاق العمل الإسلامي. 


(9) المصدر السابقء تحت عنوان: هدفنا. 
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عن مجتمعات المسلمينء وأن العقيدة الحقة غائبة عن بلاد المسلمين. 


ثانيا: جماعات الجهاد المصربة: 


© © © © © © © © © © © © © 

القوة كد أجبرة الدولة ونظام الحكم مديجا لباء'فكانض هده المرغة هى احد السمات البارزة ف تكوين 
ونشاط هذه المجموعاتء ومن أمثلة هذه الجماعات التي اندرجت تحت مسدى جماعات الجهاد: 
أ-جماعة الجباد: 


تأسست عام ١1755‏ م على يد علوي مصطفى, وإسماعيل طنطاويء وأيمن الظواهريء ونبيل البرعي» 
ومن أبرز أسماء المنتمين وقتئذ رفاعي سرورء وكان هدفهم العمل على إقامة الدولة الإسلامية. واقتلاع 
النظام الكافر المعادي للإسلام في مصروذلك عن طريق تبني مبدأ الانقلاب العسكري عن طريق محاولة 
التغلغل واختراق صفوف الجيشء وذلك من خلال الدفع بالأشخاص المنتمين لهذا التنظيم في دخول 
الكليات المسكونة مما يهلم بهد ذلك فين المبتكو رمن إحدات القبير المطلوت بالقؤة البناهة وقد 
اعتمدت هذه الجماعة على كتابات سيد قطب- خاصة كتابي: «في ظلال القرآن» ومعالم في الطريق» في 
مرجعيتهم الفكرية وإصباغ الشرعية على فكرهم التكفيري وجاهلية المجتمع. 


ومن مظاهر وجود فكر التكفير في هذه الجماعة وجود خلاف بين أعضاء هذا التنظيم أثناء 
خوض مصر لحرب تحرير أرضها مع إسرائيل عام 19177 م وما حققته من انتصاراتء وكان خلافهم 
بشأن مدى إسلام ضباط الجيش من أعضاء التنظيم الذين شاركوا في الحرب. خاصة من مات مهم» 
فتزعم بعضهم القول بأنهم غير شهداء؛ لأنهم قاتلوا تحت راية الطاغوت وتحقيق أهدافه. 
ب -تنظيم الجباد: 

الذي ظهر على أرض الواقع على يد المبندس محمد عبدالسلام فرج عام 0٠118مء‏ والذي ضم 
كلا من عبود الزمر وطارق الزمر وأحمد سلامة» وهو التنظيم الذي تم على يديه اغتيال الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات- رحمه الله- خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر عام ١/11م»‏ و محمد 
عبدالسلام فرج هو مؤلف كتاب: «الفريضة الغائبة» الذي يعد دستور ومرجعية هذا التنظيم: بل 
إن محمد عبدالسلام فرج يعد الفيلسوف والمنظر له والراسم لخطواته وأفكاره التي تتمثل في كفر 
الأنظمَة الحاكمة لبلاد اليلمين ووجوب الجياق حدهم: 
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«وهناك قول أن ميدان الجباد اليوم هو تحرير القدس كأرض مقدسة. والحقيقة أن تحرير 
الأراضي المقدسة أمر شرعي واجب على كل مسلم؛ ولكن رسول الله لي وصف المسلم بأنه: «كيس 
فطن»7". أي أنه يعرف ماينفع وما يغير.ء ويقدم الحلول الحازمة الجذرية. وهذه نقطة تستلزم توضيح 


الآتي: 


© أولا: أن قتال العدو القردب أولى من قتال العدو البعيد. 

© ثانيا: أن دماء المسلمين ستنزف حتى وان تحقق النصر! فالسؤال الآن: هل هذا النصر لصالح 
الدولة الإسلامية القائمة؟ أم أن هذا النصر لصالح الحكم الكافر؟ وهو تثبيت لأركان الدولة 
الخارجة عن شرع الله؟ وهؤلاء الحكام إنما ينتيزون فرصة أفكار هؤلاء المسلمين الوطنية في 
تحقيق أغراضهم غير الإسلامية وان كان ظاهرها الإسلامء فالقتال يجب أن يكون تحت راية 
مسلمة وقيادة. ولاخلاف في ذلك. 

© ثالثا: أن أساس وجود الاستعمار في بلاد الإسلام هم هؤلاء الحكام» فالبدء بالقضاء على الاستعمار 
هو عمل غير مجد وغير مفيد وما هو إلا مضيعة للوقتء فعلينا أن نركز على قضيتنا الإسلامية, 
وهي إقامة شرع الله أولا في بلادناء وجعل كلمة الله هي العلياء فلا شك أن ميدان الجهاد هو 
اقتلاع تلك القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام الإسلامي الكاملء ومن هنا تكون الانطلاقة»'". 


فكانت المجموعات التي تستظل بمظلة الجهاد والتي استمرت في وجودها وتطورها بعد ذلك يتضح 
في مناهجها مظاهر وجود فكر التكفير واستحلال دماء المسلمين. وذلك من خلال تبنيها لعدة أفعال 
تنئ عن ذلك مثل: 

-١‏ محاولات اسهداف واغتيال العديد من خبباط الشرطة المضركة: خاصةٌ في فترة التسعينياث 
من القرن العشرين. 

؟- المجوم على مديرية أمن أسيوط في عام ١118م‏ بعد اغتيال الرئيس السادات,ء والاشتباك مع 
ضباط وجنود الشرطة مما أدَّى إلى مصرع كثير من الأبرياء» الذين تقع على عاتقهم مبمّةُ حفظ الأمنٍ 
في الشارع المصري. 


)١(‏ ورد ذلك في حديث؛ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ».)٠١17/١(‏ والديلمي في مسند الفردوس (175/4) من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن أبان عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله فَيهِ: «المؤمن كيّسنٌ فطنٌ حذر».وضعفه العجلوني في كشف الخفاء (117/17)وسليمان بن عمرو النخغي: كذاب. انظر: 
لسان الميزان .)١"7/5(‏ 


(؟) من كتاب الجهاد الفريضة الغائبة- لمحمّد عبدالسلام فرج» والذي كتبه عام ١114م:‏ وهو من الكتب المعتمدة عند جماعة الجهاد. 
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'- محاولة اغتيال وزير الدّاخلية الأسبق اللواء حسن الألفي عبرَ تفجير أحدٍ أعضاء التنظيم 
نشمة اق موكت الوزين أمام: الحامعة الأبرركبة بالقاه#موقق قعل كحو التمطية» فى خين اضيب 
الوزيرُ وعددٌ من حُرَّاسه بجراح بالغة. وذلك في صيف سنة 1197م. 


:- محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدق بتفجير موكبه بسيارةٍ ملغومة تم تفجيرُها 
عن يُعد بأحد شوارع حي مصر الجديدة بالقاهرة. ولم يصب رئيس الوزراء بأذَّى؛ ولكن أصيب بعضّ 


وتُعد جماعة الجباد وأفكارها هي التي خرجت منه جماعاث السّلفية الجباديّة في الّنوات القلائل 
الأخيرة في مصرء فنجد التَّشابه الواضعٌ في الأفكار والمنبج» مما يمكن معه القول: إِنَّ جماعات 
المّلفية الجباديّة ما هي إلا تنظيمٌ الجباد المصريّ القديم في ثوبه الجديدء فنجد التَّشابه والتطابق 
بين هذه الجماعات وبين تنظيم الجهاد من حيث كفر الحُكّام. وحتميّة الجبادء وعودة الخلافة 
الإسلامية. واستحلال قتل أفرادٍ الجيشٍ والشرطة» وتتميّز الخطابات الجهادية بطابع الحديث عن 
كفر الطّواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين. ووجوب جهادهم والخروج عليهم» والحديث عن 
الولاء والبراء في الشّربعة الإسلامية, وجعله بابًا كبيرًا من أبواب التكفير للمسلمين. 


ج-داعش: 


داعش هي آخر الثمار المرة التي نتجت من شجرة التكفيرء وهي عبارة عن تنظيم مسلح يتبنى 
الفكر السلفي الجهادي التكفيري لكن بصورة أكثر وضوحا ودمويةء وأصبح يسمي نفسه الآن الدولة 
الإسلامية. والمدف من هذا التنظيم- فيما يزعمون- إعادة الخلافة الإسلامية. وهو منتشر في بعض 
البلدان مثل سوريا والعراق وبعض أماكن المغرب العربي» وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي. 
ففي (9؟/ ٠١١7/54‏ م) تم إعلان الدولة الإسلامية في العراق والشام مع كلمة صوتية بثتها قناة 
الجزيرة» ثم بعد ذلك أعلنت (داعش) بتاريخ (19 يونيو 7٠١١5‏ م) الخلافة الإسلامية ومبايعة أبي 
بكر البغدادي خليفة للمسلمينء وقال الناطق الرسمدي باسم الدولة أبو محمد العدناني إنه تم إلغاء 
اسمي العراق والشام من مسمى الدولة» وأن مقاتليها أزالوا الحدود التي وصفها بالصنم, وأن الاسم 
الحالي سيلغى ليحل بدلا من اسم الدولة الإسلامية فقط". 


)١(‏ موقع ال 8)0ة] العربي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 
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ولو نظرنا إلى طبيعة ما تقوم به هذه الجماعة المعروفة بداعش على أرض الواقع لأدركنا تطابق 
ما جاء من الأحاديث النبوية الشريفة المحذرة من طائفة الخوارج وحالهم على هذه الجماعة الضالة. 


وأيضا لو نظرنا على أرض الواقع وما تقوم به من أعمال عنف وسفك دماء وتخريب لبلاد المسلمين 
تجد الصلة الوثيقة بين الخوارج الأوائل المؤسسين والأحفاد الداعشيينء تجد ذلك في أصول 
الاعتقاد من حيث إنهم يرون كفر من لم يكن على طريقهم ومنهجهمء ويعتبرون أنفسهم جماعة 
المسلمين, وأضافوا من عندهم أنهم أصبحوا أداة من أدوات تفتيت شمل أمة الإسلام والعمل 
على إضعاف كيانهاء بل واقع الحال ينبئ عن عمالتهم للدول الأجنبية التي تعمل على تخريب بلاد 
المسلمين والنيل منهم بدون أن تراق لهم في ذلك الأمر قطرة دم واحدة»ء ولم لا وقد وجدوا في بعض 
المغفلين من المنتسبين للإسلام من يقوم بذلك نيابة عهم, فخرجت هذه الطائفة الضالة علينا 
بمسىى دولة الخلافة بزعامة أبي بكر البغدادي سائرة على درب أسلافهم الخوارج فذهبوا يكفرون 
من لم يسمع لهم ويأخذ برأهم, ويستحلون دمهء ويرون المسلمين إما كفارا أو مرتدين. وعلهم إن 
أرادوا أن يعصموا أنفسهم ودماءهم وأعراض نساءهم أن يسلموا من جديد, ثم يقوموا ببيعة الخليفة 
البغدادي المزعوم؛ الذي تولى أمر قيادة الأمة المحمديةء وهكذا شاهدنا على شاشات الفضائيات 
أصنافا من الناس تحت التهديد والخوف في مدينتي الرقة والموصل وفي القرى التي استولى عليها 
هؤلاء الفجرة يقفون الساعات الطوال في المساجد لإعلان إسلاميم من جديد ودخولبم تحت إمرة 
داعش ومبايعة الأمير الذي أوكل إليه الخليفة البغدادي المزعوم أخذ البيعة من رعاياه المخلصين, 


هذا والا فمصيرهم معروف محتوم وهو القتل. 


والمتابع لنشأة هذا التنظيم سيتوقف قليلا وهو ينظر إلى المستوى الثقافي والفقري لقادة هذه 
الفئة الضالة وتلك السطحية التي يتميزون بها في الفهم والمعرفة, والتي يحاولون التغطية علها 
بغطاء التشدد والعنف اللفظي والجسدي تحت مسىى الجبادء فالتوقف أمام هؤلاء القادة والتمعن 
في حالهم يكشف لنا أننا إزاء جهلة بالدين والسياسة معا فكيف بالأتباع؟! 


وما فعلته داعش موثق بالصوت والصورة في شى أنحاء العالم» بل على المواقع الخاصة بهم على 
شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وتمثلت أفعالهم فيما يلي: 
١‏ -تشويه صورة ديننا الحنيف واستغلاله لتحقيق الأهداف الشخصية والأطماع الطائفية» فلا 
هم نصروا دينا ولا أقاموا دنياء بل أساءوا إلى الإسلام بأفعالهم الخبيثة. 
3 - قيامهم بذبح المخالف لهم بأبشع الطرق بدون رحمة أو ث 3 شفقة تحت مسمى أنهم بذلك ب يطبقون 
الحدود. 
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7 القيام بسبي نساء المسلمين وغير المسلمين تحت ستار الدين والجبادء وفتح أسواق 
النخاسة2. محققين بذلك أغراضهم الدنيئة» وتوزيعين كغنائم على بعضهم البعض. 


: - دعوتهم لهجرة المسلمين إلبهم من ديار الكفر إلى دولة خلافتهم المزعومة» بل قد وصل الأمر 
بأهم يدعون المهاجر إلهم بأن يقتل ذويه إن لم يكونوا على نفس منيجه. بحسب ما ذكره مرصد دار 
الإفتاء المصرية لفتاوى التكفير. 

5- دعوتهم الفتيات عبر مواقعهم الخاصة إلى ما يسمى بزواج الفيديو كونفرانس؛ تمهيدا لسفرهم 
بعد ذلك إلى مناطق هذا التنظيم الإرهابي. للعمل على استقطاب منتمين جدد للتنظيم من خلال 
زعم توفير زوجة للمنتمي لهم. 

العمل هن نين الأطفال بغرن مبادى #نظيميه الحبال اكليم عن ظرق تقترهه دلي 
إرشادي يشرح للأمبات المنتميات لبذه الفئة كيفية تنشأة أطفالبن؛ طبقا لمبادئ وتعليمات 
التنظيم» لضمان استمرار وجود جيل يؤمن بشرعية تنظيمهم» وأنه هو التمثيل الحقيقي للإسلام. 

/ - استحلال حرق من يقع في أيديهم من المخالفين والأسرى متذرعين في ذلك بفتاوى ضالة من 
أئمتهم » مستندين فيها إلى الأخبار الواهية بشرعية ذلك قي دين الإسلام» متناسين أن الإسلام قد أمر 
بالإحسان إلى أسرى الحروب. 

١‏ - تصديرهم أقوالهم وبيانهم ب: قد جتناكم بالذبح. بل قد أصدر هذا التنظيم الضال فتوى 
بعنوان: «الذبح فريضة إسلامية غائبة» فقد زعمت هذه الفئة الفاجرة أن نجي الرحمة صلوات الله 
وسلامه عليه قد جعل من القتل والذبح شعارا لهذا الدين الكريم. 

تلك كانت صورة من أفعالهم المخزية المشينة, وهي أفعال كشفت فساد وخبث منيجهيم أمام 
الجميع؛ وقد تكون في ذاتها حصنا ودرعا لأي مسلم عاقل يعلم ولو أقل القليل عن دينه أن هؤلاء 
القوم هم أهل ضلالء وأن دين الرحمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دين الإفساد في الأرض 
فعنق سفك الدهام 

بعد هذا التيهيد فلتشيع فق الكلاك عق الفعوق والإقتاء, كم تخوض فق ضيلب الموضبوع فقول 
وبالله التوفيق: 


ا 
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الفصل الأول 
تعردف الإفتاء وأهميته 


سنبداً أُوَلّا بالكلام عن الفتوى أو الإفتاء وتعريفها في الشريعة الإسلامية؛ وذلك لأهميتها وأهمية ما 
كتبه العلماء في كتبهم وتكلموا عنها في المذاهبء ولعلنا قبل هذا التعريف نشير إلى أنهم نهوا على ذلك 
الوعيد الشديد فيمّن يقع منه الإفتاء في دين الله بغير علم» بل ذكروا الإجماع على ذلك مستدلّين 
في ذلك بقوله تعالى: ل١‏ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ 4 [البقرة: 179]. وحديث أبي هريرة 25 عن سيدنا رسول 
الله صَلهِ: «مّن أفتى بفتيا غير ثبت فإِنّما إثمه على من أفتاده»". 


ودعاهم ذلك إلى تأصيل قضية التقليدء وبيان أحوال المقلدء وكيف يُمكن له أن يتّبع المجتهد أو 
المفتي. وذلك لأن المجتهد أو المفتي الذي توفرت فيه علائم الإفتاء والاجتهاد يكون أحفظ للشريعة 
التي هي مبنية على مصالح العباد. والمفتي أو المجتهد هو الذي يراعي تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد ويراعي معبا تغير الفتوىء وهذا ما دعا ابن القيم أن يبين أن تمكن المفتي من 
الفتوى لا يتحقق إلا بنوعين من الفهم؛ أحدهما: قهم الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في 
كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخرء فمن بذل جهده واستفرغ 
وسعه في ذلك حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخرء فمن 
بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرّاء فالعالم من يتوصل بمعرفته الواقع 
والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله". 

من أجل ذلك وجب على المفتي معرفة أحوال الزمان والاطلاع على العديد من العلوم ومتابعة 
التطورات. فالفتوى غالبا ما ترتبط وتتعلق بالواقع. فبي صورة من تنزيل الحكم الشرعي على الواقع. 
أما الحكم الشرعي فغالبًا ما يرتبط بفعل المكلف ذاته». دون التفات للواقع؛ لذا كان صالحًا لكل 
زمان ومكان؛ لأن تعلقه بالأصولء أما الفتوى فمتغيرة بتغير الزمان والمكان؛ لأن تعلقها بالفروعء 
وننتقل إلى تعريف الفتوى لغة واصطلاحًا. 


وسوف يكون حديثنا في هذا الفصل من خلال ثلاثة مياحث:- 
© المبحث الأول: تعريفُ الفتوى ف اللّغة والاصطلاح ووروده في الكتاب والسنة. 
© المبحث الثاني: أهمية الفتوى ومكانتها. 


© المبحث الثالث: نشأة الإفتاء وتطوره. 


)0( أخرجه أحمد في مسنده .)707١/5(‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين )87/١(‏ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- تحقيق: طه عبد الرءوف سعد- مكتبة الكليات الأزهرية- 


ملكامفه 
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تعريك الفتوى في اللّغة 
والااصطلاح ووروده في الكتاب 


-١‏ تعريفها لغة: 


...هه .6ه 
يأتي تعريف الفتوى في اللّغة بمعنى الإجابة عن السُؤالء وهي كما في تاج العروس تأتي بفتح الفاء 
ويضمهاء وهذا الضم في الفاء يُدَخْلُ معه كلمة الفتياء يقول الرّبيدي: «وأفتاه الفقيه في الأمر الذي 
يَشْكُلٌ: أبانه له.ويُقال: أفتيث فلانًا في رؤيا رآها: إذا عبرثها له. وأفتيثه في مسألة: إذا أجبثه عنها... والمُتيا 
والفتوى بضمهما وتُفتح»'". فقد جاء معناها في سياق توضيح المُشكلاتٍ أو الإجابة عن السؤال. 
ويقول: «وتجمع- أي الفتوى- على فتاوي بكسر الواو على الأصلء وقيل يجوز الفتح على التخفيف». 


وقد ورد معناها في لسان العرب يقول ابن منظور: «وأفتاه في الأمر: أباته له. وأفتى الرجل في المسألة 
واستفتيئُه فها فأفتاني إفتاء. وفك وفتوى: اسمان يُوضعان موضع الإفتاء. ويقال: أفتيت فلانًا رؤيا 
رآها إذا عبرئها له. وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها»”". وهي هنا أيضًا جاءت على نفس المعن الوارد 
عند اسيرع ع بيان أن كلمتي القُكَ والفتوى يحلانٍ محل الإفتاء. ثم إِنّه يبين المقصود من قوله 
تعالى: (يَسْتفُْوتَك قل الله يفتكم ). 


ولا شك أن هذا الإفتاء الذي يُوضّحه ابن منظور يتعلق به الحكم أو يبين الحكم وهذا ما يبينه ابن 
فارس بقوله: «الفاء والثّاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما يدل على طَرَاوة وجِدَّةء والآخرة على تبيين 
حكم». ثم يقول: «والأصل الآخر الفُتيا. د أفى الفقيه في المسألة, إذا بِيّن حكمّها. واستفتيت» 
لاد لتر قال الله تعالى: (إِيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالّةِ) [النساء 177]. ويقال 
منه فَتُوى وفثيا»2". 


وما ذكره ابن فارس هو توضيح المعنى الدلالي لتعريف الكلمةء وتعلقها بالفقيه في توجيه السؤال 
له ثم إجابته عنه؛ لأن الفتوى غالبًا تتعلق بالأحكام الشرعية التي يُصِدرُها الفقية أو يُعبّر عهاء فوي 
)١(‏ تاج العروس (باب الياء فصل الفاء مع التاء) تأليف: المرتضى الزبيدي- تحقيق: مجموعة من المحققين- وزارة الإعلام بالكويت. 


0) لسان العرب» مادة (ف.ت.ي) تأليف: ابن منظور- دار صادر. 


0( معجم مقاييس اللغة» مادة (فتي) تأليف: ابن فارس- تحقيق: عبد السلام هارون- دار الفكر. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين ١(‏ 


ِمّا تعبير وتوضيح أو إجابة عن سؤال موجّه لمَنْ يحق منه الفتوىء وهذا ما ذكره الراغب الأصفهاني 
في مفرداته حيث قال: «والفُتيا والقّتوى: الجواب عما يُشكل من الأحكام» ويقال: استفتيثه فأفتاني 
بكذا|»20". 


ولعل الجواب عما يشكل الذي ذكره الراغب يعد تخصيصًا منه في تعريف الفتوى. وكذلك فإن 
الإجابة عن السؤال تعد هي الأصل في قضية الفتوى يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: «فتيا أصله 
السؤال ثم سمي الجواب به»”". وهذا أيضًا ما فسَّره القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: (فاستفتهم أَهُمْ 
أشدٌ خلقًا أم مَنْ خَلَقْنَاكُ. يقول في قوله تعالى: إفاستفههخ 4 «أي: سَلّْهم»"". ومن خلال ما سبق من 
تعريفات في المعاجم يمكننا القول إنه «يبدو من معاجم اللغة أن الفتيا والفتوى (بالضم) والفتوى 
(بالفتح) كلمات متقاربة بها يتبين المشكل من الأحكام»!". 


وقضية تعريف الفتوى بالتعريف اللغوي على أنها الجواب عما يشكل من الأحكام, أو التعبير 
وطلب الاستيضاح أو إجابة السائل بشكل عام قد جاءت في القرآن الكريم» قال تعالى: ( يا أَيَا ْمَل 
أَفْتُوني في رُؤْيَايَ إن كُنتُمْ لِلرُؤيَا نَْبرُون 4 يقول السمين الحلبي: «أي: تعبرون الرؤيا»". فالفتوى هنا 
هي طلب التعبير وهو التفسير. وعلى تلك الشاكلة قوله تعالى: ١‏ يُوسُّفُْ أَُهَا الصّدِيقٌ أَفْتِنَا في سَبْع 
بَقَرَاتِ 4 الآية. وقد جاء بها أيضًا السياق القرآني ليُعبّر عن طلب المشورة في قوله تعالى حكاية عن 
ملكة سبأ: هيا أَيّمَا المَلأًأَفْتُونِي في أَْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةَ أَمُوا حَمّ تَشْهَدُون ». وهذا يعد طلبًا للمشورة 
في النازلة الكبرى كما يُعبّر ابن عطية"". 


أما عن إيرادها بمعنى السؤال في السنة النبوية. فقد أورد الإمام مالك في موطئه عن عمر بن 
الخطاب 4ه أنه كان في قوم يقرؤون القرآن فذهب عمر لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له 
رجل: تقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال عمر: من أفتاك هذا؟ أمسيلمة الكذاب؟27. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (1717/5) تأليف: الراغب الأصفهاني- دار القلم- دمشق. 

(؟) فتح الباري )١16/1١(‏ تأليف: ابن حجر العسقلاني- رقم أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- دار الفكر. 

(5) تفسير القرطبي )18/١5(‏ تأليف: أبي عبد الله القرطبي- تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش- دار الكتب المصرية- الطبعة الثانية- 1955م. 
() أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )١176(‏ تأليف: د. محمد رياض- الطبعة الأولى- 1357م. 

() الدر المصون (/.0") تأليف: السمين الحلبي- تحقيق: أحمد محمد المخراط- دار القلم- دمشق. 

(5) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١08/4(‏ تأليف: ابن عطية الأندلسي- تحقيق: عبد السلام عبد الشافي- دار الكتب العلمية- بيروت. 


(0) الموطأ برواية محمد بن الحسن (؟5/7١)‏ تأليف: الإمام مالك بن أنس- دار القلم- دمشق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


"- تعريف الفتوى اصطلاحًا: 


4 8 4 8 ها ها هد وامهرة ع 

التَعريف الاصطلاحيٌ يقتربٌُ من التّعريف اللغويء وهو يقتضي معن الإخبار يقول الشيخ إبراهيم 
اللقاني رحمه الله في تعريفها من جهة الاصطلاح أنها: «الإخبارٌ عن الحكم على غير وجه الإلزام»”". 
وهذا التعريف الاصطلاحي قد تضمّن قيودًا جعلتهم يُخرجونَ القضاءَ من ذلك التعريفء وهو ما 
وضّحه الإمام اللقاني بقوله: «قيل: احترز بالقيد الأخير- أي على غير وجه الإلزام- عن القضاء»”". 
وقد وضح الإمام اللقاني قضية إخراج القضاء من ذلك التعريف بسيب هذا القيد وتناوله بين القبول 


والرفض. 


وهذه الأمور التي ذكرها الإمام اللقاني رحمه الله قد أوردها قبله الإمام الحطاب الرعيني في تعريفه 
للفتوى قال رحمه الله: «والإفتاء الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام قيل: ولا حاجة إلى القيد 
الأخير؛ لأنه ذُكرَ للإحتراز عن القضاء وهو لم يدخل في الحد؛ لأنه إنشاء»27. 


أما الإمام الونشريسي في المعيار المعرب فإنه لم يقف على تعريف الفتوى فقطء بل إنه ذهب 
للتفرقة في التعريف بين علم الفتوى وفقه الفتوى يقول رحمه الله: «ففقه الفُتيا هو العلم بالأحكام 
الكلية» وعلمها هو العلمٌ بتلك الأحكام مع تنزيلها على التّوازل»29. 


ولكن من خلال مناقشة الإمام اللقاني رحمه الله لتلك التعريفات فقد خَلُْص في تعريفه للفتوى 
إلى أنها: «جوابُ حديث لأمر حديث». كما حققه بعض الشافعية» وقد أورد هذا التعريف صاحب 
الببجة الوردية وقال قبله: «وكل حَدَثٍ أشكل على أحد طلب من المفتي فيه أمرًا حديتًاه”. وهذا 
التعريف ريبما يكون جامعًا لتعريف الفتوى من ناحية الاصطلاح إلا أنَّ ابن الشاط رحمه الله كان 
تعريفه تعريقًا جامعًا لها أيضًا حيث قال: «وحاصله أن ضبابط الفتيا أنها: مجرد إخبار عن حكم الله 
تعالى المتعلّق بمصالح الآخرة والدنيا يختص لزومُه بالمقلد للمذهب المُفتّ به»". 


)١(‏ منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى (ص )١١١‏ تأليف: الشيخ إبراهيم اللقاني- تحقيق: عبد الله الهلالي- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب. 
(؟) السابقء. نفس الموضع. 

(0) مواهب الجليل شرح مختصر خليل )"7/١(‏ تأليف: الحطاب الرعيني- دار الفكر- الطبعة الثالثة- 1955م. 

(5) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب )78/٠١(‏ تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي- تحقيق: جماعة من الفقهاء 
تحت إشراف د. محمد حجي- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب- ١/11م.‏ 

(5) انظر: منار الفتوى (ص 7١؟)‏ والغرر المية شرح البيجة الوردية )1/١(‏ تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري- المطبعة الميمنية. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


من خلال ما جاء في السطور السابقة في تعريف الفتوى فإننا نلمح أن العلماء في تعريفهم لها ربطوا 
بيها وبين تعريف المفتي» ومن هنا كان لابد من عرض تعريفه. فقد عرّفه الرّركثيُ بأنه: «مّن كان 
عالمًا بجميع الأحكام الشرعيّة بالقوة القريبة من الفعلء والمستفتي: مَنْ لا يَعرفٌ جميعها»”". وهذا 
التَعريف يحمل شروط المفتي المجملة التي ينبغي أن تتوفّر فيه. ويبين حال المستفتي الذي يتلقى 
الفتوى من العالمء الذي يعلم الدليل حق العلم» وهذا ما عرفه به ابن حمدان فقال: «هو المخبر 
بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله»". 


وتنقسم الفتوى إلى ثلاثة أقسام الفتوى التشريعية والفتوى الفقهية والفتوى الجزئية؛ «أمًا 
الفتوى التشربعية فبي التي صدرت من الشارعء إما بوحي متلوّ في القرآن أو بوحي غير متلوٌ في سنة 
النبي الكريم مَلْه في الجواب عن سؤالء أو لبيان نازلة في عهد النبي الكريم مله فأصبحت شرعًا عام 
وذلك مثل قوله تعالى: ١‏ وَيَسْتَفْتُونَكَ في اليّسَاء قَلِ اللَهُ يُفْتِيكُمْ فِِنَ 4... وظيفته أن يُحقِّق صحته 
ق تشين الأمزيظلب الببعة وغيرها ولذلك يقول المفع: (الحكم ق الغبورة المسفول هنا كذا): ول 
يلقم امعه أن تكوق اللضورة المسكول عدا متوافعة الواقع فق:كفين الأمى القال«الفعوى مجر فيما 
شقب عليه اكوجؤي أو الحرحة أو الإياخنة أو الندي أن الكراهة النازيبية تخ الكباب والكراهة عمث 
على الفعل أو الترك من غير إلزام والقضاء إجبار والزام. الرابع: أن الفتوى لا تقتصر على الأحكام 
الققبية, بل 'فتحلق بالحقائك والهبادات أيكتاء والعضاء لا يتعلق بالعشاقد والعباذات إلا عن طريق 
السيحة "ا 


وقد اعتنت المذاهب الفقهية بالفتوى من خلال التأليف فهاء وكان من أهم المذاهب التي اعتنت 
ها امهب ةالمالكيء فض ذكن القاضى عياض ماضيفة الإقاد مالك ق القتوى و عيارة مورسالة 
قال: «ومن ذلك رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى وهي مشهورة يرويها عنه خالد بن 


نزار ومحمد بن مطرف وهو من كبار أهل المدينة»9. 


)١(‏ البحر المحيط )١59/8(‏ تأليف: محمد بن عبد الله بهادر الزركشي- دار الكتبي- الطبعة الأولى- 13515م. 

(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص ؟) تأليف: أحمد بن حمدان الحراني- المكتب الإسلامي- الطبعة الثالثة- /191١ه‏ 

(0) انظر: أصول الإفتاء وآدابه (ص )١١0١١‏ تأليف: محمد تقي العثماني- مكتبة معارف القرآن- باكستان. 

(5) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (175/7) للقاضي عياض- تحقيق: ابن تاويت الطنجي وغيره- مطبعة فضالة- المغرب- الطبعة الأولى. وانظر: أصول الفتوى 
والقضاء في المذهب المالكي (ص )٠١5‏ وما بعدها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وهذه الرسائل والمؤلفات تتضمن ما ينبغي على المفتي أن يفعله وشروطه وكيف يحمل الناس على 
المعبود الوسط الذي يليق بالجمهورء وكيف يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى الانحلال» 
وغير ذلك من الأمور التي استخلصها الخطيب البغدادي عندما ذكر صفات المفتي فقال: «قلت: 
وينبغي أن يكون: قوي الاستنباط جيد الملإحظة» رصين الفكرء صحيح الاعتبار. صاحب أناة وتؤدة 
وأها امكثباك» وقرك عجلة مضيرا بها فيه المصلحة: مستوققًا بالمشاؤرة: حافلًا لديدة معقفقًا 
على أهل ملتهء مواظبا على مروءته. حريصًا على استطابة مأكله. فإن ذلك أول أسباب التوفيق» 
متورّعًا عن الشبهات: صادفًا عن فاسد التأويلات, صليبًا في الحق» دائم الاشتغال بمعادن الفتوى, 
وطرق الاجتهاد. ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة» واعتوره دوام السهرء ولا موصوفا بقلة الضبطء. 


منعونًا بنقص الفهم, معروفًا بالاختلال. يجيب بما لا يسنح له ويفتي بما يخفى عليه»”". 


"- الفتوى في القرآن الكريم: 


.و 6.اه. .ام .مه .اه 
ورد ذكر الفتوى ومشتقاتها في القرآن الكريم في بعض الآيات القرآنية, وهي تحمل معنى السؤال 
عمًا أشكل من سائر الأمور الدينية والدنيوية» وهذه الآيات أتت في سورة النساء بمعنى: الاستفتاء 
في أمور الدينء هما: قوله تعالى:لوَيَسْتَفْتُونَكَ في اليِّسَاءٍ قَلٍ الله يُفْتِيكُمْ فِيِينَ4. وقوله تعالى: 
«يَسْتَفْتُونَكَ قَلٍ الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ4 وقال تعالى في سورة يوسف. وهي في تلك الآيات بمعنى 
تفسير الرؤيا! قُضي الَْمْرْالَّذِي فيه تَسْتَفْتِيَانِ4» وقال تعالى: ليا يما الْمََ أَْتُوني في ُفْيَايَ إِنْ كُنثُمْ 
لِلرُوَْا نَحْبُرُونَ4. وقال تعالى: (يُوسُفُ أَممَا الصَدِيقْ أَفْتِنَا في سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأَكُلْهْنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ)4. 
وقال تعالى في سورة الكبف: ل«إولَا تَسْتَفْتِ فِهِم مِنْهُمْ أَحَدَابُ. وهي هنا في حالة النبي بمعنى: لا تسأل. 
يقول الإمام البيضاوي رحمه الله: «ولا تسأل أحدا مهم عن قصتهم سؤال مسترشد فإن فيما أوي 
إليك لمندوحة من غيرهء مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال متعنت تريد تفضيح المسئول وتزبيف ما 
عنده فإنه مخل بمكارم الأخلاق»"". وقال تعالى في سورة النمل على لسان بلقيس: قَالَتْ يا يا الْمََةُ 
أَفْتُوني في أَمْري» وهي هنا بمعنى طلب النصح والمشورة. وقال تعالى في سورة الصافات: لفَاسْتَفْهِمْ 
أَهُمْ أَشَدٌ خَلْقَا أم مّنْ خَلَقْنَاكُ. وقال تعالى:« فَاسْتَفْهِمْ َلرَتَكَ لْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَئُونَ4. والآيتان تعبران 
السؤال التفعنت المظلوب من غلاله ففع المسعول عفة وكزيف .ما عندهة لأ الأمر هنا يتميل 
بموقف التحدي الذي وقفه الكفار من الرسول مَل. 
)١(‏ الفقيه والمتفقه (77/7) تأليف: الخطيب البغدادي- دار ابن الجوزي- السعودية- الطبعة الثانية- ١51١ه‏ 


(؟) تفسير البيضاوي (/3728؟) تأليف: ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي- تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي- دار إحياء التراث العربي- 


بيروت- الطّبعة الأولى- 518اه 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


؛- الإفتاء في الحديث النبوي الشريف: 


.و 6ه 6.6 ...6ه 6ه مها .6ه 

أمَافي الحديث الشريف فقد وردت كلمة الفتوى ومشتقاتها أكثر من ثمانمائة مرةء نذكر منها: قال 
رسول الله مَل «الإثمُ ما حاكَ في القلب وتردد في الصّدر وان أفتاك الناس وأفتوك»7". والمعنى في 
هذا الحديث: وإن جعلوا لك فيه رخصة وأجازوه.وقال أيضًا مَلِ: «مَنْ أفتي بفتيا غير نَنْتِ؛ فإنّما إثمُه 
على مَنْ أفتاد»". والفُتيا هنا جاءت أيضًا بمعنى الرخصة أو الإجازة. فمن رخص لشخص أن يأتي 
عملا ما وهو غير متثبت من صحة الرخصة. فإن ارتكب المستفتي ذنبًا بموجب هذه الفتوى؛ فإن 
إثمه على المفتي. وقال ذَيْهِ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجالء ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماءء فإذا لم يبقّ عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا»". 


ومن خلال هذا العرض لتعريف الفتوى وبيان إيرادها في القرآن والحديث النبوي الشريف يتبين 
لنا أن الإفتاء هو عبارة عن الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام» أي غير ملزمة للمستفتيء 
وهذا ما يجعلها تفترق عن حكم القاضي وهو أنه ملزم لمن حكم القاضي عليه. وكذلك من خلال 
هذا العرض الساتق لبذا التعريف يقين لنا اهشيع وتكاصاوهة ا ماستسرضن ثهق الميحك الاق 
وهي بيان أهمية الفتوى. 


للش 


.)558/5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.)251١/5؟( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
ومسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه (7777) من حديث عبد الله‎ :»)٠٠١( 9ه متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم‎ 


بن عمرو بن العاص ب. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


1/0 


0-3 
26 © +« جه 
اهميه ١‏ لفتو ى 2.9 مكانتها 
يأتي الكلام على أهمية الفتوى والإفتاء من خلال النظر إلى فضائله؛ فإن للإفتاء فضائل عظيمة 
ومنازل جليلة يمكن تحديدها من خلال بعض الأمور التي ننظر إلها على النحو التالي للمفتي» ومن 
خلالها سنلاحظ أهمية الفتوى ومكانتها وأهمية ذلك المنصب الجليل الذي يتصدره المفتي ف جميع 
الأوقات والأزمنة والأمكنة. 


١-المفتي‏ موقع عن رب العالمين: 


.و هه هه م6 6ه .6ه .اه 

إذا شئنا الكلام عن تلك الفضائل فلا شك أنه سيدور الكلام عن كون المفتي موقعًا عن الله 
سبحانه وتعالى» فهذه منزلة عظيمة ينبغي على كل مفت أن يعبها جيداء ومنها أيضًا يعلم مدى الخوف 
في تصدره لهاء ومنها أيضًا يُعلمُ أن من يتصدرون للفتوى بغير علم على خطر عظيم ومصيبة كبيرة 
تقع منهم في دين الله تعالى. 

قال تعالى في كتابه العزيز في سورة النساء: «وَيَسْتَفْتُونَكَ في اليِّسَاءٍ قل الله يُفْتِيكُمْ فِِينٌَ 4. فالله 
سبحانه وتعالى يخبر أنه الذي يفتي العبادء وأن الفتوى مهما كانت تصدر من الله فبي خطاب منه 
عبارة عن حكم شرعي يأتي منه سبحانه وتعالى: وإذا كان الأمر كذلك في هذا الصدد فإن الإفتاء هو 
بيان أحكام الله تعالى» ومدى تطبيقها على أفعال الناسء وذلك البيان الذي يوضحه المفتي لأحكام 
الله تعالى هو ترجمة عن مراده تعالى كما عبر ابن القيم قال رحمه الله: «واذا كان منصب التوقيع عن 
الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب 
التوقيع عن رب الأرض والسموات»". 


.)1١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


- المفتي يعد وارئًا لرسول الله كَلِ من خلال منصبه: 


١‏ هاه هوه ه.ا وه .هه .6ه .امه .اها .6ه 

وكذلك من فضائل الإفتاء أن المفتي يعد وارنًا لرسول الله مَلِ؛ فالنبي كَل تولى ذلك المنصب في 
حياته بحكم رسالته التي بلغها للناسء وأيضًا بحكم البيان الذي كلفه الله تعالى به قال تعالى: 9 وَأَنرَلْنَا 
إِلَيِْكَ الذَِكْرَ لِتبََنَ ِلنّاسٍ مَا نل إِلَهِمْ وَلَعَلَّمُمْ يَتَفَكَّرُونَ4. ومن ثَّمّ فالمفتي يعد خليفة النبي مَل في أداء 
وظيفة البيان؛ فأي شرف أن يقوم المفتي بأمرٍ هو في الأصل يصدر عن رب العالمين سبحانه وتعالى؛ 
وباعتبار التبليغ يصدر عن سيد الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي مَل 
أصحابّه الكرام» ثم أهل العلم بعدهمء وقد قال رسول الله مَلهِ: «العلماء ورثة الأنبياء»". يقول ابن 
الصلاح رحمه الله عن هذا الحديث: «فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة؛ وما هم بصدده 
من أمر الفتوى يوضح تحققهم بذلك للمستوضح. ولذلك قيل في الفتيا: إنها توقيع عن الله تبارك 
وتعالى»”". 


وهذا التوقيع الذي ذكره ابن الصلاح يعد أيضًا من فروض الكفاية, فالإفتاء من فروض الكفايات 
التي إن فعلها البعض سقطت عن الآخرين. وفروض الكفايات هي التي يجب أن يوجد في الأمة مَن 
يقوم بها على الوجه الأكمل؛ لأن الإفتاء من الأمور العظام التي يتوقف علها إقامة الدين: وعلى هذا 
فالمفتي ساع في صيانة الأمة عن الوقوع في إثم ترك هذه الفريضة. 

ومن خلال هذا العرض يتبين لنا أن الإفتاء يعد كذلك من أرق العلوم التي تناولتها الشريعة 
الإتلانية» وأفهيل ,ما يكو ق المغد ,من علوم علك الق قب لإنجاد لول للناسن وتغمل يعن 
راحتهم» يقول الشيخ محمد العباسي صاحب الفتاوى المهدية: «إنه من المعلوم لدى ذوي الفهوم أن 
من أجل العلوم قدرّاء وأْسْنَاها جكمةً. وأدَقَها سرّاء وأشْمّخها رتب وأعلاها وأعظمها قيمةً وأغلاهاء 
وأفضل ما تَحَلَتْ به العلماءء وامتازت بروايته النبلاء علمَ الفقه؛ إذ عليه مدار صحة العباداتء 
واليه المرجع في استقامة المعاملاتء. فكان مدرأة للمفاسد. مجلبة للمصالح والفوائدء به تصل 
الحقوق لأربابهاء وتؤتى البيوث من أبوابهاء وناهيك بفن أثنى عليه لسان النبوة» ونوّه بذكره وأظهر 
شأنه وسُموّه...ولما كان فن الفتوى من أكبر مزاياه الجليلة. وأنضر محاسنه الفائقة الجميلة» لم تزل 
الجبابذة في سائر القرون والأعْصارء وعامة البلاد والأمصارء ناشرين لواءه بين الأنام, قائمين بحمل 
أغيافة احم قياء.. فلعيري إن تمؤلاء الغصابة هم ف الحفيقة آهل الإمباية؛ لعموم الحاجة إليه: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم (741©) من حديث أبي الدرداء ظفكنه. 
(؟) فتاوى ابن الصلاح (ص ") تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح- تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر- مكتبة العلوم والحكم- الطبعة 


الأول- .5 اه 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


واعتماد الخاصة والعامة في حوادثهم عليه؛ فجزاهم الله تعالى عن دينه أحسن جزائه»ء ووالى علهم 
جليل إحسانه وجزيل نعمائه. حيث أوضحوا مَحجّته, وأبرزوا حُجّتهء وميزوا بين الغث والسمين. 
والصدف من الدُّر الثمين؛ خدمة منهم لتلك الخُطّة الشريفة: وقيامًا بواجب الشربعة المُنيفة»". 


فإذن تتبين لنا مكانة الإفتاء وأهميته من كون أن الله تعالى يخبر عن نفسه أنه المتكفل بإفتاء 
العباد ولذلك فالمفتي هو الموقع عن الله تعالىء وكذلك هو في منصب كان أفضل البشر وهو التي 
8 فيه؛ فلذلك على المفتي أن يكون خبيرًا بثقل تلك المسئولية التي وقعت على عاتقه, فهذا يعد 
فضيلة عظيمة لمن يتصدر للإفتاء وشرف للمفتي أن يقوم بأمر هو ني الأصل يصدر عن رب العالمين» 
وباعتبار التبليغ يصدر عن سيد الخلق أجمعين, فالمفتي خليفة النبي في أداء وظيفة البيان» وقد 
تولّ هذه الخلافة بعد الني هيِ أصحابه الكرامء ثم أهل العلم بعدهم. ومن ثم فإن هذه الدرجة 
ينيقي آن لااعرهم العاس للإقبال هليف والإسراع ق اؤغاء القدرة عليه مسواء اكاق ذلك بحسن كية 
وهي تحصيل الثواب والفضلء أم بسوء نية كالرياء والرغبة في التسلط والافتخار بين الناس. 


لاعلا 


ه١‎ .١ تأليف: الشيخ محمد العبامي الحنفي- المطبعة الأزهرية- الطبعة الأولى-‎ )1/١( الفتاوى المهدية‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


1 نشأة الإفتاء وتطوره 


نشأة الإفتاء تبدأ من بداية الرسالة المحمدية إلى العالمين» فإن أول من قام بتلك الوظيفة 
العظيمة والتبليغ عن رب العالمين هو رسول الله كَل ثم الصحابة ثم علماء الأمة من التابعين ومن 
بعدهم إلى أن استمر هذا الأمر إلى يومنا هذاء يقول ابن القيم: «وأول من قام بهذا المنصب الشريف 
سيد المرسلينء وإمام المتقين وخاتم النبيين» عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه. وسفيره بينه وبين 
عباده فكان يفتي عن الله بوحيه المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل مَا أُسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتكَلْفِينَ4 [ص:67] فكانت فتاوبه يلع جوامع الأحكام: ومشتملة على فصل 
الخطاب وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إلمها ثانية الكتاب. وليس لأحد من المسلمين 
العدول عنها ما وجد إلهها سبيلًاء وقد أمر الله عباده بالرد إلها حيث يقول: لفَإِنْ تَنَارَعْثُمْ في شيْءٍ 
فَوْدُوهُإِلَ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَحْسَنُ تَأُوبِلَا4 [النساء:9ه]»7". 


ويستعرض ابن القيم بعد ذلك من أفتى بعد النبي كَل فيقول: «ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام 
وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن أولئك أصحابه مَلِةِ ألين الأمة قلويا وأعمقها علما 
وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة وكانوا بين مكثر منها 
ومقل ومتوسط. 
أ- المكثرون في الفتوى: 
مو 6ه .م.م ...6ه 

أما عن المكثرين من الفتوى والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ذَللِةِ مائة ونيف 
وثلاثون نفسّاء ما بين رجل وامرأةء وكان المكثرون مهم سبعة: عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعودء وعائشة أم المؤمنينء وزيد بن ثابتء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء 
ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد مهم سفر ضخمء وقد جمع أبو بكر محمد بن مومى بن يعقوب 
بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس ب في عشرين كتابا وأبو بكر محمد المذكور أحد 
أقمة الإسلام ق العلم واتحديث, 


.)1١/1( إعلام الموقعين‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والسبعون 


ب- المتوسطون في الفتوى: 


© © © © © ه© ه ه ه هاه 
فبؤلاء هم المكثرون أما المتوسطون؛ فهم: أبو بكر الصديق» وأم سلمةء وأنس بن مالك وأبو 


موسى الأشعري» وسعد بن أبي وقاصء وسلمان الفارسي. وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل» فبؤلاء 
ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد مهم جزء صغير جداء ويضاف إلهم: طلحة, والزبيرء 
وعبد الرحمن بن عوف, وعمران بن حصينء وأبو بكرة» وعبادة بن الصامتء ومعاوية بن أبي سفيان. 


ج- المقلون في الفتوى: 


.و6 مه .ام ها .اه 

أما المقلون في الفتيا؛ فهم الذين لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان» والزيادة 
اليسيرة على ذلكء. ويمكن أن يجمع من فتيا جمعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث؛ وهم: 
أبو الدرداء وأبو اليسر وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة بن الجراح وسيعد بن زيد والحسن والحسين 
ابنا علي والنعمان....»7". 


هذا كان عرض ابن القيم لنشأة الإفتاء وتطوره عبر الأزمنة من بدايته عند سيدنا النبي صلى الله 
عليه إلى ما كان عند الصحابة رضوان الله علهم, على أنه بعد ذلك انتشر فقه الصحابة في البلاد, 
فأخذ أهل مكة عن أصحاب عبد الله بن عباس بء وأخذ أهل العراق عن عبد الله أصحاب عبد الله 
بن مسعودء وأهل المدينة عن طريق أصحاب زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وتكونت من خلال 
ذلك خصائص الأخذ من أصحاب كل صحابيء وتكونت أيضًا المدارس وتم تقعيد القواعدء وتكون 
الفقه الإسلامي الذي انتشر في أنحاء الأرضء: وعرف المسلمون من خلال هذا الفقه العزائم وكيفية 
الأخذ بها والرخص ومتى يؤخذ بهاء والتخفيف وأين يكون موضعه. ونشأ أهل الظاهر الذين يأخذون 
بظواهر النصوصء وهناك من أخذ يتعمق في النصوصء وينظر في مآخذها وما ترمي إليه أو ما تقصد 


له من أمور. 


.)15-15/1( إعلام الموقعين‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


د- نشأة المذاهب الأربعة وأهميتها في الإفتاء: 
وا. .اه .6ه .6ه م6 ماه هاه 

ومن هذا المنطلق نشأت المذاهب الفقهية الأربعة بداية بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشّافعي 
ثم الحدبن» وتكوؤنت أصول قللك المدارس وكم تقعين القواعل»:وظين الخلماء ف كل كلك المذاهب 
وظبرت أقواليم الى يستفاد هما الترجيع ف 'المذهبء يل #كوفت على يدييهم المدارن الغلمية ال 
خرج منها المجتهدون وأصحاب الوجوهء وصنفت التصانيف التي حفظت لنا هذا العلم وذكرت فيها 
الأدلة. واتسم كل مذهب بعلماء معينين يرجع إلى أقوالهم وفتاوههم فنجد الإمام أبو يوسف ومحمد 
بن الحسن في المذهب الحنفيء والإمام سحنون وابن القاسم في المذهب المالكيء والرافعي والنووي 
في المذهب الشافعي, وابن عقيل والهوتي وابن مفلح في المذهب الحنبلي» وكل هؤلاء وغيرهم كانوا 
يفتون في أمور الناس وما يكون في دينهم» وكانوا يجيزون غيرهم من طلبة العلم بالإفتاء ولا يجيزون 
غيرهم: وهذا يدل على أن ذلك المنصب كانت فيه رؤية عميقة من هؤلاء العلماء. ولعلمهم بهذه 
المكانة العظيمة. 


وأنهم فيه من ورثة الأنبياء وموقعين عن رب العالمين ومنتبجين لوظيفة كان ينتهجها سيد الخلق 
وحب الحق سيدنا محمد مله وهذا يقتضي أن نبين شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه وهذا ما 


سنتناوله في الفصل الثاني. 


لسن 
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شروطا 00 َه 
, لمفتي وادابه و كيفيه 
يو 0 يه 


تمهيد: 


الكلام عن شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه يجعلنا نستحضر مكوّنات عملية الإفتاء والتي 
تتكون من المفتي وهو الذي يقوم للناس بأمر ديهم» ويعلم جمل عموم القرآن سواء من عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه. وغير ذلك من الرتب العليا في العلوم. وهو الذي يبين أيضًا الحكم 
الشرعيً في المسألة التي يُسأل فيها أو عنهاء والفتوى وهي التي قد تقدَّم تعريفها و التي تشمل السؤال 
عن الوقائع وغيرها من أمور الناس التي تحدث.ء ولذلك لابدَ للمفتي أن يكون عالمًا ومحيطًا بالمسائل 
الشرعية ويجمع أدلتها بشيءٍ من الفقه والعلم يساعده على استنباط الأحكام ويجوز له الإفتاء. هذا 
عن الفتوى والمفتي. 

أما المستفتي؛ وهو الذي تقع على عاتقه قضيّة السؤال ويختار من خلالها المفتي الذي يجيبه عن 
الفتوىء فإنه يعد من أهم أركان عملية الإفتاء؛ ذلك لأنّه من الواجب عليه حال عدم علمه بالفتوى 
أن يتوجّه بالسؤال إلى مفتٍ يثق في علمه وتقواه كي يجيبه عن تلك الفتوىء ومن هذا المنطلق فهو 
يتبع العلماء ويسير على نيج الشّرع الصّحيح: ومن هذا المنطلق أيضًا يصِدُقٌ عليه القول المأثور: 
«إِنَّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم»7". وذلك في اختيار مُفتيه. فواجب عليه أن يبحث 
عمَنْ يكون أهلًا لأن يفتيّه ولا ينبغي عليه أن يتوجه لأيّ شخص يدعي علمًا في الدين فيسأله فيجيبه 
ذلك الشخص في أمور ريما تعود عليه في كثير من الأوقات بخراب في دينه ودنياه معًا. 

ولعلَ في هذا المقام نتكلم عن أهميّة المؤسسات الدينية في عصرنا الحالي التي من خلالها تصدر 
الفتوى وتعج بالعلماء الذين يدركون الواقع وما فيه من أمورٍ توجب إجابة معيّنة للمستفتي؛ فلذلك 
لابد له أن يعتمد على مفت تابع لمؤسسة علمية مشهور عنها التخصص. ولا يعول على الشهرة في 
هذا الزمان» لأن الشهرةً ليست مقياسًا للعلم بل التبعية للمؤسسات التي تسير وفق نظام محدد 
يضمن للمستفتي الانتظام في أمور دينه وحياته. وسوف يكون حديثنا في هذا الفصل من خلال ثلاثة 
مباحث:- 
© - المبحث الأول: شروط المفتي. 
© - المبحث الثاني: آداب المفتي والمستفتي. 
© - المبحث الثالث: تكوين المفتي. 


)0( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. باب في أن الإسناد من الدين (5) من كلام محمد بن سيرين. 
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كه 


١‏ - الشروط الواجب توافرها في المفتي المجتهد: 


لا شك أن أهلية المفتي المجتهد كانت محل اعتبار لدى علماء الأصولء. ومن ثمّ وضعوا جملةً 
من الشروط في الشخص حتى يوصف بأنه مجتهد قادر على التعامل مع الأدلة الشرعية؛ وهذه 
الشروط هي مقومات أهلية المفتي المجتهدء فلابد إذن من توفر شروط عدة في المفتي حتى تأتي فتواه 
صحيحة؛ فمنها على سبيل المثال نص ابن عابدين أنه لا تصح فتيا الأصم أي الذي لا يسمع جيدًا 
قال: «لا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه وأما إذا كان منصوبا للفتوى يأتيه عامة 
الناس ويسألونه من نساء وأعراب وغيرهم, فلا بد أن يكون صحيح السمع؛ لأنه لا يمكن كل سائل أن 
يكتب له سؤاله. وقد يحضر إليه الخصمان ويتكلم أحدهما بما يكون فيه الحق عليه لا له والمفتي 
لم يسمع ذلك منه فيفتيه على ما سمع من بعض كلامه فيضيع حق خصمه»'". وفيما يلي بيان لأهم 
الشروط الواجب توافرها في المفتي المجتهد: 


أ- إدراك النصوص الشرعية: 


ا ا ا ال ا ا 0 

يشترط في المفتي أن يكون عالمًا بالقرآن الكريم وبما فيه من الأحكام؛ ناسخه ومنسوخه. محكمه 
ومتشابهه. مجمله ومفسرهدء عامه وخاصه. قادرًا على تأويل ما يجب تأويله» وبناء ما تعارض منه 
بعضه على بعضء وترجيح ظاهر على ظاهرء عارفًا بالأقيسة وحدودها وأنواعهاء وطرق استخراجهاء 
وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعضء ليقدر على استنباط الحكم الملائم لمقاصد الشرعء 
والحدق لمضياله العياة المعفرة. 


كذلك يلزم أن يكون عالمًا بالسنة النبوية وبما فها من الأحكام, وأن يعرف منها ما يعرف من 
والضعيف. 


.م١1995 الدر المختار وحاشيته رد المحتار (0/65") تأليف: محمد أمين بن عابدين- دار الفكر- بيروت- الطبعة الثانية-‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


وينبغي أن يكون المفتي عالمًا بأسباب نزول آيات القرآن الكريم» وكذا أسباب ورود أحاديث رسول 
الله 5؛ لأن العلم بذلك يمد الفقيه بجوائب وملابسات القص فيسدد فى تفسيروء متلمسًا مغرقة 
المقصود الحقيقي للشارع: وهذا ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: «ومعرفة الأسباب 
رافعة لكل مشكل من هذا النمط (يقصد المشكلات التي عرضها سابقًا) فبي من المهمات في فهم 
الكتاب فلا بد منهاء ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال»2". 


ب - العلم بمواطن الإجماع: 


ف 4 4ه 6 4ه ود 6 خ 
يمثل الإجماع أحد الأدلة الشرعيّة المتفق على الاحتجاج بها في الجملة؛ وإذا ثبت فهو حجة 

قطعية: ولا يدخلة النسةء ولذلك قر الأصوليون أنه لا يحون الاضباد ق عسألة إلآ بحن التحفق 

من أنها لم ينعقد فيها إجماع من قبل مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم معينء فإِنْ عَلم 

بانعقاد الإجماع تعيّن الحكم به ولا تجوز مخالفته إلا إذا حدث تغير في العوائد والأعراف: أو اختلاف 

الواقع المعيقن: أو حسب غوامل التير الي عؤهر في حتزيل الأخكام الشرهكة 

ع العلم باللغة العربية: 


العلم باللغة العربية شرط أساس لوجود الفقيه القادر على استنباط الحكم الشرعي من الدليل. 
والعلم باللغة أيضًا يقتضي تفسير النص الشرعي وفق قواعد هذه اللغة» وعلى هذا فإن كل تفسير 
على خلاف قواعدها حتى وان كان من العالم باللغة فإنه يرد ولا يقبل. وحجة القول بهذا الشرط أن 
النص الشرعي -الذي هو أساس كل الأدلة الشرعية التي يستنبط مها الحكم الشرعي للواقعة- نزل 
باللغة العربية» ومن ثم فإن فهمه يتم من خلال هذه اللغة» والعلم باللغة يقتضي أن يكون الفقيه 
عالمًا بها وبطرق دلالتها على المعاني» فيكون عارقًا بأوجه التمييز بين الحقيقة والمجازء والخاص 
والعام» والمحكم والمتشابه. وطرق دلالة اللفظ على المعنى المراد. ولا يلزم تبحره في اللغة إلى الحد 
الذي يصل فيه إلى مرتبة سيبويه أو الخليل أو الأصمعيء. وغيرهم من أئمة اللغة'". يقول الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى: «والتخفيف فيه: أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبردء وأن يعرف 
جميع اللغة. وأن يتعمق في النحوء. بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع 
الخطابء. ودرك حقائق المقاصد منه»7". 


)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة (9//ا7-/75). 
0؟) انظر:«البحر المحيط»(657/5). 


(9) «المستصفى من علم الأصول». لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ص54”). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


د - العلم بأصول الفقه ومقاصد الشريعة: 


وهو أصل الباب؛ حتى ل يُقَدِّمِ مؤخرّاء ولا يؤخر مقدمّاء ويستبين مراتب الأدلة والحجج. قال 
الشوكاني: «أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقهء لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه؛ وعليه أن يطول 
الباع فيه. ويطلع على مختصراته. ومطولاته» بما تبلغ إليه طاقته. فإن هذا العلم هو عماد فسطاط 
الاجتهاد. وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه» وعليه أيضًا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرًا 
يوصله إلى ما هو الحق فيهاء فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولهاء بأيسر علم» وإذا قصر 
في هذا الفن صعب عليه الردء وخبط فيه وخلط»"".وقال الفخر الرازي: «إن أهم العلوم للمجتهد: 
علم أصول الفقه»". 


ه- أن يكون فقيه النفس: 


قال ابن الصلاح: «ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفسء لأن تصوير المسائل على وجههاء ثم 
نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتها لا يقوم إلا فقيه النفسء ذو حظ من الفقه»””". 


و - أن يكون مدركًا للواقع: 


| 66م م 6م ما .اه 
ينبغي على المفتي أن يدرك الواقع الذي نعيشه بعوالمه المختلفة؛ عالم الأشخاص. وعالم الأشياء. 
وعالم الأحداثء وعالم الأفكار والنظم» ويفهم العلاقات المتداخلة بين هذه العوالم: ويدرك مدى 
التغيير الشديد والسريع الذي يحدث على مستوى اللحظة, وأثر ذلك كله على حياة الناس؛واقعهم 
ومستقبلهم: وما ينتج عن تلك الوقائع الجديدة والنوازل التي لم يسمع عنها سلفنا الصالح. 


وينبغي أن يدرك كذلك الفرق بين هذا الواقع وبين الواقع الذي كان يعيشه سيدنا رسول الله مَل 
أو ما يمكن تسميته (بيئة النص).ء وبين الواقع الذي كان يعيش فيه الفقهاء أهل الاجتهاد أو يمكن 
تسميته (بيئة الاجتهاد)ء حتى يستطيع أن يفهم النص الشرعي وعلاقته بالواقعء وبهذا الأمر يستطيع 
أن يدرك الأحكام التي تقبل التغيير والتي لا تقبله. يقول الشيخ محمد تقي العثماني: «ومتى وقع 
التعارض بين اللغة والعرف يرجح العرف. فإن ورد نص بكلمة بمعناها العرفي المعروف عند ورود 
العدىافعمبر العقم عن ذلك المحق» قإن تعس ممفاها العرق يعن :ذللكة له يكتاوله الخص .وقد 
(0) «إرشاد الفحول» (5.5/5). 


0( «المحصول» (كره؟). 
0) «أدب الفتوى » (68). 
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بشيء لم يكن النص تناوله..»2"0. 


ز - أن يكون قادرًا على تنزيل النصوص على الواقع: 


ههه وه وه وه و6 و6 وه 6و6 66 .6ه .6ه .6ه 

وهذا الأمر يحتاج إلى ملكة راسخة في النفس لا تتأتى إلا من خلال الدربة والممارسة» ومداومة 
النظر في فتاوى المجتهدين: وتحليلها تحليلًا دقيقًاء والنظر في الواقع الذي صدرت فيهء وكيف قاموا 
يعوظيف الأدلة»وها أعمل مرا وما جر ؤلماذا مجر ؟ والآثان الى قرتيت عاق فتاواهم وكل هذا ل 
يجده في كتب الفروع وحدهاء بل لابد من مطالعة كتب التواريخ والطبقات وغيرهاء وذلك لا يكون 
إلا على أيدي المفتين المتقنين: ولابد أن يمارس الفتوى عمليًا مع الجماهير؛ فيتدرّب على التحقيق 
معهمء والغوص في الوقائع التي يعرضونها عليهء ويرى المآلات التي قد تترتب على فتواه من خلال 
مناقشتهمء وغير ذلك من الفوائد التي يتحصل عليها من التدريب والمران على الفتوى. ونختم هذا 
بكلام ابن الصلاح حيث قال:«وشرطه: أن يكون مع ما ذكرناه قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية 
من الكتاب. والسنة. والإجماع., والقياس. وما التحق بها على التفصيل. وقد فصلت في كتب الفقهء 
وغيرهاء فتيسرت والحمد لله» عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس الأحكام منهاء 
وذلك يستفاد من علم أصول الفقه؛ عارقًا من علم القرآنء وعلم الحديث؛ وعلم الناسخ والمنسوخ, 
وعلمي النحوء واللغة. واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة 
والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك»". 


وينبغي قبل الكلام عن الشروط أن نبين أن رتبة الإفتاء عند الفقهاء على الحقيقة لا تُطلق إلا على 
المجتهدء ولكنها لحاجة الزمان كما أشرنا أطلقوها على المقلدين من باب المجازء وهذا المفتي وإن لم 
يكن من أهل القدرة على التعامل مع النصوص الشرعية مباشرة إلا أنه يمارس نوعًا من الاجتهاد. 
حيث إنه يجتهد في إنزال الأحكام الفقبية على ما يعرض عليه من وقائع. 


.)5 51-9 «أصول الإفتاء » أ.د محمد تقي العثماني‎ )١( 


(؟) أدب المفتي والمستفتي (ص١١)‏ تأليف: أبي عمرو عثمان بن الصلاح- تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- الطبعة 


الثانية- 7١٠٠م.‏ 
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يقول الشاطبي:«الاجتهاد على ضربين؛ أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف» 
وذلك عند قيام الساعة:» والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا؛ فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق 
بتحقيق المناطء وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله. ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي 
لكن يبقى النظر في تعيين محله...وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصرء ولا 
يمكن استيفاء القول في آحادها؛ فلا يمكن أن يستغنى هاهنا بالتقليد؛ لأن التقليد إنما يتصور بعد 
تحقيق مناط الحكم المقلد فيه» والمناط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة 
مستانفة في نفسها لم يتقدم لها نظيرء وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا؛ فلا بد من النظر 
فيها بالاجتهاد. وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها؛ فلا بد من النظر في كونها مثلها أولاء وهو نظر 
اجتهادي أيضًا...ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وانما أتت 
بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا لا تنحصرء ومع ذلك؛ فلكل معين خصوصية ليست في 
غيره ولو في نفس التعيينء» وليس ما به لامتياز معتبرٍ في الحكم بإطلاقء ولا هو طردي بإطلاق» بل 
ذلك منقسم إلى الضربين» وبيهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين؛ فلا يبقى صورة من الصور 
الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سبل أو صعب. حتى يحقق تحت أي دليل تدخلء فإن أخذت 
بشبه من الطرفين؛ فالأمر أصعبء وهذا كله بين لمن شدا في العلم...ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد 
لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع 
إلى ذلكء منزلات على أفعال مطلقات كذلك, والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة, وإنما تقع معينة 
مشخصة؛ فلا يكون الحكم واقعًا علها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك 
العام. وقد يكون ذلك سهلًا وقد لا يكونء وكله اجتهاد. 


وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليدء وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط 
إذا كان متوجبًا على الأنواع لا على الأشخاص المعينة؛ كالمثل في جزاء الصيدء فإن الذي جاء في 
الشريعة قوله تعالى: «فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم 4 [المائدة: 10]. 


وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه. وكونه مثلًا لهذا النوع المقتول؛ 
ككون الكبش مثلا للضبع... ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يُغنِي عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة؛ 
فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان؛ إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به. فلو فرض التكليف مع إمكان 
ارتفاع هذا الاجتهاد؛ لكان تكليفًا بالمحال» وهو غير ممكن شرعًاء كما أنه غير ممكن عقلاء وهو أوضح 
دليل في المسألة»0". لهذا يلزم وجود عدة شروط لازمة فيه نجمل أهمها فيما يأتي:- 


)١(‏ الموافقات )١11-١١/0(‏ بتصرف. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الاشتغال بالقرآن والسنة: 
© © © © © © © © © © 

أن يشتغل بقراءة كتاب الله تعالى ويمعن النظر في تفاسيره. وخصوصا التي كتبت من فقهاء 
المذاس ركدلا بالعدية السوق الشريهت وندم التظار.ق رمه العقرية. 


ب- معرفة علوم الآلة: 


© © © ه ه ه ه ه ه 
فلابد للمفتي المقلد أن يكون على معرفة حسنة بعلوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة والمنطق 
ومصطلح الحديث وتخريجه الخ. 


العلم بمذهب فقبي من المذاهب الأربعة: 
6 له اا 6 هد و 8ه 8 ع 6 6 

يلزم المفتي المقلد أن يشتغل بالفقه وعلومه: وأن يعايش الفقهاء ويعرف ألفاظهم ومصطلحاتهم 
وطبقاتهم وسير أعلامهم وكتبهم وفنونهم» وأن يعرف الفروع والأصول والقواعد والأدلة والأشباه 
والنظائر والتخريج والفروق الفقهية والألغاز الفقبية والمناظرات وفتاواهم» ويعرف أدلتهم وطرق 
تعاملهم معباء وبإدمانه ذلك وشدة نهمته تتكون عنده الملكة الفقبية المطلوبة» وذلك لا يمكن أن 
يتأتى بمطالعة الكتب. بل لابد أن يكون على أيدي العلماء العارفين. 


أن يكون فقيه النفس: 
م .6.6 م.م ...مه 

وق الى قال الإعا الومشحن «ولسن هذا الام ينال باليويهاء | زا يشسيور سيور الرقوه دز 
مفطله ولف فروها لابيعدي لقينها ولا ندري مالعذها ولا بعلم ما قيل قناز وإنا يسور تسو دلك 
السور المنيع من خاض غمرات الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار فقيه النفس بحيث لو قضى 
أيه ففسالة لم يقلح فهاعال تعل الوعب نااقالة سيقة إليهالجدبن الجلمات قاذ فرك التفمهري 
حتى وصل لهذه المرتبة ساغ له الآن أن يفتيء وأما قبل وصوله لبذه المرتبة فلا يسوغ له إفتاء؛ وإنما 
وظيفته السكوت عما لاايعديه وتسليم القومن إل باريهاء إذ في مافدة لا تفيل التطفل ولا يل إلى 
حومة حماها الرحب الوسيع إلا من أنعم عليه مولاه بغايات التوفيق والتفضل»". 


.)١197/:5( الفتاوى الفقبية الكبرى‎ )١( 
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ه- إدراك الواقع: 


ا ا 

وقد سبق وأشرنا إلى أن المفق المقلد له نوع اجتهادء فإدراك الواقع بالنسبة له من المهمات التي 
لا يمكن أن يستغني عنها أو أن يقصر في طلبهاء فهو بحاجة لمعرفة الواقع بنفس القدر الذي يحتاجه 
راهب الرقية السايق لاشتراكبها ق هذا الجدم من الخجياد. 


أن يكون قادرًا على تنزيل اجتهادات الفقهاء على الوقائع التي تعرض عليه: 

وهذا الأمر يحتاج إلى ملكة راسخة في النفس ل تتأتى إلا من خلال الدربة والممارسة» ومداومة 
النظر في فتاوى المجتهدين وتحليلها تحليلًا دقيقاء والنظر في الواقع الذي صدرت فيهء وكيف قاموا 
يتوظيف الأدلة, وما أخيل هنا وما مجر ولماذا هجر ؟ والأقار الى عرتبت عاق فتاواهم: وكل هذا ل 
يجده في كتب الفروع وحدهاء بل لا بد من مطالعة كتب التواريخ والطبقات وغيرهاء وذلك لا يكون إلا 
على أيدي المفتين المتقنينء» كما لا بد أن يمارس الفتوى عمليًا تحت إشرافهم مع الجماهير؛ فيتدرب 
على التحقيق معهم والغوص في الوقائع التي يعرضونها عليه, ويرى المآلات التي قد تترتب على فتواه 
من خلال مناقشتهم» وغير ذلك من الفوائد التي يتحصل علها من التدريب والمران على الفتوى. 

ونحن إذا اطلعنا إلى تلك الشروط المتقدمة فإننا ندرك من خلالها حقيقة عمل المفتيء وهو 
تحصيل الحكم الشرعي في ذهنه» ومعرفة الواقعة التي يسأل عنها وانطباق الحكم الصادر على 
الواقعة المسئول عنها والنظر في القرائن المحيطة بهاء وهذا يقتضي منه أن يكون عالما بالعوائد 
والأعراف الخاصة ببلد المستفتي الذي يطلب منه فتواه؛ فهناك أحكام تنبني فيها الفتوى على العرف 
السائد في البلد التي ينتمي إلمها اللافظ بالكلام, ولو كان هذا العرف مخالفًا للحقيقة اللغوية؛ فإِنّ 
العرف قرينة حالية يتعين الحكم بهاء ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتهاء وكذا فقد كل قرينة تعين 
المخصوة 


لشن 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


آداب المفتى والمستفتى 
5515 المع 


ينبغي أن يتحلَّى المُفتي بكثير من الآدابء ولأن تلك الآداب غير محصورة نذكر جملة مها بالتّقل 
عن الأئمة والعلماءء يقول ابن القيم رحمه الله في الخصال التي يجب توافرها في المفتي التي وردت 
عن الإمام أحمد رحمه الله: «لا ينبغي للرجل أن يُنصّبَ نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 
أولها: أن تكون له نيةء فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثانية: أن يكون له 
علم, وحلم» ووقارء وسكينة. الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية والا 
مضغه الناس. الخامسة: معرفة الناس»2". 


وينبغي أيضًا أن يتصف بالعلم والصدقء أي عالما فيما يبلغ صادقًا فيه. متقيد بأحكام الشريعة» 
حسن السيرةء يستحضر النية الصالحة في الإفتاء لأنه يعد ورانًا للنبي مَل ويعمل على إصلاح أحوال 
الناسء, ويستعين بالله تعالى في كل أموره. وأن يعمل بفتواه التي يفتي بها الناسء فيجتنب المحرمات 
والمنهيات, حتى تتحقق فيه العدالة» وأن لا ينشغل قلبه بشيء إلا بالله» وأن يفرغ قلبه من جميع 
الشبوات من الغضب والفرح والجوع فقد قال فَيهِ: «لا يقضين حَكمٌ بين اثنين وهو غضبان»'".وفيما 
يلي بيان لأهم ما يجب على المفتي من آداب: 


أ- وضوح الجواب للمستفتي: 


.و 6ه 6ه مه .ها مهاه هاه 

ذكر الإمام النووي رحمه الله في بداية المجموع طَّرَفَا من تلك الآداب, وبدأ فيه بعظم خطر الفتيا 
قال رحمه الله: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولبذا قالوا المفتي موقع عن 


.)199/4( إعلام الموقعين‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأقضية: باب قضاء القاضي وهو‎ :)7١58( (؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان‎ 


.)١17107( غضبان‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والسبعون 


ذا 


الله تعالى»7". ثم راح رحمه الله يبين بتفصيل تلك الآداب التي ينبغي اتباعها في الفتوى فقال رحمه 
الله:«فيه مسائل إحداها يلزم المفتي أن يُبِيّنَ الجواب بيانًا يُزِيلُ الإشكال ثُمَّ له الاقتصار على الجواب 
شفامهًا فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر»7". 


وهذا الذي ذكره الإمام النووي يُعدٌ من أهم الأمور في آداب الفتوى. ويتعلق بصدورها في كل زمان 
ومكان ومع كل حال من الأحوال التي تطرأ على الأمة؛ إذ إنه من دواعي الفتوى أن تكون واضحة 
الألفاظ لا يشوب ألفاظها أي استشكال يدعو المستفتي إلى الحيرة والتذبذب في أمور دنياه فضلًا 
عن أمور دينه التي هي مناط دنياه وآخرته؛ ومن ثَّمَّ ينتج عن هذا التحرير في الفتوى عدم فهم الوجوه 
الباطلة منها حال وقوع الاستشكالء وهذا الأمر- كما قلنا- لابد أن يتحقق في كل زمان ومكان بما 
يناسب عصره ووقته؛ يقول الإمام الهوتي رحمه الله: «ويحرم على مفت إطلاق الفتيا في اسم مشترك 
قال ابن عقيل: إجماعا؛ فمن سئل أيؤكل أو يشرب أو نحوه برمضان بعد الفجر؟ لابد أن يقول 
الفجر الأول أو الفجر الثاني»”". 


ولنا أيضًا أن نقف أمام قول الإمام النووي: «شفامًا». أي يُذكر الجواب مشافية, وهذا الأمر إذا 
كان يتيسر في أوقات زمنية من سني هذه الأمة. إلا أنه في وقتنا الحاضر لابد أن يصدر على شكل 
وثيقة رسمية من الجهات المنوطة بالإفتاء التي تقدم الكلام علهاء وهذا إن نظرنا فيه وجدنا أنه 
يتعلق بقضية المتغيرات التي تحدّثٌ للمسلمينء فما كان يصلح مشافبة في وقت من الأوقات أصبح 
من الواجبات أن يكون موثقًا في أوقات أخرى. فوضوح الجواب للمستفتي يعد من الأمور المهمة التي 
ترتبط ارتباطا كبيرًا بالمتغيرات. 

يتعلق أيضا بكلام الإمام النووي عن كيفية الجواب ما ذكره الإمام ابن الصلاح في الاكتفاء في 
الجواب بقول أو وجه في المسألة يقول رحمه الله: «واعلم أنَّ مَن يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله 
موافقًا لقول أو وجه في المسألة. ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيحء ولا 
تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع»". 


وهذا الأمر وهو كيفية الترجيح بين الأقوال لابد أن يتحقق في المفتي في كل زمان ومكان. وهو 
من أكد آداب الإفتاء وخاصة في الوقت المعاصر مع وفرة المعلومات؛ إذ إنه من الممكن أن يوجد 
مستفت لديه ثقافة معينة تدعوه إلى معرفة الأقوال المختلفة في مسائل فقهية:» إلا أنه لا يقوى على 
الترجيح بين تلك الأقوالء» فيأتي هنا دور المفتي الذي يبين له القول الراجح منهاء ومن ثم تستقر نفس 
المستفتي إلى قول معين يأخذ به في أموره بشكل عام. 


المجموع شرح المهذب )١/١(‏ تأليف: الإمام النووي- دار الفكر. 
السابق (20/1). 


١ 
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شرح منتبى الإرادات (/484) تأليف: منصور بن يونس الهوتي- عالم الكتب- الطبعة الأولى- 19597 م.‎ )* 


) 
) 
) 
(4) أدب المفتي والمستفتي (ص .)١1١50‏ 


( 
( 
( 
( 
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ب- التفصيل في جواب المستفتي: 


١و‏ 6ه هه .6 66.6.6 .هاه 

التفصيل في جواب المستفتي ذكره الإمام النووي بقوله: «ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه 
من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة فإن أراد جواب ما 
ليس فيها فليقل وان كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا...»(". وهذا الأمر أيضًا من الأشياء المبمة. 
ففضلًا عن كون هذا الأمر الذي ذكره النووي محل خلاف في إجابة المفتي المستفتي على ما ورد إليه 
أو يزيد عليه. إلا أنّه يوقفنا على أمر مهم وهو التفصيل في الأمر المستفتى فيه. وتحديد الجواب 
بصورة دقيقة لا تستدعي الاحتمالات والوقوع في الحيرة؛ لأن السائل في غالب الأحوال حاله لا يخفى 
أنه ليس من أهل العلم ولا دراية له بمشارب العلماءء ومن ثم فإنه لا ينبغي الإجمال في الفتوى الذي 
يسمح بتعدد الاحتمالات؛ لأن السائل في غالب أحواله يريد أن يعرف الحكم على وجه الدقة والتحديد 
دون اجتهاد منه. وقد نبهنا على أن تلك المسألة محل خلاف ذكره النووي وذكر بعده الأدب السادس 
عشر ما يتعلق بما هنا وهو أنه «إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال 
الصيمري يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه...»7". وهذا يوضّح ما ذكرناه من أن الفتوى لابدٌ أن يفهمها 
المستفتي على أي وجه كانء وهو ما دعا النووي أن يقول عن جواب المستفتي: «ليكتب الجواب 
بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها وتكون 
عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة: واستحب بعضهم أن لا تختلف أقلامه 
وخطه خوفا من التزوير ولثلًا يشتبه خطه»". 


وهذا التفصيل يرتبط أيضًا بالمتغيرات في كل العصورء فالعالم المتغير الذي نعيشه على سبيل 
المثال لابد فيه من تفصيل الجوابء وذلك لأن المستفتي يقابل في حياته وما يطرح عليه من معلومات 
تفاصيل كثيرة في الأمور الدينية في حياته, فإذا ما ذهب إلى المفتي من أجل أن يفتيه في أمر محدَّدٍ أراد 
أيضًا التفصيل في الجواب وفي الحادثة المسئول عنها. 


ج- ذكرالدليل في الفتوى: 


© © © © © © © © © © 
قضية ذكر الدليل من الأمور المهمة في آداب الفتوىء, ذكر الإمام النووي أنه «ليس بمنكر أن 
يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضحًا مختصرًا. قال الصَّيمريٌ: لا يذكر الحجة إن أفى 


(0) المجموع شرح المهذب .)48/١(‏ 
(9) السابق (١9/1ه).‏ 


0) المجموع شرح المهذب .)87/١(‏ 
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عاميا ويذكرها إن أفتى فقبها كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول قال رسول الله َيِه لا 
نكاح إلا بولي»7". 


وهذا الذي ذكره النووي يترجح بين أن يذكر المفتي لمستفتيه النص وأحيانا لا يتعين عليه ذكر 
ذلك النصء بيد أنه إذا نحن أتينا إلى الأمور المعاصرة في هذا الأمر ومع كثرة اتساع المعلومات 
وتوافرها تبيِّنَ أنه لابد أن يذكر المفتي دليله ونصوصه لمن يطلب منه فتوىء, وذلك يدعو المستفتي 
أن يثق في الفتوى وفيمن يفتيه بهاء فيحسن في أيامنا هذه مع متغيراتها أن تشتمل الفتوى على ذكر 
الدليل من الآيات والأحاديث وذكر العلل والحكم قدر الإمكان, فإن ذلك أدعى لقبول الطاعة والالتزام 
بالحكم الشرعي. 


د- التيسير في الفتوى: 


.6 .هه .اه ها .6ه 

نأتي إلى قضية أخرى من قضايا آداب الفتوى وتعد من أولوياتهاء وهي قضية التيسير في الفتوى 
خاصة في هذا العصر الذي يعج بالمتغيراتء ونحن إذا تكلمنا عن تلك القضية وناقشناها في هذا 
المبحث وجدنا أنها يمكن أن نعدها شرطًا وأدبا من آداب الفتوى؛ شرطًا للزومها في هذا العصر 
واحتياج الناس إليها أشد الاحتياج؛ لأن التيسير في الفتوى يجعل الناس متبعة للأقوال المعتبرة في 
الشرع. وكذلك يساعد على عدم إلحادهم عن دين الله. فالتشديد يحسنه كل أحد إلا أن التيسير 
لا يحسنه إلا من آتاه الله فقبًا وعلمًا يساعدانه على مساعدة الناس في التوجه نحو ديهم وعدم 
وقوعهم في الفسق؛ وهذا يعد اتباعا لنصوص الشارع الكريم» فقد بينت النصوص رغبة الدين في 
التيسير قال تعالى: لإ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَجَ 4 [الحج: 78]. يقول السيوطيٌ رحمه الله: 
«الآية أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير»”". وقالت السيدة عائشة ل عن سيدنا رسول الله مله أنه 
ما خير بين أمرين» أحدهما أيسر من الآخرء إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان 


أمَا عن التيسير في الفتوى فإن المعنيّ به «رفع الحرج عن المكلف بما لا يصادم نصًا شرعيًا 
مراعاة للظرف والزمان والمكان والوضع الاجتماعي والسيامي الذي حصلت فيه الواقعة مادام أن 
هناك مخرجًا شرعيًا يسنده دليل شرعي»'". وهذا التيسير لابد له من ضوابط تحفظه ممن يدعيه 


.)015/١( المصدر السابق‎ )١ 


؟) الإكليل في استنباط التنزيل (ص 165) تأليف: جلال الدين السيوطي- تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب- دار الكتب العلمية- بيروت- ١1581م.‏ 


)0( 
0( 
() أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب مباعدته وي للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (851؟). 
0 


) التيسير في الفتوى أسبابه وضبوابطه (ص )١4‏ تأليف: عبد الرزاق عبدالله صالح- مؤسسة الرسالة ناشرون- بيروت- الطبعة الأولى- ١٠1م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


بغير حق وتجعله ذريعة لفعل المحظورات عند آخرين, فمن ضمن تلك الضوابط: 


-١‏ أن يكون التَيسيرُ لرفع مشقة زائدة ويكون بقدر تلك المشقة لا يتجاوزها إلى غيرهاء وهذا ما 
يعبر عنه الفقهاء دائما بأن الضرورة تقدر بقدرهاء وأيضًا ما عبر به الشيخ الزرقا بقوله: ما جاز 
لعذر بطل بزواله”". 


-١‏ أيضًا من ضوابط التيسير أن لا يغيب بسبب التيسير أحد معالم الدين. 


أن الفتوى لا تتغير بحسب الهوى والتشبي واستحسان العباد واستقباحهم» بل لوجود سبب 
يدعو المجتهد لإعادة النظر في مدارك الأحكام. 


:- أن لا يتضمن التيسير في الفتوى مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية إلا عند استنفاد كافة 
الوسائل المباحة التي تندفع بها المشقة والحرجح". 


وتلك الخبوابط التي ذكرناها للتيسير تتعلق أيضًا بتيسير الفتوى في هذا العالم المتغيرء وإذا كان 
التيسيرٌ متاحًا في الزمان الماضي فإنه في تلك الأوقات لابد أن يكون أكثر إتاحة؛ وذلك لأن الفتاوى 
في الزمن الماضي كان غالها لا يتعدى مجال قائلها في مسجد أو بين مجموعة من الأشخاص وتحتاج 
كذلك إلى التّيسيرء فإن الفتوى في هذا الزمان تطير في الآفاق بأسرع من لمح البصرء وذلك عبر وسائل 
الأعلام المختلفة؛ من صحف. ومجلاتء واذاعة. وشبكات الاتصال العالمية. فلابد إذن من وجود 
تيسير في الفتوى بما لا يخالف معالم الشريعة في ظل وجود تلك المتغيرات وتطورها؛ فإنه في هذا 
الوقت يعبر عن اختيار الوسطية في الفتوىء ولابد للمفتي أن يختار ما يليق بجمهوره في فتاويه. 


تلك كانت آداب الفتوىء وقد رأينا من خلالها أن المفتي لابد أن يكون مراعيًا لأحوال المستفتي, 
خاصة إذا كان المستفتي بطيء الفهمء فعلى المفتي الترفق به والصبر على تفهم سؤاله وتفهيم 
جوابه» وينبغي أيضًا أن ينظر المفتي في حال مستفتيه فإذا كان السائل يسأل عمًا لم يقع» والمسألة 
اجتهادية. فيترك الجواب إشعارًا للمستفتي بأنه ينبغي له السؤال عما يعنيه مما له فيه نفع ووراءه 
عملء قال ابن عباس ب لعكرمة: «اخرج يا عكرمة فأفت الناس. ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته 
فإنك تطرح عن نفسك الناس»"". وأن يترك الجواب إذا كان يعلم أن عقل السائل لا يحتمل الإجابة؛ 
قال علي #5ه: «حدّئوا الناس بما يعرفون, أتحبون أن يُكدَّب الله ورسوله»9". 

)١‏ شرح القواعد الفقبية (ص 165) تأليف: الشيخ مصطفى الزرقا- تنسيق: د. عبد الستار أبو غدة- دار القلم- دمشق-الطّبعة الثانية- 1545م. 


انظر تلك الضّوابط في: التيسير في الفتوى (ص .)١١١ -١١1/‏ 
سير أعلام النبلاء (ه/6١).‏ 


إل 
00( 
00 
(5) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قومء كراهية أن لا يفهموا .)١71(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وأغيرا فإئة ينب أن بكوة حريدقا عل الأفة يما علية الأكنة الأربدة ل بغر عهم حنيقا إلى 
أضيق الحدود, كأن أتت نوازل مستحدثة نتيجة تغير العصرء أو احتاج الناس لتحقيق مصالحهم 
إل غير مذاهب أولتك الأتمة الأعلام. فينتقل من فقبيم إلى 'الدليل الشرضي مباشرة: أو إلى الفعه 
الإسلامي الرحيب بأئمته الذين تجاوزوا الثمانين مجتهدًاء ثم إلى فقه الصحابة الكرام الذين تصدروا 
للفقه. ونقل عنهم في أمثال مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي 
ونحوهاء كل ذلك مع الحرص على الاستئناس بما عليه المجامع الفقبية. كمجمع البحوث الإسلامية, 
ومجمع الفقة الإسلايى بمحظمة المؤتمر الإسلامي بجدة وتحوهماء وكذلك ماعليه الجماعة العلمية 
بالجامعات الشرعية في بلاد المسلمين, ويكون التخير في كل ذلك مبنيًا على أن القول له دليل معتبر 
وأنه يحقق مصالح الناس ويرفع الحرج ويمككن لنشر صحيح الإسلام والدعوة إليه ويحبب الخلق في 
الخالق ولا يكون حجابًا بيهم وبين رهم. 


5 آداب المستفتى: 


كما أن للمفتي آدابًا ينبغي أن يتحلى بها فإن للمستفتي أيضًا آدابا ينبغي عليه أن يلتزم بهاء وإجمالًا 
فإن على المستفتي أن يعلم أن لحكم الشرع قيمة كبيرة. فعليه أن يدرك أهمية تلك القيمة ولا 
يسأل في الأمور التافبة. وعليه أيضًا أن يخلص النية لله عرَّ وجل ويأمل في ذلك السؤال طلب الحق 
والصواب وأن يتقبل حكم الله في مسألته وهو راض لا يخالطه في هذا القبول هوى نفس, ولا يعترض 
على الإجابة» وعليه أن يوجّه سؤاله على أساس من الاستفهام ولا يوجه على أساس من الامتحان 
والتعنت فإن هذا غير مقبول في الشريعة المحمدية. قال مجاهد رحمه الله: «لا يتعلم العلم مستخي 
ولا مستكبر»". ويقول ابن الصلاح رحمه الله عن تعريف المستفتي أنه: «كل من لم يبلغ درجة المفتي 
فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتٍ ومقلد لمن يفتيه»”". 


أما عن الآداب فيقول ابن الصلاح: «الأولى: اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن 
أعيان المفتين؟ وليس هذا الخلاف على الإطلاق. فإنه يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به 
صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلكء ولا يجوز له استفتاء كل من 


اعتزى إلى العلم»". 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العلم» باب الحياء من العلم. 
(؟) أدب المفتي والمستفتي (ص .)١1608‏ 
(9) أدب المفتي والمستفتي (ص .)١1908‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


وفت| الذى يذكره ابن المبلك هو الذى يعبر عمه باللفقيان عفد عزاهم المفعيق؛ قإنه إذا اجتممع 
افنان أو أكثر مقن له أن يق فيلزم المسعفي الانجنناد والبتحك عن الأعلم والأووع والأوئق ليغلده دوت 
غيروة لأنه مكنه هذا القدر من التعراد بالبحف والشؤال وشواهن الأفوال هلم وس همه واتعمل 
بالراجح واجب كالأدلة. وهناك من رأى أنه لا يجب عليه أن يبحث عن ذلك نظرًا لعدم أهليته في 
البحث وعدم معرفته بمن يحق له الفتوىء وهو في هذا يمتثل قول النبي َلْةّ: «أصحابي كالنجوم بأهم 


اقتديتم اهتديتم»7". 


على أنه في زماننا هذا معروف عن المؤسسات الدينية أنها تحوي كثيرًا من المتخصصين في الفتوى» 
ولذلك في هذا الزمان من السهل على المستفتي أن يطلع على الأوثق فيمن يصدر منه الفتوى.وعليه 
يلزمه تقليدهء وهو ما نبه عليه الإمام النووي بقوله: «يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية 
من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتتصب 
للعدريسن والإقرام وقيى ةلمن مقاضب القلماء جره اتتبنابة واتفسرايه للك وضوة استهناء من 
استفاض كونه أهلا للفتوى»27. 

وقسايان سر لأهم أذاب العسعى: 


أولا: أن يتأدّب مع المفتي ويبجّله في خطابه وجوابه. ولا يومئ بيده في وجهه» ولا يقل له: ما مذهبك؟ 
أو ليس هكذا تقول الفقهاء؟! أونحوذلك7. 

ثانيًا: أن يبحث عن أهلية من يستفتيه إذا لم يكن عارفًا بأهليته؛ فلا يجوز له استفتاء من انتسب 
إلى العلم, وانتتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء. بمجرد انتسابه وانتصابه 
لذلك29. 


ثالنًا: أن لا يسأله وهو على حالة ضجرء أوهم, أو غضب, أو غير ذلك مما يشغل القلب. ويحول 
بينه وبين التأمّل؛ فإن هذه الأحوال لا ينبغي أن يكون فيها استفتاء ولا إفتاء". 


.)17590/5( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(؟) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص )١١‏ تأليف: الإمام النووي- تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي- دار الفكر- دمشق- الطبعة الأولى- 5:8 ١ه‏ 
0) انظر: صفة الفتوى (ص ؟8) تأليف: ابن حمدان-تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الثالثة- /151ه 

(4) المجموع شرح المبذب .)04/١(‏ 


(5) صفة الفتوى (ص 68). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


رابعًا: أن لا يغفل ولا يدع الدعاء لمن يستفتيه؛ خاصّة إذا كان ذلك في كتاب؛ كأن يقول: ما تقول 
رحمك الله؟ أو وفَّقك اللهء وسدّدكء. ورضي عن والديك؟: وإن كانوا جماعة قال: ما تقولون رضي 
الله عنكم ؟ أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى؟ ونحو ذلك!". 


خامسًا: لا يجوز للمستفتي العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه إليهاء وكان يعلم أن 
الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه به. ولا تخلّصه فتوى المفتي من الله كما لا ينفعه قضاء القاضي له 
بذلكء كما قال كَلْهِ: «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها»”". 
وعلى المستفتي أن يسأل ثانيًا وثالنًا حقٌّ تحصل له الطمأنينة”. 


لش 


(1) المجموع شرح المهذب (017/1). 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغضب. باب إثم من خاصم في باطل: وهو يعلمه :)١155/(‏ ومسلم في كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة )١172١7(‏ من حديث أم سلمة ل. 


(9) انظر: إعلام الموقعين (3504/4). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


تكوين المفتى 
2 : 
من خلال ما سبق في بيان آداب المفتي والمستفتي يتضح لنا كيفية تكوين المفتي. وتكوين 
المفتي يحتم عليه التخصص والتخصص هنا يعني أنه يدرس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسةً 
مستفيضةًء ويكون له دربة في ممارسة المسائل والمام بالواقع المعيشء ويفضل في العصر الحالي 
أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصص. وان كان هذا الشرط هو 
مقتضى شرط العلم والاجتهاد. فإن العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضي التخصص., ولكن طريقة 
الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج إلى ما ذكرء وانما ذكرنا التتخصص شرطًا منفصلا رغم اندراجه في 
شرط العلم والاجتهاد لحسم فوضى الفتاوى التي تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص في علم الفقه 
والأصولء ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادتمها الفقبية» ولا أصولهاء ولقد تكلم في أهمية 
التخصص ف الفقه العلماء القدامى. وقد وجدنا في عصرنا الحاضر أناسًا غير متخصصين تصدوا 
للإفتاء -رغبة في الشّيْرَةِ أو المال أو غير ذلك- دون أن يستكملوا شروط الإفتاء. وهذا أمر فيه كثير 
من الخطورة» وقد قالوا قديما: من تصدّر قبل أن يتعلم كمن تزيب قبل أن يتحصرم» أي: صِيّر نفسه 
زبيباء قبل أن يصل إلى حالة النضج. 


وكذلك لابد للمفتي لكي يتكون تكوينا صحيحًا أن يكون لديه إلمام بالواقع وعوالمه والتطور 
العلمي الذي يقود قاطرة الحياةء وأن هذا التطور العلمي يقدم للمفتي من العلوم التي تسيّل عليه 
فهم هذا الواقع المتراكب والمعقد والمتشابكء فالعلوم الوصفية مثل «علوم الاجتماع».: والتي 
تصف العلاقات الاجتماعية للناس وعاداتهم وتقاليدهم وطرق معيشتهم, والظواهر الاجتماعية التي 
طرأت على مجتمعاتهم؛ كيف نشأت ؟وآثارها على مجتمعهم؟ وكيف ينمو المجتمع وكيف يتدهور؟ 
ولا شك في شدة أهمية هذه العلوم للمفتي ليعرف المآلات المترتبة على فتواهء والتي ينبغي عليه أن 
يراعها. 

ومن العلوم الوصفية «علم النفس». والذي يدرس النفس البشرية وأنواعها وخصائصها وما يؤثر 
فيهاء فيعرف من خلاله النفس السوية وغير السويةء ومن ذلك ما يسميه الفقهاء (مستنكح الشك) 
إلخ. ومنها أيضًا علوم الاقتصاد والإدارة والعلاقات الدولية...إلخ. 
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الا 


ولكن لا ريب أن الاطلاع على علوم العصر يفيد المفتي في الإحاطة بالواقع بنفسه بما يجعله 
مطمققا في الوصبول إل العكم الشرضء وله بجعله يدع كفنا من الفستبالاك لبذ الواقه إذا لم يكن 
قد وقف على تصور واضح له: بما يجعل الجواب المتضمن للحكم الشرعي تابعًا لهذه الاحتمالات» 
الأمر النى يقدى إلىعذم حسم المسنالة ف كر .من التعالات. 


غير أن ذلك لا يعني لزوم الوقوف على كل العلوم العصرية للتعرف على الواقع» لإسباغ وصف 
المفتي على العالم: فري وان كانت مهمة إلا أنه لا تتوقف حقيقة الاجتهاد علمها؛ ذلك أن المفتي - كما 
سترى فيما بعد- عند إنزال الحكم الشرعي على الواقعة المعروضة:. لا بد له من تصورها تصورً 
صحيحًاء وهذا التصور يمكن أن يحصل عن طريق علم الفقيه بالواقع. ويمكن أن يحصل عن 
طريق سؤال المتخصصين في الفنون المختلفة إذا لم يكن الفقيه على معرفة بهاء وعليه فعلم الفقيه 
بالفنون العصرية المختلفة بصفة أصيلة: غير لازم في إنزال الحكم الشرعي على الواقع. 

فلو أراد الفقيه أن يعرف حكم تناول مادة سائلة, فإنه لابد أن يعرف حقيقة هذه المادة ومدى 
تغييها للعقل من عدمهء أو حقيقتها من حيث النجاسة وعدمباء وهو في سبيل ذلك؛ إما أن يكون 
عارقًا بهذه الحقيقة بنفسه إذا كان من العلماء المطلعين على العلم أو الفن الخاص بهذه المادة؛ وفي 
هذه الحالة يبين فيها الحكم الشرعي على حسب ما ظهر له» واما أن لا يكون عارقًا بذلكء وهنا يلزم 
سؤال من له معرفة بها حقيقة. لتوقف الحكم على تصورهاء وتصورها متوقف على السؤال للغيرء 
فإذا ما ظبرت الحقيقة للمادة أنزل علها الحكم الشرعيء وان لم تتضح له حقيقة الواقعة وضع 
الاحتمالات المتعددة التي يمكن تصور الواقعة بهاء وبِيّن لكل احتمال الحكم الشرعي الخاص به. 
قال الشيخ محمد زاهد الكوثري: «في مناقب الكردي عن الحسن بن شهوب أنه قال رأيت محمد بن 
الحسن يذهب إلى الصباغيين ويسأل عن معاملاتهم وما يديرونها فيما بينهم ا.ه انظر إلى هذا المجتهد 
العظيم كيف كان لا يكتفي بما عنده من العلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر 
فقهاء الأمصار وبما له من السعة في العلوم العربية حتى كان يرى نفسه في حاجة إلى تعرف وجوه 
التعامل بين أرباب الصناعات ومعرفة وجوه الفرق بين العرف القديم والعرف الحديث الطارئ حتى 
يسلم كلامه من الخطأ في أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الشرع هكذا يكون بذل الجهد واجتهاد 
الرأي»7". 


.)65-55( «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » الشيخ محمد زاهد الكوثري‎ )١( 
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وبعد أن يتقن مذهبه.ء وينتري من دراسته دراسة تامةء عليه أن ينظر في كتب المذاهب الفقهية 
الأخرىء وفي أدلتهاء ويدمن النظر في كتب الخلاف العالي» قال سعيد بن قتادة: من لم يعرف الاختلاف 
لم يشم الفقه بأنفه. وعن هشام الرازي: ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه» وعن سفيان بن 
عيينة قال: سمعت أبا أيوب السختياني يقول: أخر الناس على الفْتيا أقلبم علما باختلاف العلماء”". 
وعندما تتم هذه الأمور عند المفتي مع العلوم الشرعية وتحصيل الآداب التي تتوفر فيه فإنه في ذلك 
الوقت يتسم بأمور تجعله قادرًا على أن يصدر فتوى خالية من أي نقدء وتلك الأمور هي: 


القدرة غال محرفة الراجح من الأقوال فق المتهت الدى بسلةذوآن يكون عالقا بالقاظ الجي 
والاتسديه: 

العلم بمصطلحات المذهب الذي يقلده وأعلامه. وطبقاتهم» ورموزهم. 

ج- معرفة الكتب المعتمدة في المذهب من غيرهاء وتمرسه على قراءتها. 

د- معرفة الفرق بين الراجح والمشهور في المذهب, وما عليه العمل من الفتوى والقضاءء ومىق 
يجوز العدول عنهما لغيرهما. 

ه- أن يفرق بين الأحكام التي تتغير بتغير العواملء والتي لا تتغير. 

و- أن يكثر من قراءة فتاوى علماء المذهب. 


وبذلك يكون تكوينه تكوينا علميًا يتناسب مع العصر الذي يُصدر فيه فتواه. وتساعده تلك 
الآداب على صناعة فتواهء وهذه الصناعة تعد علمًا مخصوصًا ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه. 
وهذا ما سنتناوله ف الفصل الثالث. 


.)08/5( راجع تلك الأقوال في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر‎ )١( 
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الفصل الثالث 
صناعة الفتوى في العالم المتغير 


في هذا الفصل سنحاول طرح قضية صناعة الفتوى 2 العالم المتغير,. والعالم المتغير هو العالم 
الذي نعيشه بكل ما يحويه من تغيرات تستوجب منا تغيير الفتوى بتغيره وقبل أن نتكلم في صناعة 
الفتوى لابد أن نبين الإفتاء والحكم بين الثبات والتغيرء ومن ثم سوف يكون الكلام ف هذا المبحث 
من خلال مبحثين:- 

الأول: الإفتاء والحكم بين الثبات والتغير. 


لين 


ك/ا 


الإفتاء والحكم بين الثبات 
والتغير 


في هذا المبحث سنحاول مناقشة قضبية الثبات والتغيّر في الفتوى. وهذه القضية لها شأن مهم 
لأن المتغيرات لا تنتبي والثوابت معلومة في الدين. وشأن التغير في الفقه الإسلامي يعتريه تغير الحكم 
سواء من الحل إلى الحرمة أو العكس أو غير ذلكء ومن هنا ترتبط الفتوى بالحكم؛ إذ إِنَّا إخبار 
عن حكم معين يطلبه المستفتيء ومن هذا المنطلق فإننا عندما نناقش تلك القضية فإننا نطرحها 
للبحث من خلال مدى ثبات أو تغير الفتوى مع ثبات أو تغير الحكم» وحتى يتضح الأمر فإن معنى 
التغير المقصود في الفتوى هنا هو انتقال المفتي بالمسألة المعينة من حالة كونها مشروعة فتصبح 
ممنوعة أو ممنوعة فتصبح مشروعة باختلاف درجات المشروعية والمنع"". 

وهذا الانتقال الذي يُحَرِنُه المفتي من حكم إلى آخر في الفتوى لا يعبر عن الانحراف في اختياراته؛ 
بل إنه يعبر عن سَّعَة تلك الاختيارات التي تتيح له تغير فتواه بناء على واقعة معينة أو حدث محدد 
ينبني عليه حكم يتغير ذلك الحكم بعد ذلك في نفس الواقعة في زمن معين آخر نظرًا لما تقتضيه 
المتغيرات أو ما تحتمه آداب الفتوى. وسوف نناقش هذا المبحث من خلال الآني: 


-١‏ مُتعلّق الفتوى والحكم وعلاقته بالتّبات والتغير. 
-١‏ حقيقة ثبات الحكم وتغيره. 


3 حقيقة تغيّر الفتوى. 


مُتعلّق الفتوى والحكم وعلاقته بالنّبات والتغير: 


إذا نحن تطرّقنا إلى تغير الأحكام والفتاوى أو مدى ثبات نظرنا في البداية إلى تعريف الفتوى الذي سبق 
في المبحث السابقء وإلى تعريف الحكم الذي يعني في اللغة: المنع.واليه ترجع تراكيب مادة (ح.ك.م)”". 
والذي يعني أيضًا في اصطلاح الأصوليين: خطاب الشّرع المتعلق بأفعال المكلف, بالاقتضاء أو التخيير 
)١(‏ انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (ص 53 ) تأليف: د. عابد محمد السفياني- مكتبة المنارة- مكة المكرمة- الطبعة الأولى- //11م. 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (11/4): تأليف: أبي منصور الأزهري- تحقيق: محمد عوض مرعب- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الأولى- ٠٠١١‏ م. وشرح 


مختصر الروضة )١57/١(‏ تأليف: نجم الدين الطوفي- تحقيق: عبد الله التري- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى-15/17م. 
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أو الوضع”. ومن خلال هذين التعريفين نجد اختلاقًا ظاهرًا بين مُتعلّق كلّ من الفتوى والحكم» فالحكم 
متعلّق بفعل المكلف على وجه العموم دون التفات إلى بيئة الفعل وواقعه؛ فعلى سبيل المثال حكمٌ 
الرّكاة هو الوجوب بالشروط المخصوصة بقطع النظر عن أي من الظروف والوقائع. فإذا بلغ مال فلان 
قدر النصاب وحال عليه الحول فإِنّ الحكم هنا هو وجوب الزكاة دون التفات لأي أمر خارج عن ذلك, 
وكذا يقال في وجوب الصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك من الأحكام الشرعيّة. 


أما الفتوى فإن متعلّقها أخص من متعلّق الحكم, فري متعلقة في الأساس بحادثة أو واقعة فردية 
يأتي فيها السائل أو المستفتي ليسأل عن حكم الله في حالته خاصة. فالنظرُ والمتعلّق هنا أخص لأن 
بيئك السائل وواقعه جزء أضيل من مسألته وفتواه. 


وهذا الاختلاف في المتعلّق يُنثئ فرقًا جوهرئًا وحاسمًا بين قضيّة الفتوى والحكم. وهي مسألة 
الثبات والتغيرء فطبيعة متعلّق الحكم يجعل من الثبات وصفًا ذاتيًا مكونا للحكم الشرعيّء وهذا على 
خلاف طبيعة متعلّق الفتوى الذي يصعب معه جَعْل الثبات وصفا ذاتيًا للفتوى» بل على العكس 
يجعل من التغير والمرونة سمة خاصة مميزة للفتوى. 


حقيقة ثبات الحكم وتغيره: 


إن الحكم الشرعي يعد بمثابة القانون المنظّم للعلاقات بين البشر وبعضهاء وبين البشر وخالقهم 
سبحانه وتعالى» فهو خطاب الله تعالى المتعلق بكل فعل يفعلونه. وهو إضفاء صفة شرعية على كل 
من هذه الأفعال سواء كان بالمنع الجازم أو غير الجازمء أو بالأمر الجازم وغيره. أو بالتخيير المطلق. 
والحكم هنا بوصفه قانونًا وأداة تنظيميّة لا يُوضِعٌ لواقعة معينة بذاتهاء وإنما يتناول الفعل بوصفه 
وحكمه الشّرعي بغض النظر عن الفاعلء وبغض النظر عن السياق الحادث فيه هذا الفعل» فهذه 
الصفة تُكسبه عمومية لازمة واجبة؛ لأن الحكم حينئذ يعالج الوقائعٌ دون أن يقصد واقعة معينة. 


وكما أن الحكم ينَّسم بالعموم من حيث التشريع ابتداء فإنه أيضًا ينَّسم بالتّجريدء فالحكم 
لم يشرع ليطبق على شخص بعينه. وإنما وُْضِعٌ مجردًا دون الاعتداد بأي شخص. وهذا العموم 
والتّجريد المميّز للحكم الشرعي أعطاه صفة الثبوت وعدم إمكانية التغيرء فالحكم الذي نشأ عامًا 
ومجردا موضوعه فعل العبد كان من المتحتم أن يكون ثابنًا لا يطرأ عليه تغييرء لأن خطاب الشارع 
لا يتغيرء وتغيره إنما يكون بالتبديل فقطء يعني بالنسخ وهو رفع خطاب بخطاب آخرء وقضية النسخ 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة )١57/١(‏ وشرح الكوكب المنير )١114/١(‏ تأليف: أبي البقاء محمد بن أحمد بن النجار- تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد- 


مكتبة العبيكان- الطبعة الثانية- /1991م. 
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بما تتضمنه من تفريعات وجدليات انهت بموت الني مَيْةّء فلم يبق مدخل لتغير الحكم بعد ذلك, 
لتوقف خطاب الشرع على هذه الصفة المنشئة للأحكام, فبقي ما ثبت منها على هذه البيئة لا ينتابه 
التغيير أو التبديل» يقول الشَّاطِيُ رحمه الله: «فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسحّاء ولا تخصيصًا 
لعمومباء ولا تقييدًا لإطلاقباء ولا رفعًا لحكم من أحكامهاء لا بحسب عموم المكلفينء ولا بحسب 
خصوص بعضهم., ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حالء بل ما أثبت سببًا فهو سبب أبدًا 


لا يرتفع. وما كان شرطًا فهو أبدًا شرطء وما كان واجبًا فهو واجب أبدًا أو مندوبًا فمندوب. وهكذا 
جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل» ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك»7". 


ومن الأدلة على ثبات الأحكام قوله تعالى: ل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ 
لَكُمْ الإسْلآمَ دِينَا 4 [المائدة: ؟]. وقوله تعالى: ١‏ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَنَكَ صِدْقَا وَعَدْلِةَ 4 [الأنعام: .]١١5‏ 
فهذا الكمالٌ وتمام التّعمة المشار إلها في الآيات الكريمة يمنع التغيير بطبيعة الحال لأن تغيير ما 
كمّل وتمّ يعد نقصًا فيه. 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ وَإن كَادُوأ ليَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إَِيِكَ لِتفتري عَلَيَْا غَيرَُ وذ 
أَتَحَدُوكَ خَلِيلا 4 [الإسراء: "7]. فالله سبحانه وتعال سمَّى تغيير ما أنزل افتراءء وفعله يكون نتيجة 
فتنة من المحاربين لشرع الله سبحانه؛ يقول الإمام الطبري: «والصّواب من القول في ذلك أن يقال: 
إن الله تعالى ذكرُه أخبر عن نبيّه كله أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره. 
وذلك هو الافتراء على الله»'". وهذا بلا شك يدل على أن الثبات أمر مستقر في الشريعة. 


قال تعالى: «ثْمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ لمر فَائَبِعْهَا وَلاَتتَبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لأَيَحْلَمُونَيُ [الجاثية:8١].‏ 


فأمر رسوله يه باتباع الشريعة التي أوحاها إليه» وبيّن أن ترك شيء من هذه الشريعة إنما هو 
اتباع لأهواء الذين 2 يعلمون» ولا يمكن اتباع الشريعة كاملة مع القول بعدم ثبات الأحكام الشرعية 


أو بعضها وجواز تغييرها. 


وقد ذكر النبي كله مشهدًا من مشاهد يوم القيامة وهو يَصِف أناسًا يريدون الاقتراب من حوضه 
كه والملائكة تدفعيم بعيدًا عن الحوضء فيناديهم النبي كله ليقتربوا عند حوضه وينالهم ما نال 
المؤمنين من الرحمة؛, فتخبره الملائكة أن هؤلاء بدلوا بعده. فيقول وَ: «سحقًا سحقًا لمن بدّل 
بعدي»'". فجعل التبديل والتغيير بعده موجبا للحرمان والإبعاد عن حوضه مَل. 
() الموافقات (0115/1). 
(1) جامع البيان (204/11) تأليف: ابن جرير الطَّبري- تحقيق: أحمد شاكر- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى- ١٠٠٠م.‏ 


(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب ما جاء في قول الله تعالى: «وَانَّمُوْ فِتْنَةَ لَنْصِيبنَ الْدِيقَ ظَلَمُوأْ مِنَكُمْ خَآَّةَ4 :)02٠6١(‏ ومسلم في كتاب 


الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا و وصفاته (:75؟) من حديث سهل بن سعد #5ه. 
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وكل تلك الأمور السابقة لا يمكن التغيير فيها لأن التغيير فيها يعد تغييرًاً في النص الشرعي من كتاب 
أو سنة ومحاولة لتعطيل ذلك النص أو إيقافه, على أنه يوجد من الأحكام أحكامٌ من شأنها أن تتغير 
أو تتبدل؛ وهي تلك الأحكام التي من حالبا أن لا تبقى على وجه محدد. كالأحكام التي تتبدل بعرفٍ أو 
مصلحة. فعندما يتغير العرف أو المصلحة يتبدل معه الحكم ويتغيرء وهذا التغير يتبع تغيرًا في الزمان 
والمكان والبيئة وغير ذلك من عوامل التغير التي تطرأ والتي سنتعرض لبها في مبحث آخر. 


وكذلك هناك الأحكام التي تكون مرتبطة بعلة معينة ثم تزول تلك العلة؛ وذلك مثل إعطاء المؤلفة 
قلوبهم سهما من مال الزكاة التّابت بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ 
عَلََا وَالْمُوَلّمَةِ قُلُويمُمْ 4 [التوبة: 10]. فإعطاء المؤلفة قلوبهم في ذلك الوقت كان منوطًا بعلة معينة 
وهي ضعف المسلمين. وعندما زالت تلك العلةً زال الحكم معبا وتم منعٌّهم من هذا النصيب الذي 
ذكرته الآية على يد عمر بن الخطاب ذه () 


وأيضًا من الأمثلة على تغير الحكم تبعًا لما يعتري البلاد والعباد من حالات الضّرورة ما فعله 
الإمام مالك بن نس قف من قبول شبادة الطالعين في ميت مات منهم أن ورثته فلان وفلان ويأخذون 
تركته. وقال: هذه الضرورة”". وهذا التغيّر في الحكم الذي ورد عن الإمام مالك يعبر عما اقتضته 
حالة الضرورة في وقت من الأوقاتء. وهذا يؤكّد على ما قدمناه من أنّ الأحكام التي تتعلق بعلة أو 
بعرف أو بحال معين من شأنها أن تتغير تبعًا لزوال تلك العلة أو العرف أو انتهاء المصلحة. 


حقيقة ته 0 / 


تأتي حقيقة تغير الفتوى على العكس من الحكم من حيث الثباث. فطبيعة موضوع الفتوى 
المتعلق بحال الشخص أو الجماعة خاصة يُلزم المفتي بمراعاة هذا الحال الخاصء ولا شك أن 
اختلاف الأحوال يقتضي بضرورة الحال تغيرًا في الفتاوى المتعلقة بتلك الأحوال» فبي حكم خاص 
بشخص أو فئة معينة في ظروف معينة». وهذه الخصوصية نشأت من مراعاة الواقع وواجب الوقت 
وقرائتن الأحوالء يقول ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا 
بنوعين من الفهم؛ أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتى يحيط به علمًا. 


ه١١4‎ 5 _انظر: السنن الكبرى (0/7؟) تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البهقي- دائرة المعارف النظامية- الهند- الطبعة الأولى-‎ )١( 


0( ) انظر: المعيار المعرب ( 1/1 تأليف: أحمد بن يحبى الونشريسي- أشرف على تحقيقه: د. محمد حجي- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب. 
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والنوع الثاني: فيم الواجب في الواقع. وهو فيم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
رسوله في هذا الواقع» ثم يطبّق أحدهما على الآخر»”". 


فالحكم يكون ثابنًا عاما مجردًا يتناول الفعل الصادر عن العبدء بقطع النظر عن ملابساته 
وظروف الفاعلء بينما الفتوى معنية في الأصل بهذه الوقائع والملابسات» فتتغير تبعًا لهاء ومن أمثلة 
ذلك فعل عمر بن الخطاب مع نصارى بني تغلبء لما رفضوا دفع الجزية» وترفعوا عن ذلكء وقالوا 
نعامل معاملة المسلمينء فالحكم الثابث هنا هو أنَّ الزكاة غير مفروضة علهمء وأنَّ الجزية هي 
فرضهم وبقدرٍ معيّنِء ولكن عمر عدلَ عن ذلك في فتواه بعدما رضي رأي النعمان بن زرعة حين أشار 
إليه به وقال له: يا أمير المؤمنينء إن القوم لبم بأس وشدةء وهم عرب يأنفون من الجزية. فلا تعن 
عليك عدوك بهم» وخذ منهم الجزية باسم الصدقة. فبعث عمر في طلهم» فردهم, وضِحّف علهم من 
الإبل من كل خمس شاتينء ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين...'". 

فما قام به عمر في هذا الموقف ليس حكمًا وانما هو فتوى راعث أحوال بني تغلب خاصّة 
وأحوال المسلمين وحاجتهم, وأخذث في الاعتبار المقاصد الشّرعية وقواعد المصالح والمفاسدء 
فجاء تصرف عمر بن الخطاب على هذا النحوء وكان علي ذَيه قد عزم على التعامل مع بني تغلب على 
غير ما فعل عمر. 


.)67/1( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


(؟) _انظر: المغني )١14/15(‏ تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدمي- تحقيق: عبد الله التري- عالم الكتب- الرياض- الطبعة الثالثة- 199517 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفتوى صناعة وعلم مخصوص 
وسوق فظرع هذا المبحك من عاذل الى ؛ 


مراحل صناعة الفتوى: 

إخاضفاعة الققوق كوم اعلما مختميوصةا مل يارد مراحل فبية أساسية مغر يعدها قضورضها 
التي يسمعها أويراها المستفتي» وهذه المراحل الأردع هي: مرحلة التصوير» ومرحلة التكييف ومرحلة 
نيان الحكم وفرعلة الإففاء: 


المرحلة الأولى : مرحلة التصوير: 


فيها يتم تصوير المسألة التي أثيرت من قبل السائلء وينبغي على المفتي في هذه المرحلة أن يكون 
متيقّظًا حتى يتصوّر المسألة تصورًا صحيحًاء فتيقظ المفتي وعدم غفلته أثناء عملية الفتوى من 
الأهمية بمكان. فقد يسأل المستفتي عن أمر شرعي وتدل القرائن للمفتي المتيقّظ أنَّ مراد المستفتي 
التوصّل بالفتوى إلى غرض فاسدء وقد نص الفقهاء على هذه المسألة حيث يقول الحصكفي: 
«وشرط بعضهم تيقظه»!". أي شرط بعض العلماء أن يكون المفتي متيقّظًا وذلك للاحتراز عمن غلب 
عليه الغفلة والسهو أثناء الإفتاء؛ وذلك أن المفتي إذا كان متيقّظًا عالمًا بوقته مدركًا لزمانه حريصًا 
على النظر الثاقب في المسائل المطروحة أمامه ليعطها الحكم الشرعي المناسب كانت الفتوى أقرب 
للسلامة والموافقة لحال المستفتي. 

وبلفت نظرتا ابن غابدين إلى أهمية هذا الشرط وأنه ضار حتمًا لازماء خصوصًا في العضور 
المتأخرة حيث فسد الزمان وخريت الذمم فيقول: «وهذا شرط لازم في زمانناء فإن العادة اليوم أن 
من صار بيده فتوى المفتي استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله: أفتاني المفتي بأن الحق معيء 
والخصم جاهل لا يدري ما في الفتوىء فلابد أن يكون المفتي متيقظًا يعلم حيل الناس ودسائسهم» 
فإذا جاءه السائل يقرره من لسانه ولا يقول له إن كان كذا فالحق معكء وإن كان كذا فالحق مع 


)١(‏ الدر المختار وعليه رد المحتار (ه/ 09) للشيخ علاء الدين الحصكفي الحنفي- دار الفكر-بيروت- الطبعة الثانية- 1995م 
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خصمك؛ لأنه يختار لنفسه ما ينفعه, ولا يعجز على إثباته بشاهدي زورء بل الأحسن أن يجمع 
بينه وبين خصمه. فإذا ظهر له الحق مع أحدهما كتب الفتوى لصاحب الحقء وليحترز من الوكلاء 
في الخصومات فإن أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأي وجه أمكن ولهم مبارة في الحيل 
والتزويرء وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة الحقء فإذا أخذ الفتوى قبر خصمه ووصل إلى غرضه 
الفاسدء فلا يحل للمفتي أن يعينه على ضلاله» وقد قالوا من جيل بأهل زمانه فهو جاهل... والحاصل 
أن غفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان والله تعالى المستعان"". 


ويقول ابن القيم مؤكدًا هذا المعنى: «ينبغي للمفي أن يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم 
وأحوالهم, ولا ينبغي أن يحسن الظن بهم». بل يكون حذرًا فطنًاء فقيهًا بأحوال الناس وأمورهمء يؤازره 
فقبه في الشرع. وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ»”". 


المرحلة الثانية: مرحلة التكييف: 
والمراد بالتكييف التكييف الفقري للمسألة المطروحة. 


تعريف التكييف الفقبي: 


.هاه مه م6 .6ه .ماه 
يعرف التكييف الفقمي بأنه تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقري. خصّه 
الفقه الإسلامي بأوصاف فقبهية. بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من 
المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة. 
من التعريف السابق يتضح أن عناصر التكييف الفقري تتكون من: الواقعة المستجدة: والأصل» 
وأوصاف الأصل الفقبية, والحقيقة, والإلحاق2. 


المرحلة الثالثة: مرحلة بيان الحكم: 


الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء ويؤخذ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 05) لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشقي- دار الفكر-بيروت- الطبعة الثانية- 19955 م. 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين (54/ )١175‏ لشمس الدين ابن قيم الجوزية- تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 
الأول- ١155م‏ 


(5) انظر: التكييف الفقري للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقبية (ص5١)‏ للأستاذ: محمد شبير- دار القلم- دمشق- سوريا. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ويجب على المفتي أن يكون مُدركًا للكتاب والسنة ومواطن الإجماع وكيفية القياس ودلالات 
الألفاظ العربية وترتيب الأدلة وطرق الاستنباط وإدراك الواقع إدراكًا صحيحًاء ويتأنّى هذا بتحصيله 
لعلوم الوسائل والمقاصد. كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوهاء وبتدريبه على الإفتاء الذي 
يتقى ليه ملكة راسخة في النفس يكوق فادها نبا على :ذلك وكذلك عليه بالتقوى والورع والعفل 


على ما ينفع الناس. 
المرحلة الرابعة: الإفتاء: 


أو مرحلة تنزيل الحكم الذي توصل إليه على الواقع الذي أدركه. 


إذا هذه هي المراحل التي تمر فيها صناعة الفتوى وأهم ما يؤثر في صناعة الفتوى هو إدراك 
المفتي للواقع الذي يعيش فيه حتى تتم صناعة الفتوى متناسبة للواقع الذي يكون فيه المستفتي 
وبالتالي تخرج الفتوى صحيحة لا غبار علها وسنفرد الحديث للكلام عن الواقع لما له من أهمية وآثر 
في الفتوى. 


أهمية إدراك الوقع: 


.6.6 م.م ...6ه 

من المعلوم أن النصوص الشرعية محدودة بينما الوقائع غير متناهية؛ فنشأ بسبب ذلك هذا 
التراث الفقبي الضخم الذي يمثل كنزا تشريعيًا ثربّاء إلا أن بعض جمله قد تأثرت بواقعها وقد 
أمرنا العلماء ألا نقف عند وقائعهم, بل نأخذ المناهج التي بنوا علها استنباطهم للأحكام الشرعية 
ونستعملها لواقعنا نحن. 

يقول الإمام القرافي: «فمهما تجدد في العرف اعتبرهء ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور 
في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجلٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجرّه على عرف بلدك» 
واسأله عن عرف بلدهء وأجرّه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبكء. فهذا هو الحق 
الواضحء والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين» وجيلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف 


الماضين»7". 


فبذا الكلام ينهنا إلي أهمية مسألة: (إدراك الواقع) كركن أسامي من أركان الإفتاءء ويقول تأكيدًا 
على ذلك: 


.)١0/9/.1075/1( الفروق‎ )١( 
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«فإن العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصا بعيدة الأقطار, ويكون المفتي في كل زمان 
يتباعد عما قبله يتفقد العرفء هل هو باق أم لاء فإن وجده باقيًا أفتى به وإلا توقّف عن الفتياء 
وهذه هي القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد, كالنقود. والسكك في المعاملات. والمنافع 
في الإجارات. والأيمان. والوصاياء والنذور في الإطلاقات. فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثيرٌ من الفقهاء. 
ووجدوا الأئمة الأوائل قد أفتوا بفتاوى بناءً على عوائد لهمء وسطروها في كتهم بناءً على عوائدهم. ثم 
المتأخرون وجدوا تلك الفتاوىء فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد. فكانوا مخطئينء. خارقين للإجماع. 
فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه. خلاف الإجماع»”". 


ويوضح خاتمة المحققين ابن عابدين إلى أهمية التنبه للمسائل الاجتهادية المبنية على العرف 
فيقول: «المسائل الفقهية» إما أن تكون ثابتةً بصريح النصء وإما أن تكون ثابتةً بضرب اجتهادٍ ورأي, 
وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه» بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال 
بخلاف ما قاله أولّاء ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناسء فكثيرٌ من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمانء لتغير عرف أهله. ولحدوث ضرورةء أو فساد الزمان. بحيث لو 
بقي على ما كان عليه أولّا للزم منه المشقة والضرر بالناس. ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على 
التخفيف والتيسيرء ودفع الضرر والفساد, لبقاء العالم على أتم نظامء ولهذا ترى مشايخ المذهب 
خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضيع كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمهم 
لقال بما قالوا به أخدًا من قواعد مذهبه»2. 


إذن يتوجب على المفتي في عملية الإفتاء: 


هو هاه 6 6ه ه. .6 .اماه وا .هه .٠ه‏ 

إدراك الواقع وهذه الكلمة فضفاضة واسعة غير منضبطة؛ فإذا أردنا أن نحددها؛ وجدنا 
علماء الحضارة كمالك بن نبي وغيرهء يحاولون ضبط هذا المفهوم فيقولون: هذا الواقع يمكن 
أن يقسم إلى عوالم ندركها في نفسهاء وبالطبع كل عالّم له طريقة في إدراكه. كما يجب علينا أن 
ندرك العلاقات البينية بين هذه العوالم. وهي: عالم الأشياء. وعالم الأشخاص.ء وعالم الأحداث, 
وعالم الأفكار. ويحيط بها ويربطها: عالم النظم'". ليس هذا فحسبء بل جعلوا محور إدراك هذا 
الترتيب هو الثقافة, فمثلا: الفلاح البسيط اهتمامه منصب على عالم الأشياء: زرعه. حقله, منزله 
أنعامه. مرضهاء صحتهاء إنجابهاء وهكذاء وأحيانا مهتم بالأشياء المرتبطة بالأشخاص: فلان سافرء 
)١(‏ الفروق (157/9). 


(؟) مجموع رسائل ابن عابدين .)١1١9/5(‏ 


() انظر: تفصيل تلك العوالم في صناعة الإفتاء (ص 68-50) تأليف: د. علي جمعة- نمضة مصر - الطبعة الأولى- 1١١٠م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


فلآن وصلء فلان اشترى متزلاء وهكذاء فإذا وصلنا لرجل المدينة وجدنا اهتمامه يرق قليلا: فييتم 
بالأشخاصء ثم الأحداث: المظاهرات:. قلان قبنض غليهء قلان فاز بالرئاسة النقابية: فلآن خسر»: 
أحيانا هتم بالأحداث: كغلاء الأسعارء وكارتفاع أسعار العملات أو انخفاضهاء الأزمات المالية: 
الحروبء المجاعات.. إلخ: فإذا وصلنا إلى الأكاديميات الجامعية وقاعات البحث بدأ الاهتمام بالأفكار 


التي وراء هذه الأحداث وكيف نقرؤها. 


وعلى المفتي- أثناء فتواه أو اختياره قولا معينا- أن يدرس هذه العوالم بمناهجها المختلفة. 
والعلاقات البينية» والمآلات التي تؤول إلها فتواه في الواقع. 


فمثلا: في عالم الأشياء: عندما يأتي شخص ويسأل عن حكم الشرع في منتج أو سلعة معينة 
جديدة- فهذه السلعة من عالم الأشياء. وتحتاج من المفتي إلى إدراك معين حتى يفتي بحكم الله فيهاء 
فلو آراد المفق أن يبحث ف الحكم الشري لغل التفاح مثلاء فهو يتساءل ما مشكلتة؟ ما رائحتة؟ 
ما مكوناته؟ ما تأثيره؟ هل به كحول؟ هل يحتوي على شحم خنزير؟ وإذا كان يحتوي على كحول ما 
نوعه هل هو الإثيلي الذي يسبب الإسكار أو مثيلي وما... وهذا الإدراك تهتم به مجموعة من العلوم 
كالكيمياء والفيزياة والتسليل الغدايء» بل والظب؟ لمعرقة هدي تاثير هذه المكونات عن صبحة 
الإنسان نفعا وضراء وعلى المفتي أن يسأل الخبراء والمختصينء بل نقول : إن دقة فتواه تتوقف على 
مدى فهمه من الخبير لغته واصطلاحاته. بل وحتى طريقة عمله. 


وفي عالم الأشخاص: يتحدث الفقهاء الأقدمون عن الشخص الطبيعي وأهليته... إلخ لكن الواقع 
الآن أصبح فيه ما يسدى بالشخصية الاعتبارية المختلفة تماما عن الشخصية الطبيعية المحدودة 
القاصرة التي لها بداية ونهاية محددة» وتطراً عليها عوارض الأهلية وهكذاء أما الاعتبارية فليس لها 
نفس ناطقة. وهي ضخمة وذات أوجه مختلفة, بل وقد تكون في بلدين في وقت واحدء كأن يكون 
للشركة الواحدة أكثر من فرعء؛ بل وربما كل فرع يعامل محاسبيا وضرائبيا بصورة مختلفة؛ وبل وربما 
يتم الاقتراض بين أكثر من فرعء وأحيانا تكون شركة قابضة تمتلك عدة شركات تعمل في مجالات 
مختلفة فشركة في الزراعة. وشركة في التجارة وشركة في الصناعة وهكذا رغم أنها شركة واحدة, وقد 
أشار الفقه الموروث إلى الوقف كشخص اعتباري وأعطاه أحكاما مختلفة عن الشخص الطبيعي 
كعدم ووجوب الزكاة فيه مثلاء وكذلك بيت المال. والمسجد والقناطر والرباطات وغيرهاء وكلها 
أشخاص اعتبارية لبا أحكام مختلفة عن الشخص الطبيعيء والآن انفصلت الشخصية الاعتبارية 
تماما عن ممثلها وحددت تحديدا دقيقا؛ لذا يجب علي المفتي أن يدرك هذا الواقع الجديد ولا 
يتعامل مع الشخص الاعتباري كما يتعامل مع الشخص الطبيعي, ولعل أشهر مثال لهذا اللغط وهذا 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


اللبس ما حدث في فتاوى التعامل مع البنوك المعاصرة: ما بين محرم ومبيح وربما غاب عن كثيرين ما 
ذكرناه آنفا عن الشخص الاعتباري.وهكذا ف عالم الأحداث وهكذا قي عالم الأفكار. 


أ- ضوابط في إدراك الواقع: 
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لكن لابد من التنبيه على مسألة غاية في الأهمية. وهي أن الفقيه أثناء إدراكه للواقع لا بد أن 
يضع على عينه نظارة المصادر والنصوص حتى يحسن الربط بينهماء أي: إيجاد الجسر الذي يربط 
ويضبط إنزال النصوص على الواقع». وهذا السقف لابد أن يشمل : 

.١‏ المقاصد الكلية للشريعة من حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. 

". الإجماعء فلا بد للمفتي أن يراعي مواطن الإجماء. ولا يخرج عنها بحال. 

". مراعاة اللغة العربية ودلالتهاء فلا يصح أن يختار المفتي أو يضع دلالات أخرى لألفاظ اللغة 
غير الدلالات التي وردت لنا نقلا عن العرب؛ لأن المصادر الشرعية ما هي إلا نصوص عربية. 

ع. لابد من مراعاة النموذج المعرفي الإسلاميء. وهو ما نسميه: العقيدة أو الرؤية الكلية. 

د. لابد- أثناء عملية الإفتاء وادراك الواقع- من مراعاة القواعد الفقهية أو المبادئ العامة 
للشريعة من قبيل : (لا ضرر ولا ضرار)ء و(لا تزر وازرة وزر أخرى)ء وهكذا. 


ب- من له حق الفتوى وهل كل من يتقن الفقه له حق الإفتاء: 
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يعتبر منصِبٌ الفتوى من أسدى المناصب الدينية والدنيوية؛ لأنّ صاحبّه يتكلم مبيّثًا حكم الله 
سبحانه وتعالى. الذي له حقٌ الإفتاء هو مَن تتوفّر فيه شروط الإفتاء التي ذكرناها من قبل. 
وليعلم أنه ليس كل من له معرفة بالفقه له حق أن يفتي وان كان متبحرًا فيه. دائم المطالعة 
للكتب يعيش معباء فالمطلوب من المفتي أعظم من إتقان علم الفقهء فهو مطالب أن يعرف الجد 
وبدون معرفة الناس ومعايشتهم في واقع حياهم» يقع المفتي في متاهات. 


ثم إن المفتي يراعي ظروف الزمان والمكان والعرف والحالء وهذه كلها تتغير وتتطورء ولا تبقى 


جامدة. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ومن ذلك ما يذكره بعض أهل الفتوى مما نصت عليه كتب الفقه: أن حليق اللحية لا تقبل 
شبادقة: وو آمر اغنلف قية المعاصرون فتعن لا سعطيع رك شباذة الحليق: تحموم البلوف يده 
وعموم البلوى من أسباب التخفيف والرخص كما هو معلوم, ولو أخذنا بالرأي المدون في الكتب 
لأوفكنا أن فطل المحاعم ق اداع وطيقها فق الفمرل ق الفسومات والعحاد بين الثانى بالعدل: 
فمقل هذااما ذكره الفعباء من آن الأكل فق الطريق يفط الهروءة: والعال يضفظ الشبادة: وهذا 
أيضا لا يؤخذ به فمن من الناس اليوم من يرى بأسًا في الآكل في الطريق إلا قلة نادرة. 


وفي فقه الأحناف يُلإِحَظ أن هناك مجموعة كبيرة من الأحكام الاجتهادية التي قال بها المتقدمون 
أعرض عنما المتأخرون, وأفتوا بما يخالفها لتغير العرفء نتيجة لفساد الزمن أو لتغير المجتمع, أو 
لغير ذلك. 

ولا غرابة في هذاء فإن أئمة المذهب أنفسهم - أبا حنيفة وأصحابه - قد فعلوا ذلك؛ وقد ذكر 
المبتدع منهم أن يقرأ في الصلاة بما لا يقبل التأويل من القرآن باللغة الفارسية, فلما لانت ألسنهم 
من ناحية, وانتشر الزيغ والابتداع, من ناحية أخرىء رجع عن هذا القول!" 

ويقول علماء الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بين الإمام وصاحبيه: هو اختلاف عصر وزمان 


لا اختلاف حجة وبرهان". 


ومن ذلك ما أفتى به الحنفية بلزوم تزكية الشهود وعدم الاكتفاء بالعدالة الظاهرةءخلاقًا لفتوى 
أبي حنيفة, يقول الكاساني: «هذا الاختلاف اختلاف زمان لا اختلاف حقيقة: لأن زمن أبي حنيفة 
كان من أهلٍ خير وصلاح؛ لأنه زمن التابعين» فكان الغالب في أهل زمانه الصلاح والسداد.ء فوقعت 
الغنية عن السؤال عن حالهم في السرء ثم تغير الزمان وظهر الفساد. فوقعت الحاجة إلى السؤال 
عن العدالة. فكان اختلاف جوابهم لاختلاف الزمان»". 


فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمانء لتغير عرف أهله. ولحدوث ضرورة» أو فساد أهل 
الزمان. بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليهء للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسيرء ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام» وأحسن 
إحكاد!". 


انظر: المبسوط (١/07؟)‏ لشمس الأئمة السرخسي- دار المعرفة- بيروت. 
الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير (7/ )١01/‏ للإمام علي بن أبي بكر المرغيناني- الطبعة الأولى- بولاق- 15١1ه‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١80/7(‏ لعلاء الدين: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني- دار الكتب العلمية- الطبعة الثانية- 945ام. 


انظر: مجموعة رساثئل ابن عابدين (؟0/5؟١١)‏ لابن عابدين- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
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بيان أن الفتوى صناعة أوسع وأشمل من الفقه: 


8ه هيه ها هه ونه م 8 6ه 6 8ه © 

الفتوى بنت الفقهء فالعلاقة بينهما وثيقة, لكن الناظر في كتب الفقه وفي كتب الفتاوى يدرك أن 
طبيعة الفقه تختلف -نوعًا ما- عن طبيعة الفتاوىء وهذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف الوظيفة التي 
يؤديها الفقه عن الوظيفة التي تؤديها الفتوى. 


والذى يظبر- بهذا الصدد- أن الققه هو العلم بالأحكام الشرعية لكل قعل من أقعال المكلفين 
بحسب الأبواب الفقهية» وما يتعلق بذلك من: تعريفات وأركان وشروط وقيود وأدلة وتعليلات 
ومداققات غفبية:. إل غير لك من الميمات الى يها المصضعفون ق غلم القفه مق أجل يناء 
العقلية الفقبية للمتفقه. 

ولذلك نجد أن كتب الفقه موجيهة للفقيه والمتفقه حتى يحيط علمًا بالحكم الشرعي وكل ما 
يقطلق | التتكم مى روط وقيوة.. إلك كمي الفعه تدقف ازنافا بعصو العدرسن نوها البنون 
التي تصنف ليحفظبها طلاب الفقه؛ إتقانًا لمذاههم» وتقوية لملكاتهم. في حين أن الفتوى أوسع من 
قلك في لست فعكذ البحكم الشرض يل نه مبعاعة كعمد عن مراخل :ذكرفاها من قبل ولا باحق 
يصدر حكم هذه الفتوى ليناسب الواقعة المستفت بها من إدراك للواقع الذي يعيش فيه المستفتي. 

قالفقيه يمسبظ سكام الله من الأدلة التفصيلية أو يلم هده الأمكام فى حال لم يكن من أهلن 
الانتنياظ مع مغرقة أدلها وشروظها وماهيها والتعاريف الت تفشضبها والمحتروات الى ' فيا بيخي 
فحقق فلك الأحكام مقاضين الشرنعة الكلية: 


أما المفتي: فإنه يدرس الواقع ويحلله إلى عوالمه التي ذكرناها يغوص في أعماقه لير ما يكتنفه من 
أحداث ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله في المسألة التي توضحت لديه بما يحقق مقاصد 
الشريعة من غير مخالفة للقواعد الكلية العامة. 


ولتوضيح الفرق بين الفقه والفتوى نضرب المثال التالي: إذا شرب إنسان خمرًا فإن الفقيه 
يتوقف عند الحكم فقط ويقول: إنها حرام. 

أما النفي فإنه يدرس الواقم الذى حصيلت فية الجادفة ]ذ قد يكون الشارب قد تترب النعفين 
للضرورة بسبب لقمة سدت حلقه فتناول الخمر ليسيغ هذه اللقمة حيث لم يجد الماء فعند ذلك 
يقوم المفق يتغيين حتكم القعيه بقاء هق إدرالك الواقع اندى كان فيه المكلق بعد دراسة عوالم هذا 
الواقع المختلفة. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ويحق للمفتي أن يذكر في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضحًا مختصراء وأما الأقيسة وشبهها 
فلا ينبغي له أن يذكر شيئًا منهاء ولم تجر العادة أن يذكر المفتي طريق الاجتهاد ولا وجه القياس 
والاستدلالء إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومئ فها على طريق الاجتهادء وبلوح بالنكتة 
التي عليها بنى الجواب"". ولا يعني هذا أن الفتاوى لا يقصد منها نفع المتصدر للإفتاء» بل المقصود 

32 الإفتاء الصحيح وأثره ف التيسير على المسلم المعاصر: 

الفتوى الصحيحة هي تلك التي تصدر ممن توفر فيه شروط المفتي مع المعرفة الكاملة لواقعة 


البيقة أو البلك ال خدتك فيا الثازلة او الواقعة أو العنل» ليغرف المفع مدق آثر الفعوض سلا 
وايجايًا. 


ولا بد من أن يتصف المفتي أيضا بصفات أو ضوابط لها صلة بالممارسة العملية وقبول الناس 
لفتواه: وهي العقل والبلوغ والحرية بالاتفاق» والحياة, والأعلمية. والعدالة, على اختلاف فها. 

هذا كله بالإضافة لسلامة الفتوى من أي مخالفة لنص قطعي أو مصادمة لإجماع أو هدم لمقصد 

وبعد حصول كل ما ذكرناه يكون الفتوى التي صدرت هي الفتوى الصحيحة التي له أثر في التيسير 
على المسلم 

فلو أن إنسانًا جاء واستفى عالمًا من العلماء. وعنده 2 فقه المسألة طريقان: طريق وعر شديد 
صعب.ء وطريق هين ميسرء فأمهما الأول: أن يسلك به طريق الصعوبة والعسرء أم يسلك به طريق 
السبولة واليسر؟ من المؤكد أن الأول أن يسلك العالم بالمستفتي طريق اليسر لا طريق العسرء 

يحى أن ملكا بالأندلس في ذات مرة في رمضان واقع أهله. فأحضر المفتي وسأله: ما كفارة الوطء 

فلما اجتمع به العلماء قالوا له: لماذا لم تذكر له العتق؟ قال: خشيت أن أقول له: العتق والعبيد 
عنده بكثرة, فيتساهل ويعتق ويواقع أهله, فجئته بصيام شهرين لأنه د يعجز عن ذلك". 


.)17/1١( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي‎ )١( 
.)١1١5/5( (؟) انظر: الاعتصام‎ 
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وبالطبع الفتوى هنا غير صحيحة لأنها صادمت النصء ثم إن هذا المفتي الذي أفتى الملك 
بالأندلس يقال له: أخطأت في ذلك؛ لأن الشرع حكيم والكفارة إنما بدأت بالعتق أولّاء فإن لم يملك 
المواقع عبيدا انتقل من العتق إلى الصومء فإن لم يقدر على الصوم انتقل من الصوم إلى الإطعام» 
ولو نظرنا في الأمر نظرة متفحصة لوجدنا أن الملك لو صام شهرين فلن ينفع الناس بصيامه شينّاء 
بل يمكن أن يعجز عن أداء مهمة ملكهء ولكن إذا أعتق رقبة واحدة ألا تتحرر تلك الرقبة وكل من 
يأتي من نسلها يكون محررًا إلى يوم القيامة؟! فأءهما أولى: النفع المتعدي أم النفع القاصر؟ بلا شك 
النفع المتعدي. 

ولعل هذا المثال هو خير مثال يوضح لنا كيف أن الفتوى إذا كانت صحيحة كيف تيسر على 
الإنسان وهذه هي طريقة النبي كَيِةِ وذلك عندما جاءه أعرابي يضرب صدرهء وينتف شعرهء ويقول: 
هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم. 


فقال رسول الله مَلهِ: (هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا والله قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام. 

قأل» قبل سجن إطعام ستين مسكيقاة قال واللة مااعسدنا شي ىم أق الدى كله يخرق من تمر 
فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. 

فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من 
أهل بيتي. فضحك النبي مَل حتى بدت نواجذه. ثم قال: أطعمه أهلك»7". 

فأي يسر بعد هذاء وقد جاء في سياق الحديث أنه لما وقع منه هذا الشيء ذهب إلى جماعته فقال: 
قوموا معي إلى رسول الله كيه لعلي أجد عنده حلا لبذه المشكلة. 

قالوا: اذهب وحدكء نخثى أن ينزل علينا عذاب. 

فلما جاء إلى النبي كَيْهِ ورجع إلى بيته بوعاء فيه تمر جاءهم فقال: جئتكم فلم أجد عندكم إلا 
الشدة والقسوة, وأتيت رسول الله كَل فوجدت عنده الرحمة. فصاحب الإفتاء الصحيح ليس ذو 
سلطة وعصا وقسوة هيلك العباد, وانما إذا وجد طريقًا ميسرًا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله 
سلكة وهكأ هو الواعب: 

فسمة الإسلام التّيسيرء وليس التّعسيرء فمَنْ يِسَّرَ على مسلم في أي شيء من أمور الدنيا 


تعالى عليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (؟/ط ؟). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصل الرابع 
نقد الفتوى 


4 


تمهيد: 

هناك جملة من الأسباب إذا وجد أحدها يعد مبررًا لنقد الفتوى» ومن ثم ينبغي إعادة النظر فها 
حسب هذا الخلل الذي وجد فيهاء وسنحاول في هذا الفصل طرح قضية نقد الفتوى في الأمور التي 
ترجع إلى المفتيء ثم نقد الفتوى من جيتها وذاتهاء وذلك من خلال مبحثين: 
© المبحث الأول: أسباب نقد الفتوى التي ترجع إلى المفتي. 
© المبحت الثاي: أسباب تقذ الفتوق من جيها ذانها. 


اااعا 
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أسباب نقد الفتوى التي ترجع إلى 
المفتي 


وهذه الأسباب يمكن ذكرها فيما يأتي: 


السبب الأول: صدور الفتوى من غير أهل الاختصاص: 


الإفتاء منصب عظيم:» به يتصدى صاحبه لبيان ما يُشكل على العامة من أمور دينهم» وبرشدهم 
إلى الصراط المستقيم؛ لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدر له إلا من كان أهلًا له فلا يتكلم 
إلا من كان على علم وبصيرة, فالله وحده له الخلق والأمرء فهو الذي يوجب الشيء., وهو الذي 
يحرمه. وهو الذي يندب إليه ويحلله. وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال 
أو حرام وهو لا يدري ما حكم الله فيك» إن هذه لجناية وسوء أدب مع الله عزوجل» ولقد أنكر الله 
على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى: ل( قل أَرَأَيْثُم ما أَنرَلَ اللَهُ لَكُم من رق فَجَعَلْتُم مَنْهُ 
حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَهُ أذِنَ لَكُمْ أَح عَلَى اللَّهِ تَفرُون 4 [يونس:55]. 

ولقد نبه العلماء إلى خطورة الكلام 2 الدين بغير علم, قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه 
الله تعالى: «إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب»". 

ومما شاع وظهر في هذا الزمان كثرة المفتين بغير علم, وتجرأ العامة على الفتوى من رجال ونساء. وكان 
على العاقل أن لا يتجرأ على الفتوى بغير علم: فلقد كان أصحاب رسول الله مله يتدافعون الفتوى خوقًا 
من القول على الله بلا علم جل جلاله» بل كان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. 

قال البراء بن عازب #ه: لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما مهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه 
صاحبه الفتوى. 

وقال الإمام الشافعي: مارأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة.» وأسكت 
عن الفتيا منه. 

ويقول إسحاق بن راهويه: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فههاء وأجهل الناس 
بالفتوى أنطقهم فهها. 


)0( فتح الباري لابن حجر (285/9). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ويحدثنا عطاء بن السائب عن حال المسلمين الأوائل فيقول: أدركت أقواما كان أحدهم ليسأل 
عن الششيء فيتكلم, وانه ليرعد. 


وكان محمد إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدأ حتى كأنه ليس بالذي 
كان. 
ل 


وحكي عن مالك أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار0". 


قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله؛ وبحق للمفقي أن يكون كذلكء وقد جعله السائل 
الحجة له عند اللهء وقلده فيما قال» وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ومباحثة عن دليل؛ بل 
سلم له وانقاد إليهء إن هذا لمقام خطر وطريق وعرء يقول محمد بن المنكدر: إِنَّ العالم بين الله 
وبين عيادة فليظلب لنقفسه المخرع, 


أمافي عصرنا الحاضر فقد تجرأ كثير من الناس على الفتوى بغير علم, ولاسيما من العوام فيحلّلون 
ويحرّمونء وما عرفوا أنَّ الفتوى توقيع عن الله بالتحليل والتحريم» فاستخفُوا بالأمر واستهانوا به. 
فأققوا يقير هله + فكر لوا واحرلوا؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم 


لقد ورد النبي الشديد عن الفتوى بغير علم كما في قوله تعالى: « ولا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفْ ألْسِنَتُكُمْ 
الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَدَا حَرَامُ لَتَفثَرُواْ عَلَى اللّه الْكَذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اللّه الْكَذِب لآيُفْلِحُون» 
[النحل:"١١].‏ 


يقول الشوكاني: «أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية في سورة النحل « وَلِآ 
تَقُولُوأ لِمَا نَصِف أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ 4 إلى آخر الآية فلم أزل أخاف الفتيا إلى 
يومي هذا. 

قلت: صدق رحمه الله فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله 
وسنة رسوله ذَلْهِ؛ كما يقع كثيرًا من الجاهلين والمقلدينء, فإنهم يفتون بغير علم من الله ولا هدى 
ولا كتاب منير؛ فضلوا وأضلواء فهم ومن يستفتهم كما قال القائل: كبهيمة عمياء قاد زمامها... أعمى 
على عوج الطريق الجائر»"". 


.)”057 انظر هذه الأقوال كلها في الفقيه والمتفقه (؟/ 59" إلى‎ )١( 
(؟) الفقيه والمتفقه (؟284/5).‎ 


0( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (”/ ) للشيخ محمد بن علي الشوكاني- دار ابن كثير. دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت- 
الطبعة الأول- ١5١5‏ ه 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


ورسول الله مله يقول: «مَن كذب علي متعمدًا قليكيقا مقعدّه من النَّار»2". وفي سنن أبي داود من 
رواية أبي هريرة قال رسول الله َيِه «من قال علي ما لم أقل فليتبوا بيتا في جهنمءومن أفتي بغير علم 


كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه»". 


وعن علي ذه قال: قال رسول الله كَلهِ: «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض»7". وورد 
عن ابن عباس أنه قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإنما إثمها عليه. 


وقيعن أي هريرة ضيه عن النبي كله «من أفتي بفتيا من غير ثبت» فإنما إثمه على من أفتا»©. 


فكان الواجب على أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة الابتعاد عن الفتيا بغير علم: 
وإحالة الفتوى إلى أهل العلم الذين لبهم قدم راسخ فيهء يفتون الناس على علم وبصيرة. 


والمشكلة تكمن في أن تصدّر غير المتخصصين يعد من أهم أسباب الفوضى والتخبط في 
الفتوى؛ لأنهم لا يعرفون. ولا يسكتونء بل يشغبونء وفي كل واد بهيمونء ويكثرون من الضجيجء 
وسفعدفون مق الالفال اسعباجومن المعاق اقتعشياء ومن الآمروات أتكرفاء وكيفوة العلماة 
ويصدون الناس عنهم بأكاذيب وأباطيلء وينسبون أنفسهم إلى العلماء وليسوا منهم. 


يقول ابن الجوزي فيما نقله عنه ابن القيم: «ويلزم ولي الأمر منعهم» كما فعل بنو أمية» وهؤلاء 
بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريقء وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» ويمنزلة 
من لا معرفة له بالطبّء وهو يطبب الناسء بل هو أسوأ حالّا من هؤلاء كلهم وإذا تعيّن على ولي الأمر 
منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضىء فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم يتفقه في 
الدين»27". 


ويقول ابن حزم: «لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلبا؛ فإنهم يجيلون 
ويظنون أنهم يعلمون, ويفسدون ويقدّرون أنهم يصلحون»”". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب إثم من كذب على النبي كيه :)١١١(‏ ومسلم في مقدمتهء باب في التحذير من الكذب على رسول الله ملع 
(؟) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب العلمء باب التوقي في الفتيا (/7651؟) 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (5ه/ )٠١‏ 

() أخرجه الدارمي في سننه .)١1757(‏ 


(5) أخرجه الدارمي في سننه (151). 


(5) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (15-157/4). 


(0) الأخلاق والسير لابن حزم الأندلسي (ص772). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


السبب الثاني : عدم إدراك المفتي للواقع: 


والحقيقة أن هذا السبب داخل في سابقه؛ لأن العالم مهما بلغ من العلم الشرعي وتملك الأدوات 
وترسخت فيه الملكات العلمية, وعَدِمَ معرفة الواقع فإنه حينئن لا يَسكَّى مفتيًا وان سعي فقياء 
فالعلم بالأحكام الشرعية وحده لا يكفي في التصدر للفتوى. 

وفي هذا المعنى يقول الونشريمي في المعيار: «والفرق المذكور هو أيضًا الفرق بين علم الفتيا 
وفقه الفتياء ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية. وعلمها هو العلم بتلك الأحكام مع تنزيلها على 
النوازل. 

ولما ولي الشيخ الفقيه الصالح المحصل أبو عبد الله بن شعيب قضاء القيروان. ومحل تحصيله 
في الفقه وأصوله شهيرء فلما جلس الخصوم إليه وفصل بيهم دخل منزله مقبوضاء فقالت له زوجته: 
ما شأنك؟ فقال لها: عسّر علي حكم القضاءء فقالت له: رأيت الفتيا عليك سهلة؛ فاجعل الخصمين 
كمستفتيين سألاك. فقال فاعتبرت ذلك فسهل علي. انترى. 


قال ابق سيل: وكقيا ما منمعت قنيكها أبا عبن الله يخ هدات 6ف يقول: الفديا صععة: 


في مجلس الحكام منفعة وتجربة. وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه 
سليمان بن أسود. وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. 

ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله إمامًا يلجأ إليه ويُعوّل الناس في مسائلهم عليه؛ 
وجد ذلك حقَّاء وألفاه ظاهرًا وصدقًاء ووقف عليه عيانًا وعلمه خبرّاء والتجربة أصل في كل فن ومعنى 
مفتقر إليه. انتبى»0". 
الشرعية: وعزيل هذا الغيم على الواقع كرولا يعبر عن استيعات الشريعة الإنلامية لكل تداك 
الحياة, يقول ابن القيم ف فهم الواقع مع فهم النصوص: «ولا يتمكن المفي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 


)0( «المعيار المعرب» للونشريسي ٠(‏ 2 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرًا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقّه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله... كما 
توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله مَيٌْ حتى دلهم على كنز حي 
لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: «المال كثير والعبد أقرب من ذلك», وكما توصل 
النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم.ء فإن ظهر والا ضرب 
من اتهمهم كما ضربهم, وأخبر أن هذا حكم رسول الله مَيّْ. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة 
وحدها طافحة بهذاء ومن سلك غير هذا أضناع على الناس بحقوقيم: وتشية إل الشريعة الى يف 
الله بها رسوله»". 


فيزن أعنظم الحيبانات"تصحة القتوق واستعامةا عن رظريقة الشرسة الإثلانية صحة القيم فى 
هتين المحورين اللذيق ذكرهها انق القدم رحب الف اتبسييحة القيم قينا يفا العاله بيت المريعيع 
والفاسدء. والحق والباطلء والهدى والضلالء والغي والرشاد. وذلك لا يكون إلا لمن حسن قصدهء 
وتحرى الحقء وأعظم تقوى الرب في السر والعلن. 


وقال أيضًا عن معرفة الواقع: «فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم, فإن لم يكن فقيها 
فيه فقها في الأمر والنبي ثم يطبق أحدهما على الآخرء والا كان ما يفسد أكثر مما يصلح.ء فإنه إذا 
لمكن قهنا فق الآمر له امعرفة بالعان فصوو له الظالم بصورة الينظلوم مكبيةة واللضق بضورة 
المبطل وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال. وتصور له الزنديق في صورة الصديقء» 
والكاذب في صورة الصادقء ولبس كل مبطل ثوب زور تحتا الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله 
بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقهها في معرفة 
مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم, فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان 
والعوائد والأحوال. وذلك كله من دين الله»2". 


إِذَا يجب على المفتي النظر والتدقيق في معرفة القضية المسئول عنها؛ فالخطأ في فهم الواقع 
كالخطأ في فهم الدليلء كل منهما يؤدي إلى إصدار حكم غير صحيح., ومن أجل أن يتكون ذلك النظر 
الدقيق في فهم الواقع للمفتي فلابد من الاستعانة بسؤال المتخصصين في المجالات العلمية المختلفة 
التي لبا تعلق كبير بالفتوى؛ كمجال الطب وما فيه من مستجداتء ومجال الاقتصاد والمعاملات 


.)19/1( إعلام الموقعين‎ )١( 


0( المرجع السابق (5//ا6١).‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


المالية وغير ذلك مما لابد أن يسأل المفتي فيه المتخصصين كي يسبل عليه أن يصدر فتوادء 


السبب الثالث: عدم مراعاة المفتي لعوامل تغير الأحكام: 


هناك من المنتسبين للعلم من أتقن الفقه وجمد عليه لكنه جيل الفتوى وأحكامها وضوابطهاء 
والتي منها مراعاتها لعوامل تغير الأحكام (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)؛ إذ قد تتغير الفتوى 
بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم مبنيًا على عرف بلدٍ ثم تغيرء وقد راعى الشارع أمر الزمان والمكان 
والعادة: قال ابن فرحون: «قال المازري: الإجماع على من باع سلعة بماتة دينارء ونقد البلد مختلف؛ 
أن البيع فاسد. 

ولو كان مع اختلاف السكك جرت عادة بالتبايع بسكة معلومة منها لكان البيع صحيحًا وقضي 
بدفع تلك السكة»”". 


فعلى المفتي أن يراعي الزمان والمكان والأحوال قبل إصدار فتواه؛ إذ قد يكون الحكم مبنيًا على 
معنى معين ثم يتغير ذلك المعنى فيتغير معه الحكم؛ لذا فإِنَّ إجراء الأحكام المبنية على حسب 
الأحوال والأعراف لا يصح إذا تغيرت تلك الأحوال: فكل ما هو في الشريعة وقائم على حال معين 
أو مرتبط بزمان أو مكان محددء فإن الحكم يتغير فيه عند تغير الزمان أو المكان, وهذا لا يعتبر 
تجديدًا للإجهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد. بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء 
وأجمعوا علهاء فنحن نتبعهم فها من غير استئناف اجتهاد, ألا يُرى أن العلماء لو أجمعوا على أن 
المعاملات إذا أطلق فيها الثمن تحمل على غالب النقود الرائجة في البلدء فإذا كانت نقدًا معينا 
حملنا الإطلاق عليهء فإذا انتقلنا إلى مكان آخر أو تغيرت النقود فيما بعد فهنا يتغير الحكم تبعًا 
للمستجدات الحديثة. وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المرتبطة بزمان أو 
مكان أو أحوالء فلو كنا نفتي في بلدنا بفتوى ماء ثم خرجنا إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة 
البلد الذي كنا فيهء أفتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدم علينا 
أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده". 


)0( «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي (للا6. 


(؟) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للإمام القرافي (ص8/١515-7).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وقد حذر العلماء من التمسك بما هو مسطور في الكتب دون التنبه إلى تغير الفتوى بسبب تغير 
الزمان والمكان والأحوال فيقول الإمام القرافي: «ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل 
إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْره على عرف بلدك: واسأله عن عرف بلده وأَجْره 
عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبكء فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات 
أبدَا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»7". 


ولما ذكرناه أمثلة كثيرة في الفقه نذكر منا التالي: 


أمثلة على تغير الحكم بتغير الأعراف: 

© المثال الأول: أفتى بعض الحنابلة بجواز إخراج قوت البلد في زكاة الفطرء كالأرز ونحوه, لأن 
الني مَلْهِ إنما فرض صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء أو زبيب» أو أقط"؛ لأنه 
كان غالب قوتهم في المدينة. وعلى أهل كل بلدٍ أن يخرجوا صاعًا من قوتهم» من أرزء أو غيره لأن 
المقصود سد خلة المساكين يوم العيدء ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل البلد". 

© المثال الثاني: أفتى متأخّرو الحنفية بعدم الاكتفاء برؤية غرفة واحدة. خلافًا لفتوى أثمتهم 
بالاكتفاء برؤبة غرفة واحدة, لتساويهاء ويقول ابن عابدين:«أئمتنا الثلاثة اكتفوا برؤبهك خارج 
داخلها في ديارنا؛ لتفاوتها»2. 


من الأمثلة على اختلاف الفتوى باختلاف الزمان: 

© المثال الأول: أفتى بعض الحنفية بجواز إغلاق المساجد.ء وعللوا ذلك بصيانة المساجد لاختلاف 
الزمان2. 

© المثال الثاني: أفتى متأخرو الحنفية بعدم جواز سفر الزوج بزوجته بغير رضاهاء خلاقًا لفتوى 
أتمتهم بجواز السفر بها إذا دفع كامل صداقها وقد عللوا ذلك بفساد الزمان". 


)١(‏ سبق عزوه. 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر صاع من طعام :)١575(‏ ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير (680). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (/18). الفروع ( 7/4؟١)‏ للشيخ محمد بن مفلح- المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التري- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى- 
7 ١٠م‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (098/64). 

(4) المبسوط (١١/ه).‏ 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١111/7(‏ للإمام زين الدين ابن نجيم- دار الكتاب الإسلامي- الطبعة: الثانية. حاشية ابن عابدين .)١507/9(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


© المثال الثالث: أفتى الإمام مالك بمنع الجار من الارتفاق بملك جاره إذا احتاج إلى ذلك, مخالفًا 
فعل عمر ذه حينما أجبر الجار على تمكين جاره من الانتفاع بملكه والارتفاق به'" معللًا ذلك 
بفساد الذممء حيث قال: «لكن فسد الناسء. واستحقوا الْمُّمء فأخاف أن يطول الزمان» ويُنسى 
ما كان عليه جري هذا الماءء وقد يدعي جارك عليك به دعوى في أرضك»". 


ومن الأمثلة على تغير الفتوى لتغير المكان: 
© المثال الأول: ما روي عن معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس 
في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة””". 


وجه الدلالة من الأثر: إن معادًا طالب أهل اليمن بالثياب لأنهم كانوا أهل نسج وصناع ثياب» 
بخلاف أهل المدينة الذين كانوا أهل زراعة» فالحكم تغير من مكان لآخر بحيث تتناسب الأحكام مع 
طبيعة المكان الذي وجد فيه المكلف. 
© المثال الثاني: ما ذكره ابن مازه في المحيط البرهاني حيث قال: ورد فتوى في زمن الصدر الكبير 

برهان الأئمة رحمه الله: وكان فيه أنا بخير وقت العشاء في بلدء فإن الشمس كما تغرب يطلع 

الفجر من الجانب الآخرء هل علينا صلاة العشاء؟ فكتب في الجواب أنه ليس عليكم صلاة 

العشاءء وهكذا كان يفتي ظهير الدين المرغيناني2. 
© المثال الثالث: الفتوى بجواز التعامل بالعقود الفاسدة ومنها الريا في دار الحرب؛ حيث ذهب 

الإمامان أبو حنيفة ومحمد إلى جواز التعامل بهذه العقود بين المسلم والحربي في دار الحرب, 

فالفتوى تغيرت بناء على تغير المكان". 


الأمثلة على تغير الحكم بتغير الأحوال: 
© المثال الأول: الإبراد في الصلاة في زمن الحر: 


عن أي ذرقال: أذن مؤذن رسول الله قَليِةِ الظبر فقال: أبرد أبرد أو قال: انتظر انتظر وقال: شدة 


.)79( أخرجه مالك في كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرافق‎ )١ 

المنتقى في شرح الموطأ (45/5). 

أخرجه الدار قطني في السنن (1170) ويح بن آدم في الخراج (5575) 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني )١175 /١(‏ للشيخ أبِي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري- المحقق: عبد الكريم 
سامي الجندي-دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- ؟ ٠٠١‏ م. 


() انظر: المبسوط (65/15). 


١ 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال الراوي: حتى رأينا فيء التلول!") 


وعن أفي هريرة قال: قال رسول الله كَيْهِ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 


000 


جهنم 


ومعنى الإبراد: أن يؤخروا الصلاة حتى تخفّ شدة الحر ولو إلى آخر وقتها لا إلى خروجه". ويدل 
لذلك قوله: فإن شدة الحرء والحديث لمن يخرج إلى الصلاة 2 جماعة فيشق عليه الخروج أو يصلي 
في مكان حار فيشق عليه الصلاة فيه؛ ولذا بوب النووي للحديث ب«باب استحباب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة»7' ولذا إذا انتفت المشقة على الفرد والجماعة انتفى استحباب 


الإبراد. 


وجه الدلالة من الحديث في روايته القولية والعملية أن النبي يع انتقل عن الأصل الذي هو 
استحباب التبكير بالصلاة في أول وقتها إلى استحبابه في آخره لتغير الحال الذي طرأ وهو شدة الحر. 
© المثال الثاق:ما حضل من غلمان خاطب الذين سرقوا تاقة: ولم يقطعيم عمرء فإنه أحخير 
عبد الرحمن بن حاطب وقال له: «والله! لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن 
أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له؛ لقطعت أيديهم»”". 


فهذا يبين أن عمر رأى أن هؤلاء في حالة اضطرار تدرأ عنهم الحدء وأن عقوبتهم القطع لو كانوا 
غير مضطرين. 

إِذَا من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب بمختلف الأزمنة والأمكنة والأحوال فقد ضلًّ وأضل» 
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طيّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وأزمنتهم 
وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب دون مراعاة للفروق. فمثل هذا الطبيب وذاك المفتي هما 


أْضِرٌ ما يكون على أديان الناس وأبدانهم". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر :)5١١(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
لإبراد بالظهر في شدة الحر... (117). 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر :)5١7(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
لإبراد بالظهر في شدة الحر...(0١1).‏ 

(5) انظر: فتح الباري (؟1/5١)‏ للإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني- دار المعرفة- بيروت- /19601م. 

(5) المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١١7/5(‏ للإمام أبي زكريا محبي الدين يحى بن شرف النووي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الثانية- 


اه 


() انظر: تنوير الحوالك. شرح موطأ مالك )١١١/5(‏ للإمام جلال الدين السيوطي- المكتبة التجارية الكبرى - مصر- 1975 ه 


(5) انظر: إعلام الموقعين (57/5). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


السبب الرابع: تعحصب من تصدر للفتوى للانتماء المذزهي أوالفكري أو السياسي: 


الأصل أن للفتوى حرمة. ولها ضوابط يلزمه عدم مخالفتها أو الخروج عنهاء والمفتي وهو في منصبه 
العالي ومقامه السامي موقع عن رب العالمينء فلابد عليه أن يستحضر خطورة الفتوى وجلالهاء فلا 
يستغلبا فق أعراضه. ولايوظفيا فق معاركة الفكرية أو السياسية: اتنا فو مظير لحكم الله. 

وللأسف وظفت الفتاوى وما زالت في معارك سياسية وملاسنات فكرية وحروب عسكرية, فباسمها 
دماء أهدرت, ونفوس أزهقت, وأموال نهبت» وأعراض انتهيكت. 


لهذا ينبغي على المفتي أن ينزه نفسه عن كل ذلك ويخلص دينه لله رب العالمينء ويسأله السلامة 
لنفسه.ء وببتعد عن التوظيف السيامي للفتاوى التي تؤدي إلى التكفير والتفجير. 


السبب الخامس: فسق المفتي: 


يلزم على المفتي أن يتحلى بآداب العلماء وأن يبتعد عن كل ما يخل به قال الخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه في صفات المفتي: «يكون عدلا ثقة؛ لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق 
غير مقبول الفتوى في أحكام الدين» وإن كان بصيرا بها»0". 

وقال ابن الصلاح: «أن يكون مكلقًا مسلماء ثقة مأموتاء متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات 
المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد, وإن كان من أهل الاجتهاد»7". 


قال السرخسي في المبسوط: «وحكي عنه أنه كان يقول: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة على المفتي 
الماجنء وعلى المتطبب الجاهلء وعلى المكاري المفلس؛ لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر 
علهم» فالمفتي الماجن يفسد على الناس ديهم والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم»: والمكاري المفلس 
يتلف أموالهم فيمتنعون من ذلك دفعا للضرر»”". 


والمفتي الماجن: هو من لديه الآلة الفقبية لكن تنقصه الأمانة العلمية, فيفتي الناس بما يحبون 
ويدلهم على الحيل!". 


الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي البو" 
أدب المفتي والمستفتي (صكم). 
المبسوط للسرخبسي (75/) .1١5/‏ 


انظر: التقرير والتحبير )3١7/5(‏ للشيخ ابن أمير حاج- دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية- 19/7م. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


السبب السادس: الجنون وما بأخذ حكمه: 


إذا طرأ على المتأهل للفتوى-وكان متلبّسًا بها- جنون أو ما شابه مما يخل بعملية الفتوى التي 
تحتاج إلى ذهن ثاقب وفكر رصينء فعلى ولي الأمر حجبه وستره؛ لئلا تنتهك حرمته. فإن تصدر مع 
هذا العارض ردت فتواه إذا خالفت أصول الفتوى وضوابطها. 
السيب السابع: كثرة أخطائه العلمية وشذوذاته: 
وهذا الأمر إن صدر من متأهل للفتوى -والغالب أنها لا تصدر إلا من محبي الشهرة- من قبيل 
لعلف فمرف) ولا سول ولاقو إلا جالقه العان االعظبه» قيها يجب هان ول الأدن تتفي شقانم فى 
ذلك شأن غير المتخصصين. 


مق توفع علب ولأسيرةق السخلوب سقابلة الغائب فإن امور الشرع سيفية علق القعم الأغدي )1 


.)١141١( رسم عقود المفتي‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


أسباب نقد الفتوى من جهتها 
ذاتها 


تعن غعملية الإأفتاد مخ أعقذ الوظائف الدينية موقكاء وأصبعها متزلة: وأخظرها مكانة؛ حيبت إنها 
وظيفة التوقيع عن رب العالمين» ومهمة البلاغ عن رسوله الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ لذا لزم المفتي القائم بها أن يجمع لها همّهء وأن يمعن فيها فكردء وأن يتقيَ فيها 
مواقع الخللء ومواطن الزلل؛ وحسبنا في هذه العجالة أن نشير إلى بعض الأسباب الموقعة في الخطأ 
في عملية الإفتاء. وقد أرجعنا أسباب كلّ مرحلة من مراحل الفتوى إلهاء فنقول وبالله التوفيق: 
أولّا: الخلل في الفتوى أثناء مرحلة التصوير: 


نجمل أسباب الخلل في الفتوى في هذه الحالة فيما يأتي: 


عدم مراعاة ألفاظ المستفتي ودلالاتها: 


9 ف 9 ل يها وها د 0 د و ها و 

يُعدٌ عدم مراعاة المفتي لألفاظ المستفتيء وعدم التفاته لدلالاتها وسياقاتهاء من أهم الأسباب 
الموقعة له في الخطأ في عملية الإفتاء؛ وذلك لما تشتمل عليه اللغة العربية ولبجاتها من تعدد في 
الوضع والاستعمالء وتنوع في التراكيب. 


جاء في كتاب تبصرة الحكام ما نصه: «ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد 
الذي فيه المفتي أن لا يفتيه بما عادته يفتي به. حتى يسأله عن بلده. وهل حدث لهم عرف في ذلك 
اللفظ اللغوي أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفيًا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟ 


وهذا أمر متيقن واجب لا يختلف فيه العلماء»7". 


.)08/5( تبصرة الحكام‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والسبعون 


قال القرافي في الإحكام: «ينبغي للمفتي أن لا يأَخُدَ بظاهر لفظ المستفتي العاميّ حق يَتبرّن مقصوده. 
فإِنَّ العامّة ريما عبّروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظء ومتى كان حال المستفتي لا تَصْلْحِ 
له تلك العبارة ولا ذلك المعنى, فذلك ريبةٌ ينبغي للمفتي الكشفٌ عن حقيقة الحال كيف هو ؟ ولا يَعتمدُ 
على لفظ الفْتيا أو لفظ المستفتيء فإذا تحقَّقَ الواقعٌ في نفس الأمر ما هو؟ أفتاد. والا فلا يُفتيه مع 
الرّيبة وكذلك إذا كان اللفظظ ما مثلّه يَسألٌ عنه؛ ينبغي أن يستكشف. ولا يُفتي بناءً على ذلك اللفظء فإنَّ 


وراءه في الغالب مَرمىَ هو المقصود.ء ولو صَّرَّحَ به امتتعث الفتيا)!". 


عدم قدرة المستفتي على تحديد الواقعة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
من منطلق فهمه هو لها أو علمه بهاء فيصدر المفتي فتواه بناء على ذلك فيقع الخلل من هنا. 


ويزداد الأمر خطورة إن كانت المسألة المعروضة عليه من المسائل التي تصلح لجميع الناس ممن 
سأل عنها ومن لم يسأل. 


إخفاء المستفتي لبعض المعلومات التي قد تغير الحكم: 
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إِنَّ إخفاء المستفتي -تعمدًا أو تحرجًا- لبعض المعلومات التي تؤثر في تغيير الحكم, قد يكون له 
أثر بالغ في مجانبة الفتوى للصواب؛ لذا يتحتم على المفتي أن يستفسر عن جميع العناصر الجوهرية 
التي قد يخفيهها المستفتيء. سواء أكان حَسَن النية في إخفاتها أم كان سينها. 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: «فوائد تكرير السؤالء وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعدء 
فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولّا أجابه والا لم يجبه. وهذا من فهمه وفطنته -رحمه الله-. وفي 
ذلك فوائد عديدة: منها أن المسألة تزداد وضوحًا وبيانًا بتفيم السؤالء ومنها أن السائل لعله أهمل 
فيها أمرًا يتغير به الحكم, فإذا أعادها ربما بيّنه لهء ومنها أن المسئول قد يكون ذاهلًا عن السؤال أولاء 
ثم يحضر ذهنه بعد ذلكء ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة؛ فإذا غير السؤال 
وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لباء وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي 
لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورةء فإذا وقعت المسألة صارت حال 
ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. والله أعلم»". 


)0( «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي (ص نضرقة" 


() إعلام الموقعين (119/5). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ورود السؤال من غير صاحب الواقعة المستفتى عنها: 


وخصوصا في مسائل الطلاق ونحوهاء فإن صدرت الفتوى على ذلك فغالبًا ما يقع الخطأ فيها؛ 
لهذا ينبغي أن يكون السؤال صادرًا عن صاحب الواقعة. ليحسن وصفهاء ويذكر معالم استفتاءه. 
وبهذا يجيّب المفتي مخاطر الزلل في فتواه. 


الخطأفى الترجمة: 
حينما يجهل السائل المستفتي لغة المفتي أو العكسء. فيتطلب منه حينئذ البحث عمن يحسن 
ترجمة سؤاله. فإن حصل خطأ في الترجمة فلا شك في وقوع الخطأ في الفتوى. وأنها غير متعلقة 


وقوع خلل في استعانة المفتي بأهل الاختصاص في حال الحاجة إلهم في تصوير المسألة: 


وذلك لعدة أسباب: 
© اعتماده على ثقافته العامة رغم عدم كفايتها في تصوير المسألة بدقة. 
© اعتماده على كتب عامة. مع عدم معرفته؛ هل هي معتمدة عند أهل التخصص أو لا؟ 
© اعتماده على أصحاب الثقافات الواسعة. دون أصحاب التخصصات الدقيقة. 
© عدم قدرته على فهم مصطلحات أهل التخصص. 
© عدم سماعه لجميع وجهات النظر في حالة اختلاف المتخصصين في المسألة. 
© عدم قدرته على تحديد التخصصات المطلوبة في تصوير الواقعة المسئول عنا. 
© تأثره بالرأي الديني للمتخصصين في المسألة. 
كل هذا يؤدي إلى خطأ في الفتوى. ومن كان هذا شأنه كان الأفضل له ولنا أن لا يتكلم في هذه 
الفتوى أصلا. 
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ثانيًا: أسباب الخلل في الفتوى أثناء مرحلة التكييف: 


وذلك يرجع إلى أحد أمرين: 

© عدم قدرة المفتي على إلحاق المسألة بباب من فروع الفقه. ووقوعه في حيرة لشدة التباسها 
عليه. 

© أن تكون المسألة مركبة من عدة وقائع متشابكة ومتداخلة. 

© ثالنًا: أسباب الخلل في الفتوى أثناء مرحلة الحكم: 

© مخالفتها للنصوص الشرعية القطعية مع بقاء علتها. 

© أخذه بظواهر النصوص وبترها عن سياقها ودلالتها. 

© مخالفتا للإجماع. 

© مخالفتها للقياس الجلي. 

© مخالفتها للمقاصد الشرعية. 

© التعصب المذهبي. 


الجمود على نصوص الكتب التراثية. 
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قال الإمام القرافي: «فمهما تجدد العرف اعتبرهء ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور في 
الكتب طول عمركء إذا جاء رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك, فلا تجره على عرف بلدكء واسأله 
عن عرف بلدهء وأفته به دون عرف بلدكء والمقرر في عرف كتبكء فهذا هو الحق الواضح والجمود 
على المنقولات أبدًا ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»7". 


فال ابن القيم عمد الله هال «من افق الفاسن ممصرى التجفول ف الكمب هن لقعلاف عرقيم 
وعوائدهمء وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم» فقد ضل وأضدكًء وكانت جنايته على الدين 
أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في 
كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهلء وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان 
الناس وأبدانهم» والله المستعان»". 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


/ - التمادي في تتبع الرخص والحيل المذمومة7": 


قال ابن الصلاح: «لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى. ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتي. 
وذلك قد يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء وربما يحمله على 
ذلك توهمه أن الإسراع براعة. والإبطاء عجز ومنقصة, وذلك جهلء ولأن يبطن ولا يخطن أكمل 
به من أن يعجل فيضل ويضل.فإن تقدمت معرفته بما سئل عنه على السؤال فبادر عند السؤال 
بالجواب فلا بأس عليه» وعلى مثله يحمل ما ورد عن الأئمة الماضين من هذا القبيل.وقد يكون تساهله 
وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو الكراهة. والتمسك بالشبه طلبًا 
للترخيص على من يروم نفعهء أو التغليظ على من يريد ضرهء ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه؛ 
ونسأل الله تعالى العافية والعفو. 


)١(‏ انقسم العلماء في حكم تتبع رخص المذاهب إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم المالكية والحنابلة وكثير من الشافعية وقالوا بمنع تتبع الرخص في المذاهب. لأنه ميل مع أهواء النفوسء والشرع جاء بالنبي عن اتباع البوى» 
قال تعالى: ٠‏ فَإِن تَنَارَعْثُمْ في شْءٍ فَرْدُوهُ إل اللَّهِ وَاليَسُولٍ 4 [النساء:59] فلا يصح رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوس. وإنما يرد إلى الشريعة0. 

فمن المالكية الشيخ عليش المالكي حيث يقول في فتاويه :)20/١(‏ «والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهبء بأن يأخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من 
المسائلء وقيل لا يمتنع» وصرح بعضهم بتفسيق متتبع الرخصء أما التقليد في الرخصة من غير تتبع» بل عند الحاجة إلهها في بعض الأحوال. خوف فتنة ونحوها 
فله ذلك». 

وأما الشافعية فيقول الإمام النووي في مجموعه :)1٠١ /١(‏ «لو جاز اتباع أي مذهب شاءء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا لهواه. ويتغير بين التحليل 
والتحريمء, والوجوب والجوازء وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف». 

وحجة الإسلام الغزالي ينص على المنع فيقول في المستصفى (219/7): ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده. فيتوسع: بل هذا الترجيح 
عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتيء» فإنه يتبع ظنه في الترجيح. فكذلك هاهنا. 

ومن الحنابلة الذين حرموا تتبع الرخص ابن النجار الحنبالي حيث قال في شرح الكوكب المنير (0128/54): «ويحرم عليه أي: على العامي تتبع الرخص وهو أنه كلما 
وجد رخصة في مذهب عمل بهاء ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ويفسق به أي: بتتبع الرخص. لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين: فإن 
القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره» 

الفريق الثاني: وهم الحنفية وبعض الشافعية قالوا إنه يجوز تتبع رخص المذاهب, لأنه لم يوجد في الشرع ما يمنع من ذلكء إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه 
إذا كان له إليه سبيلء بأن لم يكن عمل بآخرء بدليل أن سنة الرسول كَل الفعلية والقولية تقتضي جوازه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام «ما خير بين أمرين قط 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاه وفي صحيح البخاري عن عائشة ل أن النبي مَيِةِ كان يحب ما خفف عن أمته. فمن الحنفية الذين أجازوا تتبع الرخص الإمام 
الكمال بن الهمام حيث نص على جواز تتبع الرخص وذلك بعد أن ذكر رأي الفريق الأول فقال في شرحه على البداية (1/ 5508): «والغالب أن مثل هذه إلزامات 
منهم (أي لمن يقول بحرمة تتبع الرخص) لكنبّ الناس عن تتبع الرخص. وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه؛ وأنا لا أدري ما يمنع هذا من 
النقل أو العقل. وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد. ما علمت من الشرع ذمه عليهء وكان ظَللِهِ يحب ما خمَّف عن أمته» 
ومنهم العلامة أمير بادشاه الحنفي فقد قال في كتابه تيسير التحرير (4/ 3554): «(ويتخرج) أي يستنبط (منه) أي من جواز اتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق 
عليه (جواز اتباعه رخص المذاهب) أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل (ولا يمنع منه مانع شرعيء إذ للإنسان أن يسلك) المسلك 
(الأخف عليه إذا كان له) أي للإنسان (إليه) أي ذلك المسلك الأخف (سبيل) » 

ومن الشافعية الإمام العز بن عبد السلام حيث يذكر رأيه في هذه المسألة فيقول في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ :)1١6‏ فإن كان المأخذان 
متقاريين: جاز التقليد والانتقال؛ لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماءء من غير نكير من أحد يعتبر 


إنكارة... وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وان كان هو الأول). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وأما إذا صح قصده.ء فاحتسب في تطلب حيلة لا شههة فها. ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها 
المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله تبارك و تعالى لأيوب مَلهٌ 
وعلى نبيناء لما حلف ليضرين امرأته مائة: لوَخُذْ بِيَدِكَ ضْعْنًا فَاضْرِبْ به وَلا تَحْنَتْيُ. 


ورد عن سفيان الثوري ذه أنه قال: «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة». فأما التشديد فيحسنه 
كل أحد». 


فيه شبهة بأن يكون في النفس من القول به شيء أو نحو ذلكء وذلك كمن يفتي بالحيلة السريجية في 


رابكل أسبات الغلل ق الفعوى أكناء مرحلة القدوئ: 

- عدم النظر إلى المآل. 

" - عدم مراعاة عوامل التغيير (الزمان والمكان والأشخاص والحال). 
اهنم مراعاة ها احفر هليه العمل فبلد المسفقف. 

و -عتسيزاعاة كال الممتفق. 


.)9 أدب الفتوى (ص‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصن الشاي. 


دور الفتوى في استقرار حياة 


الفرد والمجتمع 


تكمّنُ أهمية الفتوى في أثرها الكبير في استقرار المجتمعاتء, وهذا أمرٌ مُشاهّد من خلال تتبع 
مسار الفتوى منذ عهد النبوة وعبر التاريخ الإسلامي لبذه الأمة. وكما سبق فإنَّ منصب الإفتاء من 
أجَلّ المناصب التي يُمكن للإنسان أن يتولاهاء فالمفتي يُعدٌَ موقّعًا عن رب العالمينء والإفتاء له دوره 
الفعّال في تماسك المجتمع؛ لأنه يمثل حلقة الوصل الأساسية التي تعمل على عدم انعزال المجتمعات 
عن ترائها الإسلامي. 


وقد راعى العلماء قديمًا وحديئًا ذلك الأمر- وهو أثر الفتوى في استقرار مجتمعاتهم- ولاحظوا 
تلك المناسبة بيهماء فنجدهم يحذّرونَ من التسرع في الفتوى. وقد كان كثير منهم يُحجمونَ عن 
الإفتاء في أمور النّاسء ويكلون أمر الإفتاء لغيرهم» وهذا نابع من إدراكهم لعظمة ذلك الأمر وأثره 
على الفرد والمجتمع: بل كانت لهم شروط- كما 0 فيمّن يتصدَّرُ للإفتاء. هذه الشروط تُعبّرُ 7 
وعي تام لخطورته؛ وذلك لأن إصدار الفتاوى يُعدٌ شريعة عامة تتعلّق بالمستفتي وغيرهء ومن ثَمَ 
يعبر أترفافان اللجتمعات سلكًا أوأإيجاتا ويتعكسس كذالك على امتتهرازهء ولتالك كان العتوف دورها 
الكبير في استقرار حياة الأفراد وأمن المجتمعات حتى لا تنتشر فها الفتاوى الشاذة. هذه الفتاوى 
الى تعمل دان الإفماء على سبيل المغال عق الخل.من انتشارهاء من أجل ذلك جاء هذا الفضل فى 
هذا السياق الذي نود الكلام فيه عن دور الفتوى في استقرار المجتمعاتء مع بيان دور دار الإفتاء 
المصرية كنموذج للحد من الفتاوى الشاذة: وسوف يكون كلامنا قي هذا القصل من خلال مبحثين: 
© الأول: دور الفتوى في استقرار حياة الفرد والمجتمع. 
© الثاني: دور دار الإفتاء المصرية في الحد من الفتاوى الشاذة. 


لاعلا 


١11* 


١15 


دور الفتوى في استقرار حياة 


الفرد والمجتمع 


الفتوى منصب عظيم الأثرء بعيد الخطرء وهي وظيفة إسلامية جليلة. وعمل ديني رفيع» ومهمة 
شرعية جسيمة. ينوب فها الشخص بالتبليغ عن رب العالمينء ويؤتمن على شرعه ودينه. فإن 
المفتي - كما قال الإمام الشَّاطبي- قائم مقام النبي كَل فهو خليفته ووارثه» وفي الحديث:«الْعْلَّمَاءَ هُمْ 
وَرََّةُ الْأنْبيَاءِ»'". وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام, وتعليم الأنام: وإنذارهم بها لعلهم يحذرونء وهو 
إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة» قائم مقامه في إنشاء الأحكام في المستنبط منها 
بحسب نظره واجتهادهء فهو من هذا الوجه شارعء واجب اتَبَاعهء والعمل على وفق ما قاله. وهذه هي 
الخلافة على التحقيق". 

وقد لجأ المسلمون إلى الاستفتاء منذ الصدر الأول للإسلام. فصدرت فتاوى سيد المرسلين:وامام 
المفتين. وخلفه في ذلك علماء الصحابة والتابعين» ومن سار على نهجهم من أئمة هذا الدين: وما 
ذلك إلا لأهمية الفتوى. وحاجة الأمة إلهاء ولاسيما في هذه العصور التي قل فيها الإقبال على العلم, 
واكتفى الكثير مهم بالسؤال عما يعرض لهم, أو يُشكل علهم من أمر دينهم. 


ولئن كانت حاجة الأمة إلى الفتوى كبيرة فيما مضىء فإن الحاجة إليها في هذه الأيام أشد وأبقى» 
فقد تمخض الزمان عن وقائع لا عبد للسابقين بهاء وعرضت للأمة نوازل لم يخطر ببال العلماء 
الناضيق وقوغاء فكافتك الحاجة إل الإفتاء. فيا شديدة» لبياق: حكم الله تعال ق هذذ التوازك 
العديدة إذ لا يعقل أن تقف شريعة الله عاجزة عن تقديم الحلول الناجحة لمشكلاتهم» المتسعة 
لكل .ما يعدت ليم أويشكل عليه وقن الشريعة الصاتعة لكل زمانء الجديرة بالعتطبيق فى كل مكان: 


وعلى هذا الأساس فإنّ أكثر الأمور خطورة على المجتمع خلوه من العلماء العاملين الذين 
يستطيعون أن يفتوا الناس على علم ويتابعوا المستجدات ويصدروا الفتاوى على أساس نظرهم لها؛ 
لآن خلو الزمان من العلماء هو نذير نهاية الناس وتخبطهم في أهوائهم عدم اتساق حياتهم مع أمور 
الشريعة» وقد نبّة الله تعالى على وجوب متابعته وطاعته وطاعة النبي الكريم وأولي الأمر كذلك قال 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )١١715(‏ من حديث أبي الدرداء. 


(؟) انظر: الموافقات (117/0) للإمام الشَّاطبِي- تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان- دار ابن عفان- الطبعة الأولى - /1991م. 
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تعالى: (إيَا أَمْمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْأمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شيْءٍ فَرْدُوهُ 
ِل الله وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَحْسَنُ تَأوبلَا؛4 [النساء: 59]. 


وإذا كان الله أمرنا بردّ التنازع إليه وإلى رسوله- أي إلى الكتاب والسنة- فإن أعلم الناس بالكتاب 
والسنة هم العلماء العاملون. ومن هنا وجب سؤال أهل العلم والالتزام بفتواهم؛ لأن هذا محط 
استقرار دنيا الناسء وله أثر كبير في استقرار المجتمعات؛ ولذلك يقول سهل بن عبد الله رحمه الله: 
لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. 
وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم» ومن هذا المنطلق فإن هناك ارتباطًا كبيرًا بين صدور الفتوى 
الرشيدة واستقرار المجتمع. 


خطورة فوضى الإفتاء الفضائي من غير المتخصص: 

المقصود بالإفتاء الفضائي: أي الفتاوى الصادرة من أولئك الذين تستضيفهم القنوات الفضائية 
في البرامج الدينية أو غير الدينية؛ وصورة ذلك: أن يطرح موضوع من المواضيع المتنوعة في برنامج 
من البرامج التلفزيونية. سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السيامي أو الديني: وسواء 
كانت هذه المواضيع حاضرة في الساحة اليومية أو لا ويقوم الضيوف من المشايخ بمناقشة هذه 
المواضيع بإبداء الحكم الشرعي في الموضوع المطروح أمامه. وهذه الصورة المذكورة ليست الوحيد 
بل ثمة صور منوعة بتنوع البرامج في القنوات الفضائية سواء كانت هذه القنوات دينية أو غير دينية. 

ولابد من التنبيه أن كلمة المشايخ التي ذكرت في الصورة السابقة فيها تجوز حيث إن كلمة المشايخ 
هنا ليس المقصود فيها المعنى الشرعي بل المعنى العرفي حيث صار كل من تزيّ بزي المشايخ يطلق 
عليه هذا اللقب» وهنا مكمن الخطر حيث يتكلم ويفتي في الدين من ليس له من اسم العالم إلا 
الرسم» فيفتي فيّضل ويُضل غيره. 

وتأتي خطورة الفوضى في الفتاوى الفضبائية من أهمية الإفتاء في الأصل ذلك أن الإفتاء مسؤولية 
عكلنينة وآمانة تقيلة كما أثّه مغمبب جليل» ووظزهة شريقة: واقرن فى إعياك الأقراد واللتسصسحاك 
ظاهره والعاجة إليه من آقسى"الحاجانه, بل قلع مبلة الضرورات: هلس كل النانن نيل زولا أكارهم 
يحسن النظر في الأدلة ويعلم حكم الله فيما يعرض له من مسائل ومشكلاتء بل هو بحاجة إلى 
سؤال أهل العلم»ء ومعرفة حكم الله تعالى فيما يحتاجه من خلال فتاواهم وأجوبتهم؛ كما قال ربنا 
سبحانه: 9فَاسْألوا أَهْلَ الذِّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَحْلَمُونَ4 [النحل:؟:] وقال أيضا: (وَلَوْ رَدُوهُ ِل اليَسُولٍ 
وَل أولي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنيِطُوتَهُ مُِْمْ4 [النساء:؟ه]. 
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ومع رغبة الناس في الاستقامة والتمسك بالدين» وتوفر وسائل الإعلام والاتصالء وكثرة معطيات 
الحياة العصرية وتجددهاء وتشعب الحياة وتعقدهاء والتداخل بين الدول والشعوبء وسعة التعامل 
بين المسلمين وغير المسليين. وتسايق اهل الأفواء وأ ماع :الديائات واليذاهب البشعرقة إل نشر 
أفكارهمء واقناع الناس بضلالاتهم» زادت حاجة الناس وعظمت رغبتهم في معرفة المشروع والممنوع, 
والحق والباطلء وتمييز الحلال من الحرامء ولذلك كانت برامج الإفتاء في القنوات الفضائية هي 
أكثر البرامج قبولاء وأوسعها انتشارّاء وأعمها تأثيرًا. وبما أن الفتوى ذات أثر كبير في حياة الأفراد 
والمجتمعات. ونظرًا لكثرة المفتين. وتعدد مشاربهم» كانت فوضى الإفتاء ذات خطورة كبيرة على 
الفرد والمجتمع لشيوع هذه الفتاوق حيث لم ترك القنوات الفضائية بيتا إلا ودخلته قصارت الفتوى 
تسمع في نفس الوقت في مشارق الأرض ومغاربها. 


هذه الفوضى الي نتجت بهذ أن شاب الإفتاء الفضائي كثية من المكدرات» والممارساث 
الخاطئة. بسبب تصدي بعض أهل الجيل والأهواء لهذا المنصب الخطير؛ مما انعكس أثره 
سلبًا على أمتنا وديننا الإسلامي وتكمن الخطورة أيضا أنه وبسبب تعاظم فوضى الإفتاء بمختلف 
مسنبانها» وجدثا تعض النان يحارب الإقعاء الفنضاق: وينادوث يمن برامج الإقتاء القحبافية جملة 
وتفصيلاء فيعالجون الخطأ بخطأ أشنع منهء وربما تسببوا في توهين عزائم بعض العلماء الثقات عن 
القيام هذا الواجب العظيمء والتصدي لبذه الميمة الجليلة. وسثٍّ هذه الحاجة الملحَّة. وحرمان 
الناس من علمهم وتوجماتهم» ويجهل هؤلاء أو يتجاهلون أثر هذه البرامج في نشر العلم الشرعي 
وتبصير الناسء وأداء الأمانة. والنصيحة للأمة. واشاعة الخير في الأرضء واصلاح المجتمع ومحاربة 
الفساد والمفسدينء وقطع الطريق على الأدعياء والمتعالمينء وأثرها الكبير في حل مشكلات الناس 
والتجاوب مع همومهم وحاجاتهم. والإجابة عن أسئلهم واستفساراتهم. 


ولا يخفى على من له أدنى معرفة بأحوال الناس وحاجتهم إلى الفتيا أنَّ الفتوى إذا كانت 
مؤصلة تأصيلًا شرعيًا سليمًا لها أثر كبير في هداية الناس وإسعادهمء, وحل مشاكلهم: وتخفيف 
معاناتهم» وتفريج كرباتهمء وإصلاح ذات بيهمء وتعليمهم حكم الله في عباداتهم ومعاملاتهم وشتى 
شؤون حياتهم»: وتحذيرهم من المعاصي والأهواء والضلالات, وحملهم على أداء الأمانات» والقيام 
بالحقوق والواجباتء مما يسهم كثيرًا في إقامة الدين وإعلاء كلمة اللهء وحفظ حقوق العباد وحماية 
مصالحهمء وتحقيق الهوض الحضاري للأمة الإسلامية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية 
والتربوية والاجتماعية. وبما أن الإفتاء فريضة ربانية. وواجب شرعيء فالدين هو النصيحة:. وقد 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرينء وجعل القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من 
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أخص أوصاف المؤمنين, وأخذ العبد على العلماء أن يقولوا الحق ولا يداهنوا فيه» وأن يبينوه للناس 
ولا يكتموهء ولعن من يكتمون ما أنزل الله من البينات والبدى» وتوعد من سئل عن علم فكتمه بأنه 
يلجم بلجام من نار يوم القيامة» فلبذا وغيره كانت محاربة فوضى الإفتاء الفضائي مطلوبة لدرء 
الغطو المتوب عليه حضوا يعن الذي علمقا ين أكن يرامع الإقناءق الجسيع المسيلة: 


ومن باب محاربة تلك الفوضى بات علينا أن نطرح حلولًا تعالج هذه الأزمة. ونحن نقترح الحلول 
التالية: 


أولًّا: إعادة هيكلة فكر المسلم المتلقي عبر الفضائيات وذلك عن طريق برامج توعوية تُساهم 
بشكل أو بآخر في بلورة فكر يملك استعدادتٍ لتلقي كل شيء بشكل واع مع دقة في معالجة كل 
المعلومات التي يستقبلها من البرامج الفضائيّة على أن يشرف على مثل هذه البرامج أهل الاختصاص 
من المجالاتِ التي تمس هذه المسألة من قريب أو بعيد. 


ثانيًا: إلزام الإعلام الرجوع إلى أهل الاختصاص ممن لهم الأهلية في إصدار الفتوى. بحيث تصبح 
الّاحة خالية لمثل هؤلاء ممّن تكمن فيه الشروط التي تؤهلهم لمثل هذا المنصب. 

ثالنًا: أن يُمنع إصدار أي فتوى من الفتاوى العامة والتي تتناول قضايا مهمّة في الرأي العام بشكل 
فردي بل أن تصدر مثل هذه الفتاوى بصفة جماعية من مفتين معتمدين» ففتوى في حكم من إحكام 
الصلاة لفرد من المجتمع ليست كفتوى تهم وتخص الأمة بمجموعبا فمثل هذه الفتاوى لابد أن يجمع 
لها المؤهلون ليتباحثوا فها ويصدروا فتوى جماعية في مثل هذه القضايا. 

- وبعد أن تحدثنا عن خطر فوضى الإفتاء نقول يجب على المؤمن أن يحتاط لدينه» فإذا أشكل 
عليه شيء سأل العالم الذي يثق به في دينه» وقد مَرّ معنا الآثار والأضرار السيئة التي تؤثر بالمجتمع 
الإسلامي عندما تؤخذ الفتاوى من غير أهلها. 
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أ 0 ع :© 
دور دار إفتاء المصرية في الحد 
0 « 
من الفتاوى الشاذة 
ف هذا المبحث سنتناول الكلام عن دار الإفتاء المصرية في الحد من الفتاوى الشاذة:ء وهذا 
المبحث يستلزم في بدايته أن نمهد تمبيدًا يسيرًا عن دار الإفتاء وأنا جزء من النسيج المصري. 


تمهميد: 
ذاو الإقماء الجميرية حضخ مهن حصبوة حقظ الشرعة ق جمورية مضر العرنية التق يخمل 
فق فائقةافنء الإفداء والقاتم غلها هو مقي الديار المصبرية: وتحفة لفيف« هن العلماء والمشايخ 
المتخصصين في الفتوى والمسائل والأحكام الشرعية. ومنصب مفتي الديار المصرية يعد من أَجَلّ 
المقاضب ق الدولة فيو الذي يرق أفودا كثيرة ق واقعه وركون شاهدًا عن أحداك عظيمة وجسيمة 
شرع هنه وماق سحت إدازقه من العلماء والمشاية الآناة والصين ق صدوو الفقوق الشرعية. 


ولضدا ق هذا المكمارفقط نعظم من شآن الفشوى واغل مؤسسة دار الإفتاءء يل إنداتذكر ذلك 
لنبين أن أمر الإفتاء من الأمور العظيمة بالفعل؛ وقد شهد الزمان على ذلك من خلال تتبع الإفتاء في 
مصر على وجه الخصوص من عبد الصحابي عقبة بن عامر إلى يومنا هذاء وخاصة في تاريخ مصر 
الحديث؛ فعندما تكوّنت وزارة الحقانية- العدل حاليا- كان على رأسها الفقيه الحنفي الكبير قدري 
باشاء وكان لهذه الوزارة مفتٍ قائمٌ على أمورها وهو في وقت قدري باشا الشيخ محمد البناء وكانت 
هناك وظيفة مفتي صعيد مصر والتي تولاها في وقت من الأوقات الشيخ مخلوف المنياوي المالكي. 
وكان مفتي الديار المصرية الشيخ محمد المهدي العبامي صاحب الفتاوى المهدية", وتعدّد هذه 
الوظيفة في بدايتها ينم عن حرص القائمين على الشأن الديني على مراعاة مصالح العباد وجَغْل كل 
قطر من أقطار الدولة المصرية يمتثل لما تقوله الشربعة ويفصل فيه العلماء وتتبعه العبادء بل 
وتلجأ إلى أولئك العلماء في أمورهم كلها صغيرها قبل كبيرهاء ومن ّم فإن هذا الاستمساك العظيم 
بتلالبيب الحياة الدينية لا يُسوّغْ بأي حال من الأحوال صدور فتوى شاذة من غير متخصص أو 
حتى من متخصص لا يعمل بالبيئة الإفتائية» ومن هنا أيضًا ينعم المجتمع بالاستقرار وتهدأ أوضاع 


الطبعة الأولى- ١٠50م.‏ 
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من الفتاوى الشاذةء وهذا يقتضي أن نتكلم عن هذا الموضوع من خلال الآني: 
-١‏ نشأة دار الإفتاء ودورها الريادي في صون الفتاوى الشرعية. 


؟- دور الدار في مواجهة الفتاوى الشاذة. 
1- نشأة دارالإفتاء ودورها الريادي في صون الفتاوى الشرعية: 


تعد دار الإفتاء المصرية من أول دور الإفتاء في العالم الإسلامي؛ حيث أنشئت عام 1855م بالأمر 
العالي الصادر من حضرة خديوي مصر عباس حلمي؛ الموجّه لنظارة الحقانية بتاريخ ١١‏ نوفمبر عام 
5م ومنذ إنشائها وإلى الآنء تقف دار الإفتاء المصرية شامخةً في طليعة المؤسسات الإسلامية 
التي تتحدث بلسان الدين الحنيف,. وترفع لواء البحث الفقبي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم 
الإسلاميء فتقوم بدورها التاريخي والحضاري في وصل المسلمين المعاصرين بأصول ديهم وتوضيح 
معالم الطريق إلى الحقء وإزالة ما التبس علهم من أحوال دينهم ودنياهم؛كاشفةً عن أحكام الإسلام 
في كل ما استجدّ على الحياة المعاصرة». وهي أيضًا أحد أعمدة المؤسسة الدينية في مصرهء بهيئاتها 
الأردع الكبرى: الأزهر الشريف. وجامعة الأزهرء ووزارة الأوقاف. ودار الإفتاء المصرية. وهي تقوم بدور 
مهم وكبير في إفتاء القاعدة الجماهيرية العريضة: وفي المشورة على مؤسسات القضاء في مصر. 

بيد أنه في هذا الأمر لابد أن نتكلم عن الدور الرّيادي الذي تحققه دار الإفتاء المصرية» ويمكن 
التعرّف على ذلك الدور بمطالعة سجلات الفتاوى منذ نشأة الدار وإلى الآن؛ حيث ترد إليها الفتاوى 
من جميع أنحاء العالم الإسلاميء وترد إلها البعثات من طلاب الكليات الشرعية من جميع بلدان 
العالم الإسلامي لتدريبهم على الإفتاء ومهاراته لتأهيلهم للاشتغال بالإفتاء في بلادهم, وتقوم كذلك 
باستقبال قضاة الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية للتدريب على أعمال الإفتاء فنيًا واداريالا ولا 
شك أن هذا الدور نشأ من مرجعيتها العلمية ومنهجيتها الوسطية في فهم الأحكام الشرعية المستمدة 
من الفقه المتوارث على نحو من التوافق بين الرؤية الشرعية وحاجة المجتمع؛ وذلك لضبط العملية 
الإفتائية. ومع التطور الحاصل في وسائل الاتصالات والمواصلات في العالم ظلَّت دار الإفتاء المصرية 
تواكب هذا التطور البائل وتضطلع بمهام جسام أملتها علبها تلك النقلة النوعية. وذلك الاتساع 
الضخم في الحوادث والنوازل المستحدثة في شقَّ المسائل العلمية. 
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أمّا عن مهام الدار فإن للدار نوعين من المهام: 


النوع الأول: المهام الدينية: 


.و .6 هه ه66 6ه هه .6ه 

© - وهي التي تكمن في إجابة الأسئلة والفتاوى باللغات المختلفة؛ سواء أكان ذلك عن طريق الإجابة 
المكتوبة أو الإجابة الشفوية أو الإجابة الهاتفية. 

© - وتكمن أيضا في إصدار البيانات الشرعية المختلفة؛ فإنه من المعلوم أنه تَمرٌ من آن لآخر ظروف 
بالأمة الإسلامية تجعل من الواجب على أولي الأمر من العلماء أن يبِيّنُوا للناس القول الفصل في 
القضايا التي ثثَار على الساحتين الإقليمية والدولية؛ وذلك لمنع محاولات التضليل والتشكيك في 
ثوابت الدينء وازالة أسباب الشقاق والفتنة في المجتمعات المسلمة التي تأتي من قبل الجماعات 
المتطرفة بقتاويها الشّاذة. 

© - وتكمن أيضًا في إعداد الأبحاث العلمية المتخصصة؛ حيث تقوم الدار بإعداد الأبحاث 
العلمية الشرعية بأسلوب أكاديمي متخصص في المسائل المستجدات وغيرهاء مع عرض الأدلة 
ومناقشتها بتوسع واستفاضة:, بما يسد ثغرة أساسية في مجال البحث العلمي الشرعي. 

© - وتكمن أيضًا في رد الشهات عن الإسلام؛ فإنه نظرًا للمجمات الشرسة التي لا تتوقف على دين 
الإسلام» فإنه كان من اللازم القيام بالرد على مثل تلك الشبهات التي تشغب على الناس عقائدهم: 
وتساعد في إنشاء عقلية الخرافة التي جاء الإسلام لمواجيتها والقضاء عليها. وقد تم تخصيص 
فريق من الباحثين في الدار لتجميع تلك الشبهات. والرد عليها بالحكمة والبراهين العلمية. 


النّوع الثاني: المهام القانونيّة: 


© © © © © © © © © © © © 

وتتمثل تلك المهام في تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام؛ حيث 
تُحيلٌ محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضبايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد 
المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفهاء وذلك قبل النطق بالحكم, وهذا الإجراء معمول به منذ 
صدور القانون الجنائي الوضعي ولائحة الإجراءات الجنائية في مصر في أواخر القرن التاسع عشرء 
وعمل المفتي فيه يتمثل في عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى على الفقه الإسلامي. 
دون الالتزام بمذهب معينء وعند اختلاف الفقهاء يختار ما فيه صالح المجتمء”". 


)١(‏ انظر أشكال الوظائف بدار الإفتاء المصرية في: منهج دار الإفتاء في المستجدات الفقبية (ص 19) وما بعدها. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


2- دور دار الإفتاء المصربة فى مواجهة الفتاوى الشاذة: 


لعل من أجل الأمور التي تعمل عليها دار الإفتاء المصرية في قضية مواجهة الفتاوى الشاذة هو 
ضبط الفتوى وتنظيمها الذي أصبح واجب الوقت ومهمة العقلاء الربانيين من علماء ودعاة وقادة 
مخلصينء وهذا التنظيم رسخته دار الإفتاء من خلال النظام الصارم الذي يدلل لنا أن الفتوى 
ليست سوطًا مُسلطًا على الرقاب والأعناق. وهي كذلك ليست صكوك عفو وغفران للمتلاعبين 
والعابثين بالمبادئ والقيم؛ لذلك رأت دار الإفتاء أن من أوجب الواجبات إعادة الاعتبار للفتوى 
ابتداءً باقتصارها على أهلها الشرعيينء ثم تطوير وظائفها من خلال اعتماد البيئات والمؤسسات 
الخاصة بهاء واعداد الدراسات والبحوث المطورة لهاء وعقد المؤتمرات والملتقيات والندوات 
المنظمة لشئونها على المستوى القُطري والإقليمي والدولي» وذلك لأن الفتوى تضطلع بدور كبير في 
مواجية الإفساد والتخريب من خلال النظر في تلك المتغيرات. 


ورأت أيضا أنه ينبغي للفتوى أن تخصص لها منابر وقنوات ومواقع معتبرة تليق بوظيفتها وثناسب 
مقامباء ويتفرغ لنقلها والتوسط بينها وبين جمهورها إعلاميون محترفون يتميزون بحسن الخلق وسحر 
البيان» وعلى العلماء ورجال الثقافة والإعلام وأصحاب الكلمة والتأثير أن يصنعوا هيبة الفتوى في 
القلوب والضمائرء وأن لا يسمحوا لغير أهلبا بالاشتغال بها صيانةَ لجوهرها وحرصًا على قداستها. 


ومن أجل إعادة هذا الاعتبار للفتوى ومن أجل مواجية الفتاوى الشاذة فقد تم بدار الإفتاء 
المصرية إنشاء أمانة الفتوى في عبد الأستاذ الدكتور/علي جمعة حفظه الله وهي لجنة تضم البيئة 
العليا لكبار علماء دار الإفتاء المصرية؛ وذلك نظرًا لكثرة النوازل وتعدد الوقائع, والحاجة إلى الاجتهاد 
الجماعي الذي هو أبعد عن الخطأ من الاجتهاد الفرديء وتلبيةً لما أحدثته ثورة التكنولوجيا من كثرة 
الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء وتنوعباء وهذه الأمانة تقوم على تدريب المرشحين للانضمام لأمانة 
الفتوى. وذلك انطلاقًا من توجّه الدار لرفع الكفاءة العلمية لأمناء الفتوى عن طريق التدريب العملي 
وتوارث الخبرة الإفتائية بين أجيال أمناء الفتوى بالدارء وقد أضحت هذه الأمانة أشبه بالمجمع الفقري 
المتكامل؛ حيث تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية» ويعاونها فريق من الباحثين الشّرعيين 
في قسم الأبحاث الشرعية». وكل هؤلاء يصدرون الفتاوى التي تناسب الواقع. وتعمل على الحد من 
انتشار الفتاوى الشاذة التي تصدر في واقعنا المعاصر من قبل الجماعات المتطرفة. وفي سبيل إدراك 
الواقع الذي تصدر فيه الفتاوى الشاذة قامت دار الإفتاء المصرية بعمل عدد من البروتوكولات مع 
مجموعة من المؤسسات العلمية والأكاديمية؛ كي تمكّن أمانة الفتوى من الاستعانة بالخبرة العلمية 
عند الاحتياج إلهها؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مبني على تصور صحيح للواقع؛ حيث 
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إن الفتوى مركّبةٌ من الحكم الشرعي والواقع. وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص 


والأحوال. 


وأيضا تعمل الدار من خلال أقسامها على إصدار الأبحاث الشرعية الذي يضم مجموعة من 
الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعيةء. وظيفتهم العمل على إنشاء الأبحاث المتخصصة 
وتأضبيل القعاوق عاضيلة شرعنًا وتعميقيا فقيكا خزية العيلية الأفداكية عن التي التطلوب» 
لمواكبة التطور المستمر للواقع المعاش الذي أدَّى إلى اتساع حالات الاستفتاء وتنوعهاء وإلى ظهور 
حالات جديدة؛ لم تكن موجودة في واقع المسلمين من قبلء ولا شك أن تلك الأبحاث بتنوعها الذي 
يعمل على تأصيل الفتاوى الشرعية» وهذا التأصيل لا شك أنه يعمل على تأكيد جانب الموثوقيّة في 
الفتوى» ومن ثم يعمل أيضًا على عدم قبول الفتوى الشاذة وغيرها من الفتاوى التي تصدر من غير 
المتخصصين أو من غير المؤسسات الدينية. 

ومن أجل الخن :من المتاوى الشاذة فإن ذاز الإقعاء تعمل من خلال مركة الاأتصبالات يبنا عن 
تيسير العمل داخل الدار وتطويرهء وذلك عن طريق إنشاء وادارة مجموعة من أحدث النُّظم التقنية 
التي تخدم العملية الإفتائية؛ من حيث الربط بين طالبي الفتوى والقائمين على العملية الإفتائية 
بواشطة أحدك تكلم الاتصالات الباتف» والفاكمن + وشبكة الإنثرقت: وغيرها فق وسائل الاتصبال؛ 
و تيسير استخدام القائمين على العملية الإفتائية والبحثية بدار الإفتاء وتعامل مع الأدوات الحديثة 
التي تخدم البحث والتعامل مع المصادر الشرعية. واستخدام التقنية الحديثة في الجانب الإعلامي 
وفي الاتصال بالمؤسسات الأخرى؛ بغية توصيل رسالة دار الإفتاء على المستوبين المحلي والعالمي» 
على النحو المطلوبء. وهو النحو الذي يجعل المتلقي يثق تمام الثقة بتلك الفتاوى ويدع الفتاوى 
المضللة التي تهدم حياته. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


العحل البباد.. 


قضايا عصرية تتعلق بالفتوى 
والإفتاء 


في هذا الفصل سنحاول مناقشة بعض القضايا العصرية التي تتعلق بالفتوى والإفتاء؛ والتي لها 
شأن كبير؛ كعمل المؤسسات الإفتائية ودورها في صيانة الفتوى وحفظهاء وكذلك دور ولي الأمر في 
الفتوى وهي قضبية كبيرة» لابد من طرحهاء وكذلك مناقشة تلك الدعاوى المغرضة التي تحاول النيل 
من المؤسسات الدينية وتهمها بمحاباة مؤسسات الدولة وأنها تبيع ديها بعرض من الدنياء وما شابه 
هذا الكذبء هذه الأمور لعلبا من أهم الأمور التي ينبغي مناقشتها في قضبية الفتوى والإفتاءء وسوف 
نتناول هذا الفصل في تمبيد وثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: العلاقة بين الدولة ومؤسسات الإفتاء. 
© المبحث الثاني: استقلال الإفتاء ودحض الدعاوى المغرضة بمحاباة المؤسسات الإفتائية 
لجبات الدولة. 
© المبحث الثالة صياتة الفعوى الشركة عن طريق مؤسنيات الإفعاء الرسمية. 


لسن 


١" 


تمهيد: 


ينبغي علينا قبل الدخول في بيان القضبايا العصرية التي تتعلق بالإفتاء أن تُمّد الأمر بالكلام عن 
أهمية علاقة الدولة بدار الإفتاء. فبيان هذه الأهمية يوقفنا على بيان أهمية العمل المؤسبسي ودوره 
في صيانة الفتوى. 


ولتوضبح أهمية علاقة الدولة بدار الإفتاء نقول: 

إن من دعائم العلاقات الإنسانية التعاون بين الناس وهذا أمر تقره الكرامة الإنسانية وتحض 
عليه الشريعة المحمدية؛ ونحن إذا قررنا أن نسعى جاهدين من أجل أن نستأنف حياة قويمة تقوم 
على أسس الشرع الحنيف فلا ينبغي أن تكون تلك الحياة التي نأملها قائمة على السعي الفردي 
الذي ربما في كثير من الأحيان يخطن ولا يصيب ويؤدي إلى حدوث زعزعة في الشأن الديني على وجه 
الخصوصء وهو شأن له تأثيره الكبير في ثبات حياة الناس على وجه رشيدء ونظرًا لخطورة هذا العمل 
الفرديء فإننا نلحظ أن مؤسسات الدولة تتعاون فيما بينها من أجل ثبات حياة الناس على وجه 
رشيدء ولعل أهم الأمثلة على ذلك التعاون هو شدة ارتباط المؤسسات الدينية بالدولة وأن العلاقة 
بينهما لا تنفك قيد أنملة» ومن هنا وجب الكلام عن أهمية تلك العلاقة وخاصة تلك التي بين الدولة 
فدار الإقشاء: 


تعد تلك العلاقة التي بين دار الإفتاء المصرية والدولة في غاية الأهمية خاصة في هذا الزمان الذي 
يعتلج بكثير من أمور تستدعي أن تتعاون الدولة مع دار الإفتاء؛ ذلك لأن الدولة بمؤسساتها يقع على 
عاتقها الحفاظ على أمور كثيرة من أجل أمنها واستقرارها؛ أمور كثيرة تتمثل في استقامة حياة الناس 
وحضارتهم وكذلك عبادتهم وأخلاقهم وتقوّم حياتهم المعنوية والمادية. والمؤسسات الدينية بما 
فيها دار الإفتاء تقوم بحفظ شريعة رب العباد وحفظ تلك الأمانة وتبليغها للناس بصورة صحيحة لا 
يشوبها لغطء ومن هنا تكمن أهمية العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية: فإذا كانت دار الإفتاء 
من شاها أن شحفط حياة الفامن شخ الفكاوف الشاذة على سعيل المثال وهو أمرهق أقور تحمل عليه 
دار الإفتاء فإنها تلتقي مع ما يقع على كاهل الدولة من ترسيخ الأمن والاستقرارء وهي كلها أمور يسلم 
بعضها لبعضء وهذا الأمر لا يدعو بطبيعة الحال أن ينجرف التفكير لتصور أن دار الإفتاء غير 
مستقلة في إصدار فتاويهاء وأن هناك من يملي علبها فتاوى معينة: بل إننا نقول إن لها استقلالًا كاملا 
وهذا أمر ستوضحه في المبحث الثاني إن شاء الله. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ونحن إذا علمنا أهمية تلك العلاقة أدركنا المكانة الكبيرة للدولة التي ترعى الأمانة وتحدد الواجبات 
وترعى حقوق الناسء وندرك كذلك أهمية دار الإفتاء في صيانة الفتاوى الشرعية» وأن تلك الصيانة 
هي في الحقيقة رعاية للشريعة وإدراك للواجبات, ومن ثَمَّ فالعلاقة مهمة يقتضها واجب الوقت 
وتحتمها المستجدات التي تقع في كل زمان ومكان. 


ونحن في هذا السياق لا ننكر أنَّه أثناء تلك العلاقة قد يكون هناك تطابق في بعض فتاوى دار 
الإفتاء مع السياسة والقوانين العامة التي يُعملُ بها في البلاد. وهذا شيء موجود في كثير من الدول 
الإسلامية لأسباب كثيرة, لكنه لا يعني هذا بالضرورة أن دور الإفتاء تسير بحسب رغبة الحاكم أو 
الدولة, فهذا التطابق ليس معيارًا للقبول والرفضء ذلك أن الفتوى التي تصدر عن دور الإفتاء ما 
دامت مدعمة بالأدلة الشرعية المعتبرة. ومستندة إلى المنبج العلمي الرصينء مع العمق والدقة في 
فهم الواقع فبي توضع على الرأس والعين وإن وافقت السياسة فما أجمل الدين والدنيا إن اجتمعا. 


لاعلا 
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العلاقة بين الدولة ومؤسسات 
الإفتاء 


لا شك أن العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية وخاصة مؤسسات الإفتاء في جميع الدول 
الإسلامية علاقة تكامل وتعاون من أجل تحقيق مصالح العبادء فالدولة بما فها من كيانات 
ومؤسسات أخرى غير مؤسسة الإفتاء لا تهتم فقط بالشئون السياسية التي من شأنها التعاون بين 
الدول أو حعظ مشلكات الأمة وغيز ذلك من آمور مذكيرة فى كنب الكمكام الببلطافية والسيافية 
الشرعية:ء بل إنها تهتم كذلك بالشأن الديني الذي هو صمام أمان المجتمعء والمعبّر عن أخلاقهاء 
ومن هذا المنطلق فإننا ستتناول في هذا المبحث بيان علاقة التكامل التي بين الدولة وبين مؤسسات 
الإفتاء وذلك من خلال التالي: 


الات الدولة واناظلة المفوى بالمضباحة الدامة. 
؟- ولي الأمر وقضية الإلزام والتقييد في الفتوى. 


١-الدولة‏ واناطة الفتوى بالمصلحة العامة: 


عند الحديث عن سلطات الدولة وتعلقها بمصلحة العباد أو المصالح العامة خاصّة في مجال 
الفتوى الشرعية, فإننا نعني سلطة ولي الأمر بالمعني الشمولي الذي كان يقصده الإمام محمد عبده 
عندما عرف ولي الأمر فقال عن أولياء الأمور أنهم: «أهل الحل والعقد من المسلمينء وهم الأمراء 
والحكامء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إلهم الناس في الحاجات 
والمصالح العامة»". 

وهنا في رأي الإمام محمد عبده نرى أن المراد بهم جميع المسئولين في الدولة عن أمور المجتمع 
ولعل هذا الرأي يشمل كل التعريفات التي وردت في كتب الأحكام السلطانية لولي الأمرء ويزيد عليه 
فهم العبء الملقى على أولئك المسئولين وما ينبغي على الأفراد أن يفعلوا تجاههم وما ينبغي علهم 
هم أن يفعلوه تجاه الأفراد والمجتمع» ونحن في هذا العمل نتحدث عن ذلك المفهوم العام لتلك 


.م١195٠ تأليف: محمد رشيد رضا البيئة المصرية العامة للكتاب-‎ )١57/5( انظر: تفسير المنار‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


المؤسسات التي نعني أنها متولية لأمور الناس ومهمة في تفعيل حياة الدين في المجتمعء واذا كان الأمر 
كذلك فإن لابد لتلك المؤسسات من المشاركة في الحياة الدينية بالتعاون مع مؤسسات الإفتاء من 
أجل تنظيم الفتوى التي تنظم حياة المجتمع: بل إنه يجب طاعتها في كثير من الأوقات التي تحتم ذلك, 
نظرًا لما عندها من معلومات مهمة تخدم الشأن الديني والإفتائي بشكل واسعء ونظو أيضًا لتطبيق 
قول رسول الله يَللِِّ: «مَنْ أطاعني فقد أطاع الله» ومَنْ عصاني فقد عصى الله ومَنْ أطاع أميري فقد 


أطاعنيء ومَنْ عصى أميري فقد عصاني»7". 


وعندما نتكلم عن قضية إناطة الفتوى بالمصلحة فإن الدولة بكياناتها الكبيرة والتي على رأسها 
ول الأمر أو الركيس أن السلظاق أو الأمين لاك أن تنظر فى مصاحة الرضية::قهد #كر الإنام الزركقي 
والسيوطي تلك القاعدة؛ وهي: تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة'", وهذه القاعدة تعد بابًا 
عظيمًا من أبواب السياسية الشرعية. ولها صلة كبيرة بمقاصد الشريعة. وهذا التصرف منوط 
بموافقته للشريعة» يقول ابن نجيم رحمه الله: «إذا كان فعل الإمام مبنيًا على المصلحة فيما يتعلق 
بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعًا إلا إذا وافقه. فإن خالفه لم ينفذ»"". ولا شك أنه من أجل عدم 
مخالفة الشريعة فإن ولي الأمر لابد أن يتصل بعلماء زمانه. فالسلطة التي تتصل بالعلماء هي سلطة 
صالحة. وهذا التقارب لابد أن يحدث من أجل درء المفاسد وجلب المصالحء فإن «الشريعة كلها 
مصبالع إماقيرا مفانتد أو كجات مصالي. 


والذي يدل على أن تصرف الإمام منوط بمصلحة الرعية ما فعله عمر بن الخطاب ذه عندما 
أوقع طلاق الثلاث جملة واحدة؛ وذلك لما وقع من التساهل في أمر الطلاقء وأنكر علهم عمر ذله؛ 
فمن أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة, فعن ابن عباس ب قال: «كان الطلاق على عبد 
رسول الله مَلْهِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب # طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ذه 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه علهم فأمضاه علهم»7©. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى( أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأولي الَأمْرِ مِنْكُمْ4 (0710): ومسلم في كتاب الإمارة باب 


وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (1850) من حديث أبي هريرة ظللبه. 

(؟) المنثور في القواعد الفقهية )09/١(‏ وزارة الأوقاف الكويتية- الطبعة الثانية- 11/5م. الأشباه والنظائر (ص ؟١١١)‏ دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 
1م 

() الأشباه والنظائر (ص )٠١6‏ تأليف: ابن نجيم الحنفي- خرج أحاديثه: زكريا عميرات- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 1999م. 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )١١/١(‏ تأليف: العز بن عبد السلام- راجعه: طه عبد الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية- مصر- 115١‏ م. 


(5) المنتقى شرح الموطأ (5/4) تأليف: أبي الوليد الباجي- مطبعة السعادة- مصر- الطبعة الأولى- 1157 ه 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


كما أن تصرف الإمام من أجل مصلحة الرعية يدخل في نطاق تولية الولاة من تحته الذين يرعون 
مصالح الأمة وهذا يشمل حتقىق العبادات» يقول الشيخ محمد ياسين الفاداني: «لا يجوز للإمام ولا 
لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إمامًا للصلاة فاسمًا». ويقول أيضًا: «لا يجوز للإمام أن يحمل الناس 
على فعل المكروه»7". 


كما أن من الأمور المنوطة بالمصلحة من قبل ولي الأمر ما يتعلق بأمر العقودات. فعلى سبيل 
المثال: «ليس لولي الأمر أن يعفو عن عقوبات الحدود مطلقًاء ولا عن غيرها من الجرائم والعقويات 
إذا كان في ذلك تشجيع على الجرائم, ولا أن هدر الحقوق الشخصية. ولا أن يبطل أقضية القضاة 
وأحكامهم»'". وغير ذلك من الأمور التي تناط بولي الأمر ويكون من شأنها مصلحة الرعية؛ وهي أمور 
تتعلق بالفعل بمصلحة الأمة والعباد. وهذه المصلحة ليسث وحدها التي تمثل رعاية العباد أو 
المواطنين» وقد تقدم أن الفتوى لابد أن يراعى فبها الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعرف 
والعادات. فبي إذن في هذا الصدد تراعي المصلحة بل إن المصلحة منوطة بها على الدوام. 


ونظرًا لأن الدولة التي تتمثل في ولي الأمر بالمعنى العام الذي ذكره الإمام محمد عبده وقد تقدم 
تُناط بها المصلحة والفتوى أيضًا ترتبط بالمصلحة, فإنه لابد من التنبيه على أمر مهم في هذا الصدد 
وهو مدى التشابك الذي يحدث بين ولي الأمر وبين مَنْ يصدر منه الإفتاء» فإذا نحن سرنا على ما قال 
الإمام محمد عبده في بيان من يكون ولي الأمر وأن المقصود به أهل الحل والعقد من المسلمين, 
وهم الأمراء والحكام, والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إلهم الناس في 
الحاجات والمصالح العامة» فإنّ أولياء الأمور هم الذين ينقلون الواقع الدقيق بحكم الدراية الكبيرة 
بمجريات الأمور في المجتمع: الدول الآن -كما ذكرنا- تمتلك من الأدوات والأجهزة التي تجعلها على 
دراية كبيرة بمجريات الواقع؛ وتحاول من خلال هذه الدراية الكبيرة أن تخبر المسئولين عن الشأن 
الديني بهذا الواقع: ومن ثَمَّ يتم التعاون أو التنسيق بين تلك الأجهزة وتلك المؤسسات الدينية كي 
تكون الفتوى الصادرة محيطة بالواقع إحاطة كاملة وثراعى فها الأمور الأربعة التي سبق ذكرهاء وهذا 
يُفهمنا بطريقة مباشرة أن عمل الفتوى لابد أن يكون عملا مؤسسيًا كما سبق؛ لأنه لن تستطيع 
مؤسسات الدولة أن تتعامل مع مجموعة من الأفراد يصدرون فتاويهيم من غير عمل مؤسسيء 
فالتعاون بين المؤسسات في هذا الشأن لا شك أنه يساعد بشكل كبير على صدور فتاوى مبنية على 


)0( المواهب السنية شرح الفرائد الهية في نظم القواعد الفقهية )١1١7/1١(‏ تأليف: محمد ياسين الفاداني- اعتنى به: رمزي سعد الدين- دار البشائر الإسلامية- 
بيروت- الطبعة الثانية- 19957م. 


الغامدي- جامعة أم القرى- مكة المكرمة. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


أسس سليمة» وهنا نلفت القارئ إلى أهمية وجود ولي الأمر بالمعنى العام الذي يذكره الإمام محمد 
عبده في شأن الفتوى فالمفتي إذا كان على مذهبٍ معين يفتي به فإنه عند إدراكه للواقع الذي نقله 
له ولي الأمر فإنه سيخالف مذهبه ويفتي على مذهب معين في واقعة أو وقائع معينة من أجل مراعاة 
الأمور الأربعة المذكورة سالمًا. على أنه لايد من طرح قضية مدى التقييد أو الإلرام فى القتوق من 
قبل ول الأمر. 


2- ولي الأمر وقضية الإلزام والتقييد في الفتوى: 


إذا طالعنا الواقع الذي نعيشه وجدنا اختلاقًا كبيرًا عن ذي قبل خاصّة في الشّأن الديني والفتوى 
بشكل خاصء يقتضي هذا الاختلاف أن يتدخّل ولي الأمر ومؤسسات الدولة في شأن الفتوى والوقوف 
إلى العمل المؤسَّسِي لمواجهة الفتاوى الشاذَّة والمتطرّفة؛ ومن هنا إذا كانت تلك المؤسسات بجانب 
ولي الأمرتؤيّد وتعاضد المؤسسة المنوط بها الفتوى فهذا بلاشك سيلقي في قلوب وأفهام المستفتين 
الطمأنينة. وسيعمل على دحر هذه التعددية الحاصلة في الفتوى في هذه الأوقات التي تعمل على 
الفرقة. وسيتم بيان الأحكام الشرعية في وقائع الأعيان والنوازل التي تحدث من خلال مؤسسات 
معنية بهذا الشأن تتعاون مع مؤسسات الدولة. 

وهنا سنحاول أن نبين سلطة ولي الأمر في قضيتي الإلزام والتقييد في الفتوى. وهي قضية ترتبط 
بأمور متعددة كقضبية اجتهاد ولي الأمرء وكيف له أن يُقيّد الفتوى أو يلزمها بشيء معين. وترتبط 
كذلك بقاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف. فقضية الإلزام والتقييد في الفتوى تجعل هناك تحكمًا 
لهذا الأمر وتجعل من هَّم ليسوا أهلًا للفتوى لا يتصدرون لباء كما أنَّ بيان ما على الحاكم من أمور 
واجتهادات تجعله لا يقر من هم ليسوا أهلًا للفتوى يقول ابن القيم: «مَنْ أفتى النّاس وليس بأهل 
للفتوى فهو آثمٌ عاص ومَنْ أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضًا. قال أبو الفرج ابن الجوزي 
رحمه الله وبلزم ولي الأمر منعيم كما فعل بنو أمية»'"). وسوف نناقش هذا الأمر فيما يلي: 
© أولًا: اجتهاد ولي الأمر وضوابطه. 
© ثانيًا: توضيح قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف. 
© ثالنًا: سلطة ولي الأمر في الإلزام بالفتوى. 


(1) إعلام الموقعين (5107/4). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


أولًّا: اجتهاد ولي الأمر وضوابطه: 


مو .6ه .6 .ام .ا .اه ها مه 

رعاية شفون العباد من أكد الآمور الى ه مفوطة بول الآمره ولذا فإنه لراما غليه أن ينظر ىق 
أمورهم وشئونهم التي تقتضي منه أن يجتهد ويرى أين تكمن مصلحة العبادء ومن هنا وجب النظر 
ق فكاناهم ومشاكلت ومحاولة إبداء الراي قياء ونعاضة ق الأنوو الى تماق بالدين والشريعة 
ولذلك آثرنا في هذا المبحث أن نبدأ بهذه النقطة وهي الكلام عن اجتهاد ولي الأمر؛ لأن الكلام فيها 
لا شك أنه يتعلق بالإفتاء أو صدور الفتوى ويتعلّق أيضًا بمدى اختيار ولي الأمر للآراءء فهذا أمر 
موجود في الأمة منذ ظهور الإسلام فها؛ فقد كان الخلفاء الراشدون ومّن بعدهم من الولاة قادرين 
فاق الاتجعاد.ويزات الازاء فيما يغرض أاقيم من قحبايا فخض الغرد والمشتمع. 


وقضية الاجتهاد من ولي الأمر نبّه علمها القرآن الكريم بقوله تعالى: ل! وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أو 
الْحَوْفٍ أَدَاعُوأ به وَلَوْرَدُوهُ إلى المَسُولٍ وَإِلىَ أؤلي الأر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُوتَهُ مِنْهُمْ 4 [النساء: 
87]. يقول الإمام الرازي رحمه الله في تفسير أولي الأمر أن المراد بهم قولان: «أحدهما: إلى ذوي العلم 
والرأي منهم. والثاني: إلى أمراء السرايا وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول قالوا لأنَّ أولي الأمر الذين 
لهم أمر على الناس وأهل العلم ليسوا كذلك إنما الأمراء هم الموصوفون بأن لهم أمرًا على الناس»7". 


وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله مَيْةْ يقول: «ما 
مِنْ أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة»'". ويقول الإمام الجويني 
عن أهمية الفصل في الخصومات من قبل ولي الأمر وأهمية اتباعه: «ولو لم يتعيّن اتّباع الإمام في 
مسائل التحرّي لما تأت فصل الخصومات في المجتهدات. ولاستمسك كل خصم بمذهبه ومطلبه. 
وبقي الخصماء في مجال خلاف الفقهاء مرتبكين في خصومات لا تنقطع. ومعظم حكومات العباد في 
موارد الاجتهاد»'". وهذا النص يوقفنا على أهميّة اتباع الإمام وفصله في الخصومات. كما أنه يبين ما 
على ولي الأمر من اجتهاد في تبني أحكام محددة؛ ويرتبط الأمر ارتباطًا شديدًا بواقعنا الآن الذي من 
شأنه أن يعمل فيه ولي الأمر جهده في بيان أحكام العقوبات والتعزيرات والاجتهاد في القضايا الدولية 
وتنظيم شئون الدولة وغير ذلك©. 


)١(‏ مفاتيح الغيب- تفسير الرازي )١151/٠١(‏ تأليف: فخر الدين الرازي- دار الكتب العلميّة- بيروت. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار .)١55(‏ 

() غياث الأمم في التياث الظلم (ص )١1١7‏ تأليف: إمام الحرمين عبد الملك الجويني- تحقيق: د. عبد العظيم الديب- مكتبة إمام الحرمين- الطبعة الثالثة- 
ءاه 


(5) _انظر: اجتهاد ولي الأمر في الواقع المعاصر (ص 19). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


أ- اجتهاد ولي الأمر في الواقع المعاصر: 

لعل في هذا العصر أو تلك الأوقات التي نعيشها يتحدد اجتهاد ولي الأمر في تشريع القوانين وتنفيذ 
الأحكام الشرعيةء. من أجل مواجهة الأمور الطارئة التي تطرأ على الأمة من مشكلات أو غيرها؛ ولهذا 
نرى أنه أنشئت المجامع الفقبية والمؤسسات المنوطة بالشريعة وأحكامهاء وعند التعاون فيما بين 
تلك المؤسسات أو المجامع الفقهية وبين ولي الأمر فمن الممكن أن يطرأ بعض الأمور التي من شأنها 
أن يفصل فها ولي الأمر عند الاختلاف بما يراه في مصلحة العبادء يقول ابن فرحون: «ولا يقال: إِنّه 
يستشير أهل العلم ويحكم بما يجمعون عليه؛ لأنَا نقول: هو مأمور بأن يستشير وان كان فقهاء فإذا 
اختلفوا عليه اجتهد في اختلافهم وتوخَّ أحسن أقاوبلهم»”". 


ومن هذا المنطلق الذي يتيح لولي الأمر الاجتهاد في بعض المسائل والفصل فههاء كان من أهم 
ضوابط ذلك الاجتهاد وهو أن يكون عالمًا تتوفّر فيه شروط الاجتهاد التي تجعله يفصل في الأحكام 
الشرعية وغيرهاء وتلك الشروط تكمن في معرفة كتاب الله والسنة النبوية وغير ذلك مما هو مذكور 
في مظانه”". على أنه إذا لم يكن لولي الأمر قدر من هذا الاجتهاد ولم يكن متوفرًا فيه فهنا يلجأ إلى 
الشورى التي تكون متوفرة فيمن حوله من أصحاب الشورى والمستشارين من أهل العلم كما يحصل 
في زمانناء وهؤلاء هم الذين يبيّنون له الأمور على وجبها الصحيح من الناحية الشرعية التي ليس لزامًا 
عليه أن يكون مجتهدًا فها فقطء بل له من باب حديث الني قَلِهِ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»2". أن 
يجتهد في النظر السّيامي الذي هو منوط به والتي تخدم أيضًا في أحايين كثيرة الشأن الديني ويكون 
لها الأثر النافع في حفظ المجتمع وصيانة أمنه. 


ب- ضوابط اجتهاد ولي الأمر: 


والشورى في الواقع الحالي تعد من أهم الأمور التي تجعل الحاكم أو ولي الأمر قادرًا على الاجتهاد. 
فبي توفر عليه كثير من الآراء التي تعرض أمامه. وهي أيضًا تجمع خبرات كثير من الشخصيات في 
جميع المجالات التي من الممكن أن تعوض القصور الحاصل عند ولي الأمر ويستطيع من خلالها 
الفصل في الخصومات وعدم الاستبداد بالرأي: وفي بعض الأمور الكبيرة نرى أنه أحيانا على ولي الأمر 


)١(‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )١١/١(‏ تأليف: أبي عبدالله محمد بن فرحون المالكي- خرج أحاديثه: جمال مرعشاي- دار عالم الكتب- 
7 ٠م‏ 

(؟) انظر تلك الشروط العامة في الاجتهاد في: شرح الكوكب المنير (001/5) تأليف: أبي البقاء محمد بن أحمد بن النجار- تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد- 
مكتبة العبيكان- الطبعة الثانية- /1991م. 


(0) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره ف من معايش الدنيا (*) من حديث أنس انه 
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تقليد العلماء وعدم الخروج عهم: يقول الإمام الجويني: «ولو لم يكن مجتبدًا ف دين الله للزمه تقليد 


ولم تكن الشورى وحدها هي الأمر الذي يساعد ولي الأمر عندما يتعذر اجتهاده بل إن البيئات 
التشريعية داخل الدولة وهي التي «لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات 
الجماعة داخل كيان الدولة»'". وهذه البيئات تتمثل في مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ وغيرها من 
تلك المجالس التي لها وظائف تشريعية ورقابية ومالية ويتم التعامل من قبلها مع ولي الأمر في اقتراح 
القوانين ومناقشتها وغير ذلك. 


بجانب الشورى والبيئات التشريعية التي تساعد ولي الأمر في الأمور المنوطة به يأتي دور المجامع 
الفقبية والمؤسسات الدينية التي لها أهمية كبيرة واتصال بولي الأمرء وهي التي يعتمد ويعول علا 
من أجل إدراك الأحكام الشرعية» ويستطيع من خلالها تقئين تلك الأحكام وتطبيق اجههادهء الذي 
يستلزم في كثير من الأحيان رفع الخلاف الذي يحصل بشكل عامء وهذا أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالقاعدة المذكورة في كتب أهل العلم: حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهي قاعدة ترتبط بشكل كبير 
بقضية اجتهاد ولي الأمرء ولذلك كان لابد من توضيحها. 


ثانيًا: توضيح قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف: 


١ه‏ © هه وه ه666 6ه و6 6ه .6ه .6ه 
تعد تلك القاعدة من أهم القواعد التي تؤكّد قدرة ولي الأمر واجتهاده في المّصل في الخصومات أو 
ما يمكن أن يكون أعم من الخصومات الأمور التي تشمل القضاء والمرافعات وغير ذلكء يقول الإمام 
القرافي رحمه الله: «اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفَعٌ الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه 
لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عمًا كانت عليه على القول الصّحيح من مذاهب العلماء»”. 
وهذا الكلام يدل على ارتباط هذه القاعدة بقضيّة اجتهاد الحاكم أو ولي الأمر ؛ لأنَّ رفعه للخلاف 
الدائر هو عبارة عن قدرته على الاجتهاد في المسائل المعروضة أمامه. وهذا الرفع للخلاف يؤدي 
إلى استقرار الأحكام وانهاء الخصومات؛ ولذلك وجب زجر الخصومة من قبل الحاكم لأنه لولا ذلك 
«لّمَا استقرت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم وذلك يوجب دوام التشاجر 
والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد وهو مناف للحكمة التي لأجلبا نصب الحكام»". 
غياث الأمم في التياث الظلم (ص 58). 
الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية (ص 550؟) تأليف: د. حسن صبعي عبد اللطيف- مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية. 


الفروق (؟7/5١٠١).‏ 
الفروق .)١١5/59(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


أ- بيان بعض المفاهيم في القاعدة: 


على أن مفهوم الحاكم في تلك القاعدة قد يُعبّر عن القاضي أو الحَكّمء يقول ابن تيميّة: «وأما 
حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضي»". ويقول في موضع آخر: «وولي الأمر إن عرف ما جاء 
به الكتاب والسنة حكم بين الناس به وان لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا 
حتى يعرف الحق حكم به»". ولا شك أن تلك المعرفة المذكورة في هذا الكلام قد بينّاها أنها إن 
لم تتوفر في ولي الأمر فإن بالشورى والهيئات التشريعية والمستشارين الشرعيين والمجامع الفقهية 
تكون حاصلة عندهدء ويكون من أساسيات عمله الفصل في الأمور التي يحدث على أساسها فتوى 
معينة أو رأي معين. 

كما أن مفهوم كلمة الخلاف أيضًا في تلك القاعدة قد يعبر بالفتوى» يقول الشيخ محمد عليش: 
«(ورَقَعَ) حكم الحاكم في نازلة فيها أقوال للأئمة بقول منهاء فيرفع (الخلاف) أي العمل والفتوى في عين 
تلك النازلة التي حكم فها بغير ما حكم به فيها»”". 


ب- تعلق القاعدة بالدعاوى: 


بيد أن تلك القاعدة محلها فيما إذا كان أمام ولي الأمر دعوى لابد أن يتم الفصل فيهاء يقول 
الإمام الشرواني: «(قوله: بأن حكم الحاكم.. إلخ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر 
حكم صحيح مبني على دعوى وجواب»”". ولذلك عندما نرى تطبيقاتها في كتب أهل العلم نراها تقع في 
القضايا التي تقع بين الأشخاص؛ فمن ذلك على سبيل المثال ما أورده الجصاص رحمه الله بقوله: 
«واختلفوا في حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أنهم شهود زور 
فقال أبو حنيفة إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ويكون كعقد 
نافذ عقداه بينهما»'”. وغير ذلك مما يؤكد اطراد تلك القاعدة في القضايا الواقعة بين الأشخاص 
والتي يكون محلبها القضاء. 


مجموع الفتاوى (مع/رحام تأليف: ابن تيمية الحراني- تحقيق: عبد الرحمن قاسم- مجمع الملك فهد- المملكة العربية السعودية- 65امم. 


السابق (2110/90). 


إل 

00 

(0) منح الجليل شرح مختصر خليل (157/8) تأليف: محمد بن أحمد بن محمد عليش- دار الفكر- بيروت. 
(5) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )١57/5(‏ تأليف: عبد الرحمن الشرواني- المكتبة التجارية- مصر. 
)5 


أحكام القرآن (ص )"١5‏ تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الجصاص- تحقيق: محمد صادق قميحة- دار إحياء التراث العربي- بيروت- 5٠.04‏ اه 
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ج- أثر القاعدة في إلزام ولي الأمر لرعيته والخلاف في ذلك: 


وهذا الحكم الذي يرفعه الحاكم أو ولي الأمر لا شك أنه يقتضي إِلزامَ ولي الأمر أو الحاكم مَن 
يحكمهم بقولٍ في مسألة اختلف العلماء فيهاء وهذا الإلزام لا يجبر الحاكم أو ولي الأمر الرعية عليه. 
بل إنه يبين لهم رأيه في الأمرء وللناس أن يأخذوا به أو لا يأخذوا؛ كما حدث مع سيدنا معاوية بن أبي 
سفيان. فعن أبي سعيد الخدري #ه قال: «كنا نخرجٌ إذ كان فينا رسول الله مَيِةِ زكاة الفطرء عن كل 
صغيرء وكبير. حر أو مملوكء. صاعًا من طعامء أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من 
تمرء أو صاعًا من زبيب». فلما جاء معاوية وجاءت السَّمراءٌ قال: «أرى مدًّا من هذا يَعْدِلُ مدين». 


فأخدّ النّاس بذلك. قال أبو سعيد: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه.؛ أبدا ما عشت»7". ففي 
هذا الأثر نرى ما فعله معاوية مع رعيته وأخذ به الناس في عبهده إلا أن أبا سعيد الخدري لم يأخذ به 
وبيقي على ما كان يخرجه ولم يلتفت إلى صنع معاوية. 

كما أن هذا الإلزام الذي يرفع الخلاف يدخل- على خلافٍ بين العلماء- في العبادات وغير العبادات 
قال الخرشي رحمه الله: «والحاصل أنَّ حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعًا وحفّقه القرافي 
وخالفه تلميذه ابن راشد فجوز دخوله فيها»". 


إلا أن هذا الخلاف في قخبية العبادات والزام الناس فيها من قبل ولي الأمر لم يقع الخلاف في غيرها 
من المعاملات, أو ما يراه صحيحًا ويقع في مصلحة الأمة. كما فعل سيدنا عثمان بن عفان عندما 
جمع الأمة على مصحف واحدء وقد ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عطية صقرء وذلك 
ردًَا على فتوى له سنة 1197م في تعليق الطلاق قال رحمه الله: «والفتوى على الرأي الذي يطبق في 
المحاكم المصرية» لأن ولى الأمر اختاره. ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلافء وينبغي الالتزام به في 
الفتوى منعا للبلبلة». 


وكذلك ذهب إلى هذا الأمر الشيخ محمد رشيد رضا عندما وجه إليه سؤال وهو: «ما قولك دام 
فضلكم في أحكام السياسة والقوانين التي أنشأها سلطان البلد أو نائبه. وأمر وألزم بلده وقضاته 
بإجرائها وتنفيذهاء هل يجوز لهم إطاعته وامتثاله لإطلاق قوله تعالى: لوَأَطِيعُوا الله واليَسُولَ4 [آل 
عمران: ؟؟] إلخ, أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين؛ لأن هذا شيء قد عم البلدان والأقطار. فأجاب: 
إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله وما صح من سنة رسوله مله وجب 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (14). والسمراء أي القمح الشَّامِي وقد كثر ويَخخص. 
(؟) شرح مختصر خليل (30/7) تأليف: محمد بن عبد الله الخرشي- دار الفكر- بيروت. وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١75/1؟)‏ و(119/4١)‏ تأليف: 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


علينا أن نعمل بها؛ إذا وضعها أولو الأمر منا وهم أهل الحل والعقدء مع مراعاة قواعد المعادلة 
والترجيح والضروريات.وإن كانت جائرة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فها لم تجب 
الطاعة فيها»". 


ويقول الشيخ مصطفى الرّرقا رحمه الله: «والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة 
أو سواه أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقهاء أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح 
إذ اقتضت المصلحة الزمنية ذلك فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل بهء وبذلك صرح فقهاؤناء 
وفقًا لقاعدة المصالح المرسلة» وقاعدة: تبدل الأحكام بتبدل الأزمان» ونصوص الفقهاء في مختلف 
الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي- أي قابل للاجتهاد غير مصادم للنصوص 
القطعية في الشريعة- كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعًا. فلو منع بعض العقود لمصلحة 
طارئة واجبة الرعاية. وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعاء فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة أو 
موقوفة على حسب الأمر»'". 

من خلال هذا الكلام تبين لنا أن هذه القاعدة من أهم القواعد التي تعمل على بيان سلطة ولي الأمر 
في أمور الشريعة» وتبين مدى سلصطته في المسائل التي يقع فها خلاف بين العلماء. وذلك في محاولة 
منه لسد الخصومات. وفي هذا السياق ينبغي أن نبين أن الحاكم هنا - كما تقدم- من الممكن أن 
يكون القاضي أو ولي الأمر أو غيره. والذي ينبغي أن يتقرر هنا في هذه النقطة أن حكم الحاكم أو 
ولي الأمر يعمل على رفع الخلاف الحاصل بين الناسء لأنه بجانب البيئات التشريعية والمؤسسات 
المنوطة بالشأن الديني يكون لديه قدر كبير من معرفة الواقع والإحاطة بمصلحة العباد. ولذلك 
عليه أن يلزمهم بما يراه مصلحة له. 


ثالئًا: سلطة ولي الأمرفي الإلزام بالفتوى: 


وهاه 6 هه 6ه .هاه وهاه .6ه .٠ه‏ 

تتعدد الخلافات في الأمور الشرعية التي تقتضي الإلزام بالفتوى من قبل ولي الأمرء وهذا التعدد 
ردما يكون حاصلًا نتيجة كثرة الفروع في الشريعة الإسلامية. وربما يكون حاصلًا من تعدد الفتاوى التي 
تصدر من جهات غير مسئولة تعمل على زعزعة الشأن الديني, أما الخلافات الحاصلة بسبب كثرة 
الفروع وتعدد الوقائع فقد بينًا فيما سبق ما علي ولي الأمر والمؤسسات تجاه هذا الأمرء وأمّا الخلافات 
الحاصلة بسبب تعدد الفتاوى التي تصدر من جهات مسئولة وتتخذ ذريعة لبعض المغرضين فهذا 


(1) مجلة المنار .0/91/1١4(‏ 


(؟) المدخل الفقمي العام )١١5/١(‏ تأليف: الشيخ مصطنى الزرقا- دار القلم- دمشق- الطبعة الأولى- ١959/4‏ م. 
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أمر يستلزم دخول ولي الأمر فيه بمعناه العام سواء أكان رئيس دولة أو قاضيًا أو غير ذلك, وليس هذا 
الأمر شبيًا بالنقطة السابقة وهو أن ولي الأمر هنا يتدخل لرفع الخلاف. بل الأمر هنا يستلزم منه أن 
يُلزْم المحكومين باتّباع نظام معين في تلقي الفتاوى الشرعية من جبات محددة وهيئات متخصصة. 
وهنا كان من أوائل الأمور في هذا الشأن تدخل ولي الأمر في تعيين أصحاب الكفاءة العلمية الدينية 
لمناصب مثل الإفتاء. ومعرفة ولي الأمر لأولتنك الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة العلمية والاجتهاد 
في الشريعة أمر يسير عليه خاصة في واقعنا المعاصر الآن: نظرًا لما أسلفنا القول من وجود أجهزة 
ومؤسسات قادرة على تحديد من يستطيعون أن يقوموا بتلك الأمور على الوجه الكامل لهاء يقول 
ابن القيم عن منع ولي الأمر من يفتي في الدين بغير علم: «واذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن 
التطبب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟»/". 


وهذا الكلام يُفَهمٌ منه أنه على ولي الأمر أن يجعل في الفتوى من هم تتوافر فهم شروطها ويتمتعون 
بتحقيق شروط الاجهاد ق احكام الشريعة وهذا من مقمدبيات حراسة الدين وهياضة الدكيا به 
وهذه الحراسة للدين أيضًا لا تنفك عن أقوال العلماء ونظرهم في أمور الشريعة, فإذن ولي الأمر 
ف خراسعة للدين والدنيا يعين الأكفاء من علماء الأمة فى هلك المناصب» وعلماء الآمة فظرهم على 
الشريعة وأحكامباء وهنا تحاط الشريعة بسياج من الأمن والاستقرار الذي يضمن صدور فتاوى 
وأحكام بشأن الأمة وأفرادها يراعى فيها الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. 

وللتأكيد على هذا نسوق مذكرة أوردها العلامة الأستاذ الأكبر مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ 
محمد بخيت المطيعيء وهي مذكرة موجَّبة إلى مجلس الشيوخ وقتئذء ثُبيّن أنَّ وظيفة الإفتاء وظيفة 
شرعية دينية يجب على ولي الأمر أن يوظف فيها من يليق لها. 

«متاكرة العلامة الشت بعت العظيي ف الرام ول الأمر يميق المقق: 


قال رحمه الله: 


«بيسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام غلى سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

حضرة صاحب العزة وكيل مجلس الشيوخ, أرجو عرض ما يأتي على نظر مجلس الشيوخ الموقر. 

أنه تقدم اقتراح بطلب إلغاء وظيفة الإفتاء بالديار المصرية ولما لإقرار هذا الاقتراح من المضار 
الكثير أردت أن أعرض للمجلس أن وظيفة الفتيا كوظيفة القضاء من أهم مصالح المسلمينء. وتعد 


.)5107/4( إعلام الموقعين‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


في شريعة الإسلام من الفرائض الدينية التي يجب على ولي الأمر مراعاتها ونصب من يقوم بها ممن هو 


والأصل في ذلك أن جميع الخطط الدينية كانت للنبي مَليِةِ وحده فلما كثر المسلمون أقام من ينوب 
عنه في تلك الخطط فجعل من قبله ولاة وأمراء وقضاة ومفتين وغير ذلك مما اقتضاه نظام الحكم في 
عصزره قله قم تبعة ق كلك العلفاء الراشدون واسعير العمل عل ذلك إل مومنا هذا 

وكل وال يملك في ملكه جباية الخراج وتعيين الحكام وغير ذلك تكون تلك الخطط في مملكته من 
وظائقة يفيق فيا من دوت عفة ق كل مياة ولذلك لما ذكر ابن خلدون الحطلط الدينية اللتغكمية 
بالخلافة وترجع إلى الخطط الملوكية السلطانية» عد منها الفتيا وجعلبا من مصالح المسلمين وجعل 
فراغاتا مق الواجبات غلك وله الأمر. 

وقال الجلال الدواق ق شرحه عاق الععاشن العضدية: يجب غلل الكفاية تفضيل الثلالات بعيث 
يتمكن معه من إزالة والزام المعاندين وارشاد المسترشدينء وقد ذكر الفقهاء أنه لابد أن يكون في 
كل حد مسافة القصر شخص متصف بهذه الصفة,. ويُسقَّى «المنصوب للذب والمنع» ويحرم على 
الإمام إخلاء مسافة العذوق عن العالم نظواهر الشريعة والأحكام الى شحتاج إليا العامة اه وهذا 
فو المسىى بالمفق الآن قال.ق الحواكي الجديدة مسافة الحدوى النظلم إل الفافي أجل عنم 
حضور الخصم لبعده وحكم الشرع في هذه المسألة أن الخصم إذا كان في موضع لو ابتكر إليه يحضر 
مجلس القضاء ويجيب خصمه ويبين في منزله فالقاضي يحضره بخط الإحضارء فالمقصود هاهنا 
أنه يجب على الإمام نصب من هو عالم بظواهر الشريعة والأحكام ليرجع إليه الناس في حوائجهم 
الشرعية في هذه المسافة بأن يذهب الناس إليه بُكرة ويرجعون إلى منازلهم مساء اه 


وقال صاحب الههر: والأصح أن الإفتاء غير مكروه لمن كان أهلًا. وعلى ول الأمر أن يبحث عمن 
يصلح للفتوى ويمنع من لا يصلح. ونقل عن بعض الشافعية أنه إن لم يكن غير تعين عليه وإلا فهو 
فرض كفاية اه 

وليس من ضروريات إقامة ول الأمر مفتيًا وتوظيفه شرعًا أن يكون لهذا المفتي مرتب من بيت 
المال (المالية) بل المفتي عامل للمسلمين قد حبس نفسه لعملهم فيجب أجره من مالبم. فإن أخذه 
من بيت المال فليس له أن يأخذ من الناس شيئّاء وان لم يكن له مرتب أخذ أجره ممن يستفتيه. 
وعلى ذلك لا يلزم من إلغاء مرتبه وحذفه من ميزانية الدولة إلغاء الوظيفة التي يجب على ولي الأمر 
أن يقيم فيها من يليق لها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وأنا لا أظن أن المجلس يوافق على أن المفتي يأخذ أجره ممن يستفتيه ويرى المجلس الموقر أني 
لا أدافع عن راتب الوظيفة ودرجة في الميزانية أو حذفه منها وانما أن أبين حكم الشريعة في وظيفة 
الفتيا ذاتها كإحدى الخطط الدينية التي يجب على ولي الأمر أن ينصب فها من يقوم بها نيابة عنه. 


أهمية وظيفة الإفتاء: 

م 6ه .مه ...هه 
إن وظيفة الإفتاء من أهم الوظائف التي يلزم أن تكون قائمة دائمة بالديار المصرية لوجوه: 

© (الأول): أن جميع وزارات الحكومة وتوابعها كالمحافظة ونحوها يرجعون إليه فيما يتعلق بالمسائل 
الشرعية لأن فتواه باعتباره موظفًا يكون لبا الصبغة الرسمية. فيصح للحكومة أن تعتمد عليها 
وترجع فيما يتعلق بتلك المسائل إليها. 

© (ثانيًا): أن كثيرًا من القضايا المدنية التي تنظر بالمحاكم الأهلية تحتاج المحكمة التي تنظر بها 
القضية إلى أن تتنور في حكمها بفتوى شرعية, ولكنها لا تطلب ذلك بصفة رسمية؛ فحينئذ يلجأ 
الخصوم إلى الحصول على فتوى شرعية بما ذكر ويقدمونها لتلك المحكمة كمستند. فلو لم يكن 
بالديار المصرية مفتٍ موظف يمكن أن يأتي كل واحد من الخصمين بفتوى شرعية تؤيد طلباته 
ولا يعدم وجود مفت يكون بحرًا في ذمته يعطيه ما يطلبه. فوجود مفتٍ موظف لفتواه الصبغة 
الرسمية ترفع الأشكال ويمكن للمحكمة المنظور بها القضية أن تعتمد عليها وتستنير بما فها. 

© (ثالنًا): إن المفتي الذي يقيمه ولي الأمر في مصر ليس مرجعا في الفتاوى للمسلمين فقط بل 
غيرهم من الملل الأخرى يرجعون إليه في فتاواه ويعملون بها فيما يتعلق بالمواريث والأوقاف. 

© (رابعًا): إن المواد التي يقع فيها الخلاف بين الأسر ذوات الشرف والعماد بالقطر المصري لا 
يريدون أن يلجئوا فيها إلى القضاء شرعيًًا كان أو أهليًًا حفظًا لكيان تلك الأسر فيلجئون إلى 
فتوى المفتي الموظف بمصر. والخلاف الذي يُحسم على هذا الوجه أكثر بكثير مما يحسم أمام 
الجبات القضائية خصوصًا في قضايا الأوقاف والمواريث, فضلًا عن أن أكثر الخصومات أمام 
جهات القضاء يطول مداها وربما يموت الخصمان فتقم ورثهما مقامبما ولا تنتبي تلك الخصومة 
وإن انتبت بعد اللّتيا والتي فلا تنتبي إلا بعد أن يخسر كل من الخصمين كل شيء حى الجلد 
والسقط. ويُعلم ذلك لمن يرجع إلى فتاوى المفتين السابقين. 

© (خامسًا): إن مفتي الديار المصرية ليس مرجعًا للمصريين فقط في فتاواه بل هو مرجع لمختلف 
الأقطارء لا فرق بين البعيد منها كالبند والقريب كالشام, فإن أكثر هذه الأقطار ترجع فيما يشكل 
عليها من الأحكام الشرعية أو فيما يختلف فيه علماؤها إلى فتوى مفتي الديار المصرية ويكون 
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قوله الفصل في ذلك. وهذا مما يجعل لمصر فخرًا وشرفًا على سائر الأقطار الأخرى. ويجعل 
المجلس حريصًا كل الحرص على إيجاد وظيفة الفتوى لو كلم تكن موجودة. فكيف لا يحرص 
على إبقائها حيث كانت موجودة؟ فإلغاء وظيفته هدم لمرجع عامل منظور إليه بعين الاحترام من 
سائر المسلمين. 

© (سادسا): إن مفتي الديار المصرية بمقتضى وظيفته وعمله هو شيخ لعلماء الحنفية ومعين 
ناظرًا أصليًًا على أوقاف كثير وناظرًا حسبيًا كذلك ومرتبط به وظائف كثيرة في مصالح الأزهر 
وأوقافه ففي إلغاء وظيقته الفتوى تعطيل لكل هذه المصالح وهذا لا يلتئم مع المصلحة العامة 
وموجب للارتباك بلا مبرر. 


#>” النتيجة: يعلم مما أوضحناه وظيفة الإفتاء وظيفة من الوظائف الدينية التي يجب على 
ولي الأمر أن ينصب فها من يقوم بها كوظيفة القضاء. وقد جعلتها الشريعة الإسلامية من 
الفرائض الدينية ومن أهم المصالح الإسلامية وأنها وظيفة لها الأهمية الكبرى على الوجه 
الذي فصلنا. 
وما أظن أن المجلس بعد الذي أوضحناه يوافق على إلغاتها ويخالف ما قضت به الشريعة الإسلامية 
خصوصًا مع مالهذه الوظيفة من الأهمية وشرف المنزلة. 
والذي أرجوه من المجلس أن يسن قانونًا يحتم فيه مراعاة توفر الشروط الشرعية فيمن يوظف 
في تلك الوظيفة ويقطع عرق المحسوبية والأغراض التي تؤدي إلى أن يوظف فيها من لا يليق لها ولا 
تليق لهء وبحط من كرامتها ويضيع احترامبا. ولكل عالم سيره وسيرته بنزاهة أو غيرها. 
ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالا تَخْمَى على النّاسٍ تُعلم 
كما أني أرجو أن يلغى بالنظر لوظيفة الإفتاء تقييد الموظف فيها بسن مخصوصء فإن من شرط 
المفتي- إِنْ لم يكن مجتهدًا- أن يكون قادرًا على استنباط الأحكام في الحوادث المتجددة من أصول 
الشريعة وأدلتها الأربعة. وكلما كان الموظف فيها أكبر سنا وأغزر علمًا وأوسع اطلاعًا كان أوفر عقا 
وأكثر وقارًا وحلمًا. وإني مع ثقتي بنظر المجلس الموقر لهذا الأمر الخطير بما يليق به من كامل العناية 
أقدم لعزتكم وافر شكري واحترامي. وفقنا الله لما فيه السداد والرشاد إنه هو الرءوف بالعباد»”". 


انتبى كلام العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى. 


ه١١‎ 57 مذكرة الشيخ بخيت التي قدمها لمجلس الشيوخ, الطبعة السلفية- مصر-‎ )١( 
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أ- الإلزام بمذهب معين: 


يدخل معنا في تلك النقطة من الكلام على إلزام ولي الأمر بالفتوى قضية الإلزام بمذهب مُعيّنء 
وهي قضية اختلف نظر الفقهاء فها حتى داخل المذهب الواحدء وهي تتعلق بما إذا أراد ولي الأمر 
إلزام القاضي بمذهب معين؛ كمذهب الأحناف أو الشافعية لا يتعداه إلى غيرهء ويفتي على أساسه. 
وهذا الأمر رفضه الفقهاء لأن الحق لا يتعين في مذهب واحدء وعليه فلا يجوز إلزام القاضي بمذهب 
معينء يقول ابن قدامة: «ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. وهذا مذهب 
الشافعي. ولم أعلم فيه خلافا: لأنَّ الله تعالى قال: «إفاحكم بَيْنَ الناس بالحق4. والحقٌّ لا يتعيِّنُ في 
مذهبء وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب»”". وفي هذه الحالة التي لم يجز فيها الالتزام بمذهب 
معين فلابد أن يحكم باجتهاده أو يحكم باجتهاد من يُقلّد؛ قال في فتح المعين: «يحكمٌ القاضي 
باجتهاده إن كان مجتهدًا أو باجتهاد مقلّده إن كان مقلدًا وقضيّة كلام الشيخين أنّ المقلّد لا يحكم 
بغير مذهب مقلده.ء وقال الماوردي وغيره: يجوز. وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول 
على مَنْ لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأمّل للنظر ولا للترجيح 
والثاني على مَن له أهلية لذلكء ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على 
خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي»”". 


إلا أنَّ الكاساني من الأحناف ذهب إلى أن السلطان إذا قيد القاضي بصحيح مذهبه تقيد بلا 
خلافء لكونه معزولًا من غير ما قيده به". وجاء في المجلة العدلية أنه إن «صدر أمر سلطاني 
بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للقاضي أن 
يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد واذا عمل لا ينفذ حكمه»". وهذا الرأي ريما يؤخذ 
في الاعتبار لأنه من المعروف أن «القاضي وكيل من قبل السلطان بإجراء المحاكمة والحكم»". وأ 
الرأي في هذه القضية فإنَّ هذا الاختلاف يوضح لنا مدى تدخُل ولي الأمر في إلزام غيره بمذهب معين 
أو عدم إلزامه» وهذا الإلزام هو في الحقيقة عبارة عن إلزام بفتوى معينة أو قول معين؛ لأن المذهب 
هو أقوال وفتاوى إمام المذهب التي يأخذ بها المفتي أو المجتهد. 


ه١‎ 5.5 تأليف: ابن قدامة المقدمي- دار إحياء التراث العربي-‎ )١1١1/٠١( المغني‎ )١( 
تأليف: زين الدين أحمد بن عبد العزيز المليباري- دار الفكر- بيروت.‎ )١١7/4( (؟) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين‎ 
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/1) تأليف: أبي بكر بن مسعود الكاساني- دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الثانية- 11/87١م. تحفة المحتاج‎ )( 


.)١١7/٠١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (119/75) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت- الطبعة الثانية. 


(؟) المجلة العدليةء القانون رقم ١/٠١١‏ تحقيق: نجيب هواويني- الناشر: نور محمد- كراتشي. 


(0) المجلة العدلية» القانون رقم .18٠٠١‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ب- تقنين أحكام الشريعة: 


يقترب من قضية الإلزام بالفتوى قضية تقنين الفقه الإسلامي وأحكامه. فالمقصود بذلك التقنين 
هو «جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية وتبويها 


وترتيها وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة في بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة؛ ثم إصدارها 
في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة وبلتزم القضاة تطبيقه بين الناس». وأما عن تقنين الفقه 
فيراد به: «تقنين أحكام المذهب الواحد في المعاملات إذا أرادت الدولة في بعض الأقطار الإسلامية 
أن يجري قضاؤها على مذهب واحد فقط»"". وهذا التقنين هو الحاصل في زماننا هذا وني كثير من 
البلدان وهذا يعد في حقيقته إلزام بفتوى في أمور معينة. 


وقد تبين من خلال هذا العرض لقضبية إلزام ولي الأمر أو تقييده للفتوى أنه من الممكن أن يُصدر 
ولي الأمر إلزامًا معيئًا للفتاوى ومحاولة تقييدهاء وذلك من خلال الأخذ بقول العلماء في ذلك الأمرء أو 
من خلال تقنيين أحكام الفقه الإسلامي وما في المذاهب وما هو منقول من آراء المجتهدين ووضع كل 
تلك الأحكام على شكل قوانين ومواد يسير عليها القضاء وتأخذ بها مؤسسات الفتوىء ومن ثم يظبر 
لنا أن ول الأمر له سلطة فق قضية تقييد الفتوى أو الإلزام بهاء وهذا القدين يتم فيه استدعاء جميغ 
العلماء والمجتيدين من أجل صياغة أحكام الشريعة وجعلها ملزمة للأمة وأفرادها. 

ومن هنا يتبين لنا أن سلطات ووظائف ولي الأمر تتعدد وتتغير بحسب تغير الزمان والمكان 
والأحوال والأشخاصء وينبغي على ولي الأمر أن يحافظ على الأمن العام للبلاد وإقامة العدل وقطع 
الخصوم. وله أن يعين القضاة القادرين وذوي الكفاءة على تولي المهام الدينيةء وأن تصرف الإمام 
على رعيته منوط بالمصلحة التي لابد أن تتوافق مع الشريعة» وهذا التوافق يستلزم معرفته بالشريعة 
وأحكامباء فإن لم يكن على علم بها فله أن يتصل بعلماء زمانه؛ فهذا من الصلاح الذي يكون في ولي 
الأمرء كما أن هذا الاتصال يعمل على درء المفاسد وجلب المصالح. وأن الواقع المعيش أصبح 
معقدًا ويزداد تعقيدًا بمرور الزمن» وعليه فلا يمكن للمفتي في هذا الواقع أن يفتي فتوى تخص 
الأفراد أو الأمم إلا إذا كان على دراية بهذا الواقع ولابد في الصدد أن يتعاون مع مؤسسات الدولة التي 
توفر له المعلومات الكافية التي على أساسها يستطيع المفتي أن يصدر فتواهء ومن باب هذا الواقع 
المعيش وتبعًا لما هو معروف من توسع سلطات ولي الأمر في الوقت الحاضر التي تشمل أمورًا كثيرة 
تتعلق بالدين والدنياء فإن ولي الأمرله أن يتدخل في تقييد بعض الفتاوىء والزام أفراد المجتمع بما 
يمكن أن يكون في صالحهم ورعايتهم التي هي منوطة به. 


)١(‏ المدخل الفقبي العام (١/١١؟)‏ وما بعده. 
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١5 


استقلال الإفتاء ودحض الدعاوى 
المغرضة 


5006 ا 5 8 8 
ع حاو سو د ني 

ِنَّ للمؤسسات الدّينية ومنها دور الإفتاء استقلاليتها في إصدار الفتاوى أو الأحكام الشّرعية: بل 
إِنّه لم يُسجّلْ أن تدخّلت الدولة في تغيير مسار الفتوى على أي وجه كانء ومن المعلوم أن جهة 
الإفتاء هي مجرد جهة استشارية وليست تنفيذية». فالمؤسسات الإفتائية تُظبر حكم الشرع فقطء 
لكنها لا تلزم أية جبة بمضمون الفتوى؛ لأنَّ هذا من شأن القضاء والسلطة التنفيذية» ولا يلتفت إلى 
من يريد الإساءة إلى تلك المؤسسة الدينية عندما يتهمها بمملاءة الدولة وكأن الدولة مهياضة للدين 
أو مخالفة له إذ لا دليل على هذاء بل على العكس فقد وجدنا دار الإفتاء المصرية كمؤسسة دينية 
تُسخّر لها كل إمكانيات الدولة حتى تقوم بواجها على النحو الأكمل؛ ذلك لأن المسئولين عن الحكم 
على دراية كبيرة بمجريات الأمور في جميع النواحي في المجتمع سياسية واقتصادية واجتماعية» وبتم 
هذا التسخير عن طريق أجهزة الدولة ومراكز الأبحاث التي تُعنى بدراسة كل المظاهر والتطورات 
والقضايا التي يعيشها الناس وتمس واقعهمء والسّبب في أن الدولة تسخر كل إمكانياتها لدار الإفتاء 
أولا لأنما حريصة على تحري حكم الشرع الشريف, وثانيا أن واقعنا المعاصر أصبح معقدًا بشكل 
كبيرء بل إنه يزداد تعقيدًا بمرور الزمن: ولا يمكن لمؤسسة الإفتاء أن تفقي فتوى تخص واقعا عاما 
أو خاصا إلا إذا كانت على دراية بهذا الواقع. والدول الآن تمتلك من الأدوات والأجهزة التي تجعلها على 
دراية كبيرة بمجريات الأمور التي تدور داخل هذه الدولء وتحاول هذه المراكز والأجهزة من خلال هذه 
الدراية أن تخبر المسئولين عن الشأن الديني بمضمون الواقع؛ ومن ثَّمّ تكون هذه الفتوى الصادرة 
مناسبة للحالة أو المسألة التي تريد إصدار الحكم فها. 

وقضية استقلال دُور الإفتاء في إصدار الفتاوى أو الأحكام الشّرعية تدعونا إلى الكلام عما يروج له 
بعض المفترين على دار الإفتاء المصرية بأنها تنحاز إلى سياسة الدولة مطلقاء ويتهمونها بأنها تنظر 
بعين الحاكم فقط فترى ما يروق له. وهم بذلك- أي المفتون- يتجرءون على اللهء ويقومون بالحط 
من كرامة أنفسهم وكرامة العلم الذي يحملونء. ويستدعي أصحاب هذه الدعاوى المواقف التي ثبت 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


فيها العلماء أمام السلاطين كالإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله تعالى عندما تحمل السجن على أن 
يصدر فتوى ترضي الخليفة المأمون ف مسألة «خلق القرآن» لخوفه من الله ولخشيته أن يضل 


الناس من بعده بسبب فتواه. 


ولكي يخدع هؤلاء المغرضون النامن يأتون بفتاوى لدار الإفتاء في ذات المسألة يقال فيها مرة 

بالحرمة ومرة بالحل أو العكس ويقولون: إن المفتين يغيرون الفتوى في المسألة نفسها بناء على 

توجيهات السلطة, فإن كانت سياسة الحاكم متماشية مع التحريم كانت الفتوى بالتحريم مستندة 

إلى أدلة» وان تغيرت السياسة والتي هي بطبيعتها لا تكون على حال واحد دائما انقلبت الفتوى معها 

وتغيرت وصار ما كان حرامًا بالأمس حلالًا اليوم» وقبل أن نرد على هذه الدعاوى الباطلة لا بد من 

التأكيد على الأمور التالية: 

© أولًا: إن الله أخذ الميثاق على أهل العلم في بيان الأحكام الشرعية قال تعالى: إواذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتُبَيَنْنَهِ للناس ولا تكتمونه4 [آل عمران: 1817] ولذلك وجب على أهل 
العلم بيان الأحكام الشرعية وعدم كتمانهاء وأن تكون الفتاوى التي يصدرونها بحسب ما لديهم 
من أدلة شرعية. 

© ثانيًا: إن الإفتاء شأنه عظيم لأنه بمنزلة التوقيع عن رب العالمين» ومن هنا كان على العالم أن 
تكون فتواه بما يرضي الخالق عز وجل لا بما يوافق هوى الناس. 

© ثالثًا: من المعلوم أن الحكام داخلون تحت ولاية العلماء. ويؤكد ذلك ابن القيم فيقول: 
«فطاعتهم- أي الحكام- تبع لطاعة العلماء. فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم, 
فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولما كان قيام 
الإسلام بطائفتي العلماء وكان الناس كلهم لهم تبعّاء كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين 
وفساده تقتسادهماء كما قالع اللةين المبارك :وغيرة من السلف حيتفاق. من الثامى إذا ضبلها 
صلح الناسء وإذا فسدا فسد الناسء قيل من هم؟ قال: الملوك والعلماء»”". 

© رابعًا: إن دار الإفتاء المصرية تحافظ على مبدأ الترفع عن تسييس الفتاوى الشرعية وتتمسك 
بالعمل التخصصي الاحتراني» وهي في نفس الوقت ليست منعزلة عن قضايا المجتمع؛ فواجبها 
فرسالها تعكبان هلها اللاتكون مدأى عن هلك الفكرايا الى تشغل الناسء سواء أكادت اجتماعية 
أم اقتصادية أم سياسية أم غيرها؛ فعالم الدين لا يعيش منعزلًا عن قضايا أمته؛ بل من واجبات 
عمله أن يبين لهم طريق الحق الذي لا يجعلهم يحيدون عن طريق الله ورسوله كَ. 


(1) إعلام الموقعين (6/1). 
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وقد ورد عن فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ما حدث مع فضيلته بمؤتمر 
دولة الكويت عندما اهم علماء مصر أنهم يعملون لأجل السلطة وذكروا له أن الفتاوى تقف مع السلطة. 
فسألهم عن تلك الفتاوى؟ فذكروا له ما كان من ادعاء الملك فاروق أنه من أهل البيت وأن الذي أقر له 
بذلك الشيخ محمد الببلاوي بنسبه لآل البيت من جهة أمه. فذكر فضيلة الدكتور لهم: الشيخ محمد 
الببلاوي لم يتول الإفتاء فقد كان نقيبًا للأشراف وامام مسجد الحسينء وعلى فرض أن هناك شيحًا قال 
للملك أنت من أهل البيت فما علاقة هذا الأمر بالفتوى؟ نحن نتكلم عن مؤسسة,. فأين مؤسسة الأزهر 
التي خالفث دينها ووقفت مع الحاكم؟! بل أين مؤسسة دار الإفتاء اللي خالفت دينها ووقفت مع الحاكم 
على حساب الدين أو على حساب مصلحة البلاد والعباد؟ هذا لم يحدث قط. 


كان هذا الأمر على لسان عالم جليل بارز تولى الإفتاء بالديار المصرية يقر في كلامه بعدم وجود 
أي مجاملة للسلطة الحاكمة في قضايا الإفتاء ولم يطلب منهم ذلكء, بل إنه يؤكد على أنه لم يتصل 
به أحد من أهل الحكم في عبده لكي يوجه له أي توجيه يؤدي إلى إباحة محرم أو تحريم مباح أو تغيير 
مسار الفتوى على أي نحو كان, ويؤكد فضيلة المفتي السابق على أنه قبل تولي منصب الإفتاء قد 
سأل كل المفتين الأحياء وقتئذ وسألهم عن مدى تدخل السلطة في الفتوى فأكدوا جميعا على نفس 
المعنى. وهو عدم تدخل السلطة الحاكمة في شأن الإفتاء البتة. 


وعلى سبيل الاحتياط فعلت نفس الشيء بعد أن توليت مسؤلية الإفتاء في مصر فتوجهت بالسؤال 
لمن كان على قيد الحياة من السادة العلماء المفتين السابقين فأكدوا جميعا على نفس المعنى عدم 
توجيه أي تعليمات أو إملاءات بالمرة من شأنها أن تؤثر على إرادة أو اجتهاد أو رأي المفتي, وحتى الآن 
لم نتلقى أي اتصال أو توجيه يؤثر على مسار الفتوىء بل إننا نؤكد على أن السلطة الحاكمة في مصر 
كانت ولا زالت حريصة كل الحرص على استقلال دار الإفتاء والمؤسسات الدينية في مصرء وتوفير 
كافة الإمكانات والمناخ الصالح لكي تؤدي عملها على أكمل وجه وبحرية كاملة. 


- ونأتي الآن للرد على دعاوى هؤلاء المفترين على دور الإفتاء وذلك بما يلي: 

© أولًا: إن زعمهم ذاك فيه اتهام للعلماء بلا دليل» وهو قول بلا حجة؛ فدور الإفتاء عندما تصدر 
الفتوى تذكر الأدلة علها من القرآن أو السنة وغيرهما من الأدلة الشرعية فكيف يقال إن 
الفتوى مسايرة لبوى الحاكم وهي مقرونة بالأدلة الشرعية» فإن لم تعجب هذه الفتوى أصحاب 
الأفراهن فايتشكروها يفعوى أخرق مستندة إلى الأذلة المعقيرة الى يسن غلها العلهاء: ولبييدوا 
وجه التحيز في فتوى دور الإفتاء خير لهم من أن يقوموا برمي المفتين كذبًا وزورًا دون دليل على 
محاياة السلظات وأضحاب النفوة. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


© ثانيًا: إنَّ هؤلاء المفترين يرمون المفتين ودور الإفتاء بهذه الدعاوى؛ لأا لا تساير رغباتهم وأهاوائهم» 
ولا تدعم موقفهم المصادم دائما وأبدا للسلطة والحكامء فالعلماء والمفتون لا يكفرون الحاكم 
بل يرون السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة الصادقة له إذا استلزم الأمرء فعندهم أن 
مناصحة الحاكم واجبة وأن الحديث عن الحكام في المجالس وعلى المنابر يُعدَ من الغيبة المحرمة, 
ولما يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة والتأثير على سلامة استقرار المجتمع: ومثل هذا يزعج 
أصحاب هذه الدعاوى الكاذبة فهم يريدون أن يتناول العلماء الحاكم في الفضائيات وعلى المنابر 
وفي المحافل العامةء وأن يكون المفتي حريًا على الحكام بما يسقط هيبتهم في عيون الناس. ولكن 
أهل العلم والصلاح من مفتين وغيرهم لا يرون ذلك ويقررون أن الحاكم لا يجوز الخروج عليه بل 
الواجب هو السمع والطاعة في غير معصية وفي ذلك درء للفتنة» وهذا الموقف الذي يأخذه أهل 
الفتوى مستمد من النصوص الشرعية”". وموافق للشريعة الإسلامية في درء الفتن وسدّ الذريعة 
للفسادء وهم بذلك يدفعون المفسدة تطبيقا للقاعدة الأصولية المشهورة: دفع المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة. والمفسدة هنا أن الخروج يفضي إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع 
الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم: وهذا من محاسن الشريعة؛ فإنها لم ترتب السمع والطاعة على 
عدل الأئمة فقطء إلا أن هذا الموقف لا يروق للمفترين مِن مَن ينتمي إلى الحركات المشبوهة التي 
تتبنى العنف والإرهاب والصدام واستباحة الدماء وعمل الفوضى طريقًا لها وتنظر إلى الحكام على 
أهم مرتدون عن الملة» فالواجب عندهم الخروج على ولي الأمرء وبالتالي فكل عالم يخالف رأبهم 
يفترون عليه ويرمونه بأنه تبع للسلطان يفتي برأيه كيفما يريد. 


© ثالنًا: إن هذا الادعاء باطل كاذب مقصوده تشوية صورة العلماء. فبذه طريقة يقصد بها الفصل 
بين العلماء وبين المجتمع الإسلامي؛ لأنه إذا أميء الظن بالعلماء فقدت الثقة بهم وسنحت 
الفرصة للمغرضين في بث سمومهم. 

© رابعًا: إن هذا القول فيه من الجبل ما فيهء وذلك أن اختلاف الفتوى الظاهر أمام أصحاب هذه 
الدعوات ليس سببه هو ممالأة الحاكم كما يحلو لبؤلاء أن يصورواء بل هو رجوع في الفتوى عن 
اجتهاد وهو أمر وارد فقد يفتي المفتي في المسألة ثم يتبين له أن حكمه خطأ فيتراجع عن فتواه ويكون 
بذلك قد أخذ على تلك الفتوى أجرًا واحدًا مصداقًا لمارواه عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله مَل 
يقول:«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»". 


)١(‏ هنها: ما رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (/1841) عن حذيفة بن اليمان في حديث طويل 
وفيه: قلت: فبل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم». قلت: كيف؟ قال- أي رسول الله صل «يكون بعدي أئمة لا هتدون بهدايء ولا يستنون بسنتيء وسيقوم 
فهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»: قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؛ إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأميرء وإن ضرب ظبرك» 
وأخذ مالك. فاسمع وأطع». وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف الني ذَللِةِ هؤلاء الأئمة بأنهم لا هتدون بهديه ولا يستنون 
بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا بهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهلهم ولا في رعاياهم... ومع ذلك فقد أمر النبي كَل 
بطاعتهم حتى لو بلغ الأمر إلي ضرب الظهر وأخذ المال. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (1919). 
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وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي مومى الأشعري نقرأ قوله: «أما بعد فإن 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة...» إلى أن يقول: «فلا يمنعك قضضاء قضيته اليوم ثم راجعت 
فيه نفسك وهديت فيه لرشدكء أن تراجع الحقء فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي 
في الباطل»7". 


وقد يكون اختلاف الفتوى عائد إلى أسباب علمية جهلها هؤلاء الذين لا يحسنون إلا كيل الهم 
جزافًاء وسنذكر بعض الأسباب التي يتراجع بسببها المفتي عن فتواه: 


-١‏ تغير العرف. 

؟- تغيّر قوة الدّليل لدى العالم. 

"- الضرورة أو الحاجة. 

4- تغير الفتوى بحسب حال المستفتي. 


هذه هي أهم أستبات الرجوع عن الفتوى والتي قد تحصل من 5 عالم أو دار للإفتاء في كل مكان 
وزمان فيأتي الغوغائيون ليجعلوا من هذا التراجع قدحًا بمؤسسات الإفتاء ويجعلون سبب تغيير 
الفتوى هو محاباة الحكام. 


)١(‏ أخرجه البهقي في الكبرى /٠١(‏ ؟50). 
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2 صيانه الفتوى الشرعيّة عن 
طر 3 عِ 55 1 ا 0 
بق مؤسسات إقتاء الرسمية 
من المعلوم أن الحفاظ على الشيء صالحًا نقيًا هو بأن نحافظ عليه من أن يدخله الفساد وهذا 
ما نحاول فعله في الحفاظ على الفتوى الشرعية كمنهج يؤدّي غرضه على مراد الله وصيانة الفتوى 
الشرعية يحتم علينا أن نعرف الفتوى الشرعية التي ينبغي على المؤسسات الرسمية صونهاء وهي 
تلك الفتوى التي اكتملت شروطها من الاستناد لدليل قوي وإدراك الواقع ومراعاة المصلحة المعتبرة 
وموافقة مقاصد الشريعة وغير ذلك من الشروط المعتبرة التي نص عليها العلماء في كتهم, ولا يمكن 
أن تصان الفتوى الشرعية الصحيحة إلا من خلال مواجهة الفتاوى الباطلة. 


دور المؤسسات في صيانة الفتوى الشرعية: 
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وبعد أن علمنا الأسباب التي أدت إلى هذه الفتاوى المضطربة نجد أن مؤسسات الإفتاء الرّسمية 
قد بذلت الجهود للتصدي للفتاوى من غير المتخصصين التي انتشرت في جميع العالم بسبب شيوع 
القنوات الفضائية في كل مكان ودخولها كل منزل وما ترتب من الأخطار على هذه الفتاوى؛ ومن ذلك: 
ألهفيالمؤتبرات: الى يفاقش من غلاله) هذا :الموضبوع والوضول: إل قرارات وعوضياك! وم 
ذلك: 
© المؤتمر العالمي الذي أقامته دولة الكويت تحت عنوان «منيجية الإفتاء في عالم مفتوح: الواقع 
الماثلء والأمل المرتج» في الفترة من ؟ إلى ١١‏ جمادى الأولى ١578‏ هجريةء والموافق ١١5‏ -/7 
مايو /ا١٠٠م.‏ 


وكان من التوصيات: 


-١‏ ضرورة تحقق المؤهلات العلمية الواجب توافرها في القائم بأمور الإفتاء؛ كالعلم بالقرآن 
والسنةء ومواطن الإجماعء والمعرفة التامة بقواعد الاستنباطء مع ملازمة التقوى. 


؟- مراعاة المفتي للجانب التربوي والتعليعي عند إجابته عن أسئلة المستفتين. 
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"- لا تعتبر الفتوى الصادرة عن أي جهة كانت صحيحة إلا إذا اعتمدت على دليل شرعي معتبر» 
وكانت متسقة مع المقاصد الشرعية. 


:- أن تكون الفتوى القائمة على الضرورة فيما يخص الأمة صادرة عن اجتهاد جماعي» دون أن 
ينفرد بها آحاد الفقهاء والمفتينء, إلا أن تكون الضرورة مما لا يُختلف فها. 


4- ألا تعمّم الفتوى الخاصة المبنية على أساس الضرورة على جميع الأحوال والأزمان والأشخاص؛ 


إذإن الضرورة تُقدَّر بقدرها. 


1- على الجهات الشرعية المعنية في كل بلد الإشراف على المفتين فهاء والعمل على تحسين 
أدائهم, واتخاذ الأساليب المناسبة لمعالجة أوضاع من يتصدى للفتوى من غير أهلها. 

/ا- دعوة معدّي ومقدّمي البرامج الدينية. ومحرّري الشئون الإسلامية, ف الصحف والمجالات 
وسائر وسائل الإعلام الأخرى, إلى ضرورة الاستعانة بعلماء الشرع الموثوقين. للإشراف غلن 
برامجهم» وعدم فتح الباب أمام غير المؤهلين للعبث بها تحقيقًا للتعاون المثمر بين الجبات 
العلمية والجباث الإعلامية. 

© المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطهاء الذي عقده المجمع الفقمي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 
في مكة المكرمة في الفترة ٠١‏ إلى 77 من المحرم ١57٠١‏ هجرية والموافق ٠١ - ١,7‏ يناير .٠٠٠١5‏ 


وكان من أهم توصياته: 
١-العناية‏ والاهتمام من قبل المسلمين في مختلف أصقاع العالم على المستوى الرسمي والشعبي 
بالفتوى» وأن #هدف إلى بيان حكم الله من كتاب الله وسنة رسوله مله وما أجمع عليه علماء 
الشريعة. وأن يبتعد المفتون عما يثير التنازع والفرقة ف صفوف المسلمين. ودشوه صورة 
الإسلام. 


- تعميق الحوار البناء البادف. واحترام العلماء والدعاة. والحذر من التكفير والتفسيق 
والإقصاء والعنف. 
"- بث الوعي لدى عامة المسلمين عبر وسائل الإعلام المختلفة بأهمية الفتوى في ضبط مسيرة 


والمقاطعات في مختلف البلدان الإسلامية 
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- تكوين فريق متخصص من الوزارة والرابطة لدراسة وضع الإفتاء في دول جنوب شرق أسيا 
وغيرها والمشكلات. الى فواجه المقتين والعمل على خليا: 


1- إقامة دورات سنوية للمفتين» ومن يرغب في التأهل للفتوى في جنوب شرق آسيا بالتعاون بين 
وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية ورابطة العالم الإسلامي. 
/ا- عقد هذا المؤتمر العالمعي كل سنتين ليكون ملتقى يجتمع فيه العلماء والمفتون وذلك 
بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية ورابطة العالم الإسلامي» يتناول 
الشأن الإسلامي وقضايا الفتوى والمستجدات. 


/-تأسيس منتدى أو مجمع فقري إسلامي لدول جنوب شرق آسيا يكون مقره جمهورية اندونيسيا 
يعظرق العنهيايا القائةء:وما بد فق نحياة النملدين :م كوارل» ولول المعاسية لبا :معاون 
مع المجمع الفقبي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي والمجامع الفقبية ومجالس الفتوى 
والبيئات والمؤسسات الشرعية الأخرى,. لتبادل الخبرات والمناهج والقرارات الصادرة عنها. 

© المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصربة والذي كان بعنوان «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق 

المستقبل».وكان من أهم توصيات المؤتمر: 

-١‏ التنسيق الدائم بين دور الفتوى ومراكز الأبحاث لصياغة ردود قعالة في مخاطبة الرأي العام 
2 ملف الرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية أولّا بأول. 

؟- ضرورة مراعاة المفتين لتغير الأعراف من بلد لبلد عند مباشرتهم للفتوىء وتنههم إلى خطورة 
سحب هشائل الحاقي إلى الواقع الجال كون الققات إل تغير معاظ الإحكام. 

3 إنشاء معاهد شرعية معتمدة للتدريب غلن مهارات الإفتاء. والعمل الجاد غك إدراج المساقات 
والمقررات المتخصصة ف الإفتاء في المؤسسات الأكاديمية. 
الأقليات بما يمكنهم من التعايش الرشيد مع الآخر. 

ه- التأكيد على الدور الاجتماعي للإفتاء قي صياغة منظومة حقوق الإنسان وفقًا للقواعد 
والضوابيط. «الشرهية 
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- تطويع وسائل التواصل الحديثة لخدمة العملية الإفتائية حتى تصبح أعلى جودةً وكفاءةً وأكثر 
/- الدعوة إلى تحديد المباحث التي يحتاج إلبها المفتى في علوم الواقع كالإدارة والاجتماع 
والاقتصاد والإعلام وعلم النفس». 
8- العمل على توليد علوم الإفتاء. وتسليط الضوء على ما خرج من بواكيرهاء مثل: علم اجتماع 
الفتوى. وعلم نفس الفتوى. 
9- الدعوة إلى ميثاق شرف لمهنة الإفتاء. ودعوة المشتغلين بالإفتاءء مؤسساتٍ وأفرادّاء إلى 
٠-الدعوة‏ إلى دورية انعقاد المؤتمر بشكل سنوي لبحث مساتل الفتوى الكبرىء والنوازل 
والمستجدات التي لا تتوقف عن الوقوع. 
-١‏ تأكيد ضرورة بُعد مؤسسات الإفتاء عن السياسة الحزييّة. 
-١ 5‏ الدعوة إلى الالتزام بقرارات البيئات الشرعية والمجامع الفقبية ودور الإفتاء الكبرى 2 مسائل 
النوازل وفتاوى الأمة؛ لما فيها من جهد جماعي. 
-١‏ ضرورة وجود لجنة علمية لتنفيذ توصيات المؤتمر. 
-١ 5‏ دعوة أجهزة الإعلام باعتبارها شريكًا في معالجة أزمة فوضى الفتوى للاقتصار على المفتين 
المتخصصين في برامجها الإفتائية بجانب زيادة حملاتها التوعوية بضرر تصدر غير المؤهلين 
للإفتاء. والاشتراك ف ورش عمل لإيجاد حلول واقعية تحول دون تصدر هؤلاء الأدعياء. 


ب- تأسيس مراكز لتكوين المفتين بدار الإفتاء المصرية: 

في محاربة التطرف. ومساعدة مها قي القضاء على التشدد المنسوب للإسلام ظلماء والذي يسيء 
إليه, ويصد عنه- كان قرار فضيلة الأستاذ الدكتور/علي جمعة؛ مفتي الديار المصرية السابق رقم 
غ؟ لعام ٠٠٠١‏ بإنشاء «موقع إعداد المفتين عن بعد». 
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وأسست دار الإفتاء أول مركز من نوعه للتعليم عن بَُعْد في المجال الإفتائي والشرعي؛ حيث تم 
إعداد المناهج المتخصصة في مجال الإفتاء الشرعي؛ ليتم بث ذلك على موقع خاص بالتعليم عن 


وه 


بعد. 


وكوش هده الغدية عان ملاكت العله هفاء اضر للتحصيول عال وراضة ؤورة الإققاء لدان كنا 
هو حاصل في وقتنا هذاء حيث يمكنهم من خلال موقع التعليم عن بُعْد أن يحصلوا على المعارف 
والمهارات الإفتائية التي تؤهلهم للقيام بدور الإفتاء بعد ذلك في بلادهم. 


ويتم في هذه المراكز: 


أولّا: التكوين العلمي للمفتي وذلك ب: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أولوياتها وفهم أدلتها بشكل يمكّنه من توظيف الأدلة في إطار المقاصد العامة للشريعة لتحقيق 
الأهداف المنشودة. 

- تعليم الطالب العلوم التي يفهم من خلالها واقعَة: فيتعلم علم الاجتماع الذي يُتيح له الاطلاع 
على تكوين المجتمع وكيفية تطوره وترقيه» والعوامل المهمة لبقائه قويًا متماسكاء وكذلك العوامل 
التي تؤدي إلى هدمه. مما يجعل المفتي على بصيرة فيما يتعلق بفتواه وأثرها على المجتمع. 

ويتعلم علم النفس الذي يُطلعه علي طبيعة النفس البشرية وخصائصها وكيفية التعامل مع كل 
وظروفه النفسية. 

وبتعلم من العلوم الاقتصادية ما يجعله قادرًا على فهم أساليب النُظم الاقتصادية الحديثة وما 
يستتبعه كل نظام من معاملات وأساليب من شأنها أن ثؤثر على فتواه فيما يتعلق بالمعاملات المالية 
أو غيرها لتغيّر الواقع الاقتصادي. 


ويتعلم من العلوم السياسية والطبية والبيئية ما يجعل فتواه ملائمة لظروف العصر. 
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ثانيًا: تدريب الطالب عمليًا بمقر دار الإفتاء المصربة على يد علمائها الأجلاء. 


وتهدف هذه المراكز إلى : 

-١‏ تخريج مفت كفء متخصص بفهم الشرع الشريف ويفهم الواقع يستطيع تنزيل الأحكام 
الشرعية على الواقع. 

؟- نشر مرجعية ذاز الإقناء المضرية فى إصدار الفتاوى. 

#تججالجة القصبور العلس المفس لدى عضن التحميدويق التعوض بالتخصيص: الإقداق. 

دهم القواهيل بين المفصدرين اللققوق ق أتجاء العالم. 

ف التظوين الفستمر للعملية التعليمية عن طرق استحدام أحدث الوسائل الكنولوجية فق 
العملية التعليمية. 

1 تأهيل الدارس للتعامل مع التكتولوجيا الحديثة. 

1- إتاحة هذا القدر من التعليم لأكبر عدد ممكن من الراغبين فيه في مختلف أنحاء العالم عن 


طريق التعليم عن بعد. 


ج- قيام دار الإفتاء المصرية بنقل الخبرات إلى العالم الإسلامي: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ل 0 
تأخذ دار الإفتاء المصرية محل الرّيادة بين دور الإفتاء في العالم الإسلامي. ومن هنا أخذت تنقل 

خبرة دار الإفتاء المصرية في مجال الفتوى بعد أن وصلت إلى درجة الاعتماد ضمن مؤسسات الفتوى 

في العالم الإسلامي نظرا لسلوكها سبيل المنيج الوسطي الأزهريء. والعمل على تقديم برامج تهدف 

إلى ترسيخ قواعد الوسطية في الفتوى وتعزيز التعاون مع سائر البيئات والدور القائمة بالفتوى في 

شق دول العالم» وتهدف هذه البرامج إلى التعريف بمنهجية الإفتاء وأهم المعارف اللازمة لهاء وُصولًا 

للتمييز بين الإفتاء الصحيح وغير الصحيح.ء وذلك من خلال المساقات التالية: 

© المساق الأول: المنيجية العلمية وطرق التكوين العلمي, ويتم الحديث فيها عن: معايير صناعة 
العالم» كيف نتعامل مع التراث. 

© المساق الثاني: علم الأصول والمقاصد وبتناول: مقاصد الشريعة العامة. مقاصد الشريعة في 
الأسرة. مقاصد الشريعة في المعاملات المالية. مبادئ علم أصول الفقد:الأدلة الكلية, التّعارض 
والترجيح. 
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© المساق الثالث: صناعة الإفتاء وبتم الحديث فيه عن المذاهب الفقهية وكتها المعتمدة, فقه 
المستجدات:» متبج دان الإفتاء ف التهامل مع الإرهاب والعظركء عفلية الإقتاء. 


وألغيوه إن الجبوو ال فليا دور الإقعاء ومغصن مها داز الإقداء المسرية ف سبيافة الوق 
الشرعية ومواجية الفتاوى الشاذة والباطلة من خلال نشر الوعي الدّينيء وتكوين المفتين التكوين 
العلمي الصحيح وعقد المؤتمرات التي تهتم بالفتوى والإفتاء وضوابطها وشروطها والتي ينتج عنها 
العمل غان منهيل دون الإضماء الرومية تمن :علال العرام ينهنامه الإفهافية والدوصوية نما ماهم لق 
الحفاظ على الفتوى الشرعية الصحيحة ونبذ كل ما عداها من الفتاوى التي كانت ولا تزال ذات تأثير 
مع عق امسن الإسااي. 
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الفصل الأول 
فى بيان جبلهم بماهية الادلة 


الدلبل ف القرت التريف هو الأفيل الى ينبق غلية الحكم أو الكموض الشرعية ».وله للك انا 
عَيَُوا علم أصول الفقه قالوا: «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق فيبحث فيه 
عن أخوال الأدلة الذكورة وما يفعلق برا وبلحى بة البح عما يفيث بيده الأدلة: وهو الحكم وعما 
يتعلق به»0". 


وقال القاضي أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراق في الغيث البامع: «أصول الفقه: دلائل الفقه 
الإجمالية, وقيل: معرفتها»””". 


وقال الشريف الجرجاني 2 التعريفات عن معنى الدليل: «الدليل: ف اللغة هو المرشدء وما به 
الإرشادء وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وحقيقة الدليل» هو ثبوت 
الأوسط للأصغرء واندراج الأصغر تحت الأوسط»". 


وهذا هو تعريف الدليل العقلي أو تعريف الدليل في اصطلاح العقليين أو المنطقيينء لكن الدليل 
الشرعي مختلف. قال الآمدي في الإحكام: «القاعدة الثانية: في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما 
يتعلق به من أحكامه ويشتمل على مقدمة وأصولء أما المقدمة ففي بيان الدليل الشرعي وأقسامه. 


فنقول: كما بينا في القاعدة الأول حد الدليل وانقسامه إلى عقلي وشرعي. 
وليس من غرضنا هاهنا تعريف الدليل العقلي بل الشرعي. 


والمسىى بالدليل الشرعي منقسم إلى ما هو صحيح في نفسه ويجب العمل به وإلى ما ظن أنه دليل 
صحيح. وليس هو كذلك. 


أما القسم الأول فبو خمسة أنواع. 

وذلك أنه إما أن يكون واردًا من جهة الرسول أو لا من جهته. 

فإن كان الأول» فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى» أو من قبيل ما لا يتلى. 
فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتابء وان كان من قبيل ما لا يتلى فيو السنة. 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح )١١ /١(‏ للعلامة سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني: تحقيق: زكريا عميرات: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأول. ١ه‏ 55واه 

(؟) الغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص )١١‏ للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي. تحقيق: محمد تامر حجازيء دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأول 576 اهد 5١٠١م.‏ 


() التعريفات (ص 5 )٠١١‏ للشريف علي بن محمد بن علي الزين الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنانء الطبعة الاولى. ”.5 ١ه-‏ 13/17ام. 
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وان لم يكن واردًا من جية الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه. أو لا 
يشترط ذلكء فإن كان الأول فهو الإجماعء وان كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم 
على معلوم في حكم بناء على جامع. أو لا يكون كذلك. 


فإن كان الأولء فهو القياسء وان كان الثاني فهو الاستدلال»7". 


وهذا التعريف هو تعريف بالتقسيمء وهو بيان معنى الشيء بذكر أقسامه؛ وهو مثل قولنا في 


تعريف الكلمة: اسم وفعل وحرف, أو تعريف العدد بأنه زوج وفرد". 


وقال نجم الدين الطوني ف شرح مختصر الروضة: «الدليل الشرعي: هو الذي طريق معرفته 
الشرع»”". 


وفي الكليات لأبي البقاء أيوب بن مومى الحنفي أن الدليل الشرعي هو الدليل اللفظي المسموع". 
ومن خلال تعريف الدليل الشرعي السابق للإمام الآمدي تظهر لنا أقسامه. وفي المجمل يمكن أن 
نقسم الدليل الشرعي إلى قسمين: 
© الأول: الأدلة الشرعية المتفق علها. 
© الثاني: الأدلة الشرعية غير المتفق علها. 
أما الأدلة الشرعية التي اتفق علهها الفقهاء فبي: الكتاب. والسنة, والإجماع, والقياس. 


-١‏ والمراد بالكتاب هو المنزل على رسول الله وَل المكتوب في المصاحف. المنقول عن النبي 
كه نقلّا متواتراء بلا شبهة. وهو النظم والمعنى جميعًا في قول عامة العلماء. 


وهو عند الأصوليين يطلق على المجموع وعلى كل جزء منه؛ لأنهم يبحثون من حيث إنه دليل على 
الحكم. وذلك آية آية لا مجموع القرآن2©. 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام )١58/1١(‏ للإمام أبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمديء. تحقيق: عبدالرزاق عفيفي: المكتب 
الإسلامي. بيروت- دمشق- لبنان. 

(؟) انظر: الكليات (ص 15؟) للإمام أبي البقاء أيوب بن مومى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي: تحقيق: عدنان درويش- محمد المصريء مؤسسة الرسالة, 
بيروت. 

() شرح مختصر الروضة )١1/1(‏ للإمام أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم نجم الدين الطوفي الصرصريء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأول /4.1١اه-‏ 1541 م. 

() انظر: الكليات (ص ؟657). 


(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (77/ )١١‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويتء دار الصفوةء مصرء الطبعة الأولى. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


-١‏ وأما السنة فبي ما صدر عن النبي مَل من قولء. أو فعلء أو تقرير”". 


-'٠"‏ وأما تعريف الإجماع فهو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد مَل في عصر ما بعد عصره مَل 


أم اعتقادًا أم تقريرًا”". 


:- وأما القياس فهو مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم, 
وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفيهما”". 


- وأما القسم الثاني من الأدلة الشرعية وهي الأدلة غير المتفق علهاء فبي خمسة عشر دليلًاء 
جمعها القرافي في الذخيرة. وهي إجماع أهل المدينة. وقول الصحابيء. والمصلحة المرسلة, 
والاستصحاب. والبراءة الأصلية, والعوائدء والاستقراء. وسد الذرائع» والاستدلال. والاستحسان. 
والأخذ بالأخف. والعصمة:. واجماع أهل الكوفةء واجماع العشرةء واجماع الخلفاء الأربعة". 


١‏ - أما عمل أو إجماع أهل المدينة فالمراد به ما أجمع على عمله علماء المدينة في القرون الثلاثة 
الأولى التي وردت الآثار على أنها خير القرونء وتوارثوه جيلًا بعد جيل. 


وبه أحُذ الإمام مالك©,. 


قال القرافي في الذخيرة: «عمل أهل المدينة الذين ينقل أبناؤهم عن آبائهم وأخلافهم عن أسلافهم 
الأحكام والسنن النقل المتواتر بسبب جمع الدار لهم ولأسلافهيم فيخرج المسند عن حيز الظن 
والتخمين إلى حيز العلم واليقين»". 


3 وأما قول الصحابي فهو حجة عند الإمام مالك والشافعي قي مذهبه القديم مطلقًاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم»". 


.)515/174( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (؟48/5). 

(0) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتة .)31١/55(‏ 

(5) انظر: الذخيرة )١45 /١(‏ للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافيء تحقيق: محمد حجي- سعيد أعراب- محمد بو خبزة» دار الغرب 
الإسلاميء بيروتء الطبعة الأولى» 1955 م. 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (.؟/ 299). 

(5) الذخيرة (١1/ه").‏ 

(0) أخرجه البهقي بلفظ «إن مثل أصحابي كمثل النجوم» ههنا وههناء من أخذ بنجم منها اهتدىء وبأي قول أصحابي أخذتم فقد اهتديتم» وقال: « هذا حديث 
متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة: لم يثبت في هذا إسناد والله أعلم». انظر: المدخل إلى السنن الكبرى (ص 177 )١14‏ للإمام أبي بكر البهقيء تحقيق: د. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجة واإلا فلاء ومنهم من قال قول أبي بكر وعمر رضي الله 
عهما حجة دون غيرهماء وقيل قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا"". 


؟- والدليل الثالث من الأدلة المختلف في حجيتها: المصلحة المرسلة: وهي المحافظة على مقصود 
الشرع المنحصر في الضروريات الخمسء كما قال الإمام الغزالي رحمه اللهء أو هي اعتبار 
المناسب الذي لا يشهد له أصل معين عند الشاطبيء أو هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل فيه 
منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه عند ابن تيمية. أو هي أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم 
يدل الشرع على اعتباره ولا إلغائه إلا أنه ملائم لتصرفات الشرعء ولها تعريفات أخرى”". 


ومثالها: تترس الكفار بجماعة من المسلمين فلو كففنا عهم لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا 
التويلنيح كاقة ولو رميعاهم لقتنا الارين معي 

وهي عند مالك رحمه الله حجة وقال الغزالي إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر وان 
وقعت 2 محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إلها اجتهاد محغبل 7 


ع- والاستصحاب ومعناه أن اعتقاد كون الثيء قي الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال 


وهو حجة عند الإمام مالك والإمام فخر الدين والمزني وأ بكر الصيرفي رحمة الله علهيم حجة 
خلافًا لجمبور الحنفية والمتكلمين2. 


ه- والبراءة الأصلية ومعناها استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام, فثبوت عدم الحكم ف 
الماضي يوجب ظن عدمه في الحال فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه 


وعدم وجوده. 


وهو حجة عند بعض أئمة المالكية وطائفة من الفقهاء©. 


.)16..١59/1( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(5) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (//ه؟. 51). 
6) _انظر: الذخيرة (16.0/1). 

(4) انظر: الذخيرة .)15١/1(‏ 

)5() 


انظر: الذخيرة .)١16١/1(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


1- والدليل السادس من الأدلة المختلف فها: العوائد أو العادة وهي غلبة معنى من المعاني على 
الناس وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في المواء وقد تكون 
خاصة ببعض البلاد كالنقود والعيوب وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام والناقوس 
للنصارى فبهذه العادة يقضى بها عند بعض فقباء المالكية لما تقدم في الاستصحاب"". 


- الاستقراء وهو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك 
الحالة كاستقرائنا الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدي على الرحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو 
كان فرضا لما أدي على الراحلة وهذا الظن حجة عند جمهور الفقهاء'". 

8- الدليل الثامن من الأدلة الشرعية المختلف في حجيتها: سد الذرائعء ومعناها حسم مادة وسائل 
الفساد دفعًا له. فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك 
الفعل27. 

وهو حجة عند المالكية والحنابلة. خلافًا للحنفية والشافعية9. 


9- الدليل التاسع هو الاستدلال ومعناه محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة 
القواعد لا من الأدلة المنصوية. هكذا عرفه القرافي. وأدرج تحته قاعدتينء الأولى في الملازمات: 
فقال: «وضابط الملزوم ما يحسن فيه لو واللازم ما يحسن فيه اللام نحو قوله تعالى: «لَّوْ كَانَ 
فِيهمًا آلِبَةٌ إِلّا اللّهُ لَمَسَدَنَاكُ وكقولنا إن كان هذا الطعام مبلكًا فهو حرام تقديره لو كان مهلكا 
لكان حرامًا...». 

وقال: «القاعدة الثانية أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة السمع لا بالعقل, 

خلاقًا للمعتزلة. وقد تعظم المنفعة فيصحها الندب أو الوجوب مع الإذن» وقد تعظم المضرة 
فيصحها التحريم على قدر رتبتها فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة»!”. 
-٠‏ والاستحسان وهو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه. أو هو 
ترك وجه من وجوه الاجتهباد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه. 


(1) انظر: الذخيرة .)151١/1(‏ 
(؟) انظر: الذخيرة (1/ 161١‏ ؟160). 

6) انظر: الذخيرة (1/؟15). 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (55/ 515 7378). 
)(5) 


انظر: الذخيرة (١/155.ء ١1645‏ ). 
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وهو حجة عندا لحنفية ود بعض المالكية7". 


١‏ والأخذ بالأخف ومثله الأخذ بالأقل وهو إذا ما اختلف الصحابة في أمر مقدر على أقاويل, 
فيؤخذ بأقلهاء إذا لم يدل على الزيادة دليل. 
وذلك مثل اختلافهم في دية المودي هل هي مساوية لدية المسلم» أو على النصف,. أو على الثلث؟ 
فالقول بأقلبا وهو الثلث أخذ بأقل ما قيل. 
وهو حجة عند الشافعي رحمه الله تعالىء فحكم بثلث الدية أخدًا بالأقل لأنه المجمع عليه؛ وما 


والفرق بين الأخذ بالأقل والأخذ بالأخف: الكيف والكم, ويقابله الأخذ بالأكثر وبه أخذ ابن حزم 
ليخرج عن عبهدة التكليف بيقين”". 
؟١-‏ والعصمة: وقد اختلف العلماء فيها؛ هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعالم احكم فإنك لا 


بامتناعه. وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه ووافقه الإمام فخر الدين رحمه الله'”". 


-١‏ واجماع أهل الكوفة فقد ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله 
عنهمء كما قال مالك في إجماع المدينة. 


وأما إجماع العشرة أو الخلفاء الأربعة فمعلوه©. 


ومع هذا العدد الوافر من أدلة مشروعية الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها فقد وقعت بشكل 
لا يحصره عدد ف مسائل فقهاء المذاهب المختلفة. وبهذا صرح القراني 2 مقدمة كلامه على تلك 
الأدلة» فقال: «الفصل الأول في الأدلة: وهي على قسمين أدلة مشروعيتهاء وأدلة وقوعباء فأما أدلة 


مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراءء وأما أدلة وقوعبا فلا يحصرها عدد»2". 


.)١ه5 ه16.ء‎ /١( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (17/1) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويتء دار السلاسلء الكويتء الطبعة الثانية. والذخيرة .)١151/1١(‏ 
9) انظر: الذخيرة (155/1). 

(4) انظر: الذخيرة (155/1). 

0) 


.)١49 /1( الذخيرة‎ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ولا شك أن اختلافهم في مشروعية تلك الأدلة كان سببًا رئيسيًا في اختلافهم في الأحكام الفقبية, 
لكن حتى لو فرضنا عدم الاختلاف فيحدث في كثير من المسائل أن الأدلة تتعارض في الحكم الواحدء 
وهذا أيضًا من أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام» ولذا عقّب القرافي كلامه عن الأدلة بقوله: «قاعدة: 
يقع التعارض في الشرع بين الدليلينء والبينتين. والأصلين, والظاهرينء والأصل والظاهرء ويختلف 
العلماء في جميع ذلك»7". 


وهذا الذي ذكرناه هو أسماء تلك الأدلة وبيان مختصر لمعانها فقطء ولم نأتي على ذكر ما هو 
فوق ذلك أو دونهء فكيف بالذي لا يعرف حتى أسماء تلك الأدلة فضلًا عن أن يفهمها أن يخيل إليه 
أنه من أهل النظر فيهاء أو من أهل الترجيح بين أقوال الفقهاء اعتمادًا على قوة وضعف أدلتهم ؟! 

وهذا هو حال الكثيرين من الذين تصدروا لإفتاء الناس من غير المتخصصين: فضلُوا وأضِلّواء 
والعجب كل العجب أن هذا يحدث مع وجود العلماء الكاملين الوارثين للعلم النبوي بالإسناد وبالإجازة 
بالرواية والدراية» وهذا الذي يفعلونه سيسألون عنه يوم القيامة. وكذلك من سار خلفهم وأخذ 
بقولبم. فكما وجب على كل مكلف أن يلزم حده في العلم ولا يتجاوزه. وجب عليه أيضًا أن يجتهد في 
معرفة من يستحق أن يتبع قوله ويأخذ بفتواه والا اشترك معه في الإثم. 

وعلى سبيل المثال فمن أشهر المسائل التي يفتى بها المتشددون ويصرون علها هي مسألة عدد 
ركعات صلاة التراويح» فعلى اختلاف مشارب تلك الجماعات وتضاربها فيما بينها إلا أننا نكاد لا نرى 
خلاف بينهم في تشديدهم على الناس أن يلتزموا بإحدى عشرة ركعة مدعين بأن هذا هو الوارد عن 
النبي كَل مخالفين بذلك أئمة السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم: قال فخر 
الدين الزيلعي في تبيين الحقائق: «الكلام في التراويح في مواضع الأول في صفتها وهي سنة عندنا رواه 
الحسن عن أبي حنيفة نصاء وقيل مستحب والأول أصع؛ لأنها واظب علها الخلفاء الراشدون: 
والثاني في عدد ركعاتها وهي عشرون ركعة وعند مالك ست وثلاثون ركعة واحتج على ذلك بعمل أهل 
المدينة ولنا ما روى البييقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر -رضي الله عنه- بعشرين 
ركعة وعلى عبد عثمان وعلي مثله فصار إجماعًا وما رواه مالك غير مشهورء وهو محمول على أنهم 
كانوا يصلون بين كل ترويحتين مقدار ترويحة فرادى كما هو مذهب أهل المدينة على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى»27. 


.)١هال/١( الذخيرة‎ )١( 
للإمام فخر الدين الزيلعي الحنفيء المطبعة الكبرى الأميرية. بولاق- القاهرةء الطبعة الأولى»‎ )١7/١( (؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ 


17ا؟اه 
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وقال ابن رقد ق جدابة اللعميد: «واغداهوا فق اللخبار من عده الزكعات: ال يقوة بها النانى فى 


وى الوثرء وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن سنا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث. 
وسبب اختلافهم: اختلاف النقل في ذلك, وذلك أن مالكًا روى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس 

يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس 

قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون سنًا وثلاثين ركعة 


ويوترون بثلاث. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم -يعني القيام بست وثلاثين ركعة »20 

هذا هو كلام الأئمة والعلماءء أما من يأتي بعد مضي أربعة عشر قرئًا من الزمان ويقول للناس أن 
السنة في عدد ركعات التراويح هي إحدى عشرة ركعة لأن النبي مله كان لا يزيد على ذلكء فهذا أقل ما 
يقال فيه أنه لا يعرف الدليل الشرعي أصلًا فضلًا عن الاستدلال. 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد )١١19/١(‏ للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيدء دار الحديث». 


القاهرةء بدون طبعة. 556 اهد 5 ١٠٠م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصل الثاني 
في بيان جمالهم بطرق قراءة 


لم يكن استعمال الفقهاء للأدلة الشرعية للوصول إلى حكم الله تعالى استعمالًا اعتباطيًا أو خبط 
عشواء ولكنه كان استعمالًا مبنيًا على أبجدية محددة وخريطة واضحة:؛ نثر بعض ملامحها بعضهم 
في ثنايا كلامه. وصرح البعض الآخر وكتب وألف فها رأسّاء وبالجملة؛ فيصح لنا أن نقول أن علم 
أصول الفقه هو العلم الشارح لتلك الأبجدية والخريطة. 


مع وجوب لفت الانتباه إلى أن استبطان ذلك العلم- وان كان عسيرًا- فهو غير كافٍء حتى يصبح 
لك العلم سحكة عدن صااعيه» قيديه ونه أضيول بالنظرة ق يكون هادا على المظر فق الأدلة 


والاستدلال في اللغة: طلب الدليلء وهو من دَلَّهُ على الطريق دلالة: إذا أرشده إليه. 
وله في عرف الأصوليين إطلاقات. أهمها اثنان: 

الأول: أنه إقامة الدليل مطلقّاء أي سواء أكان الدليل نصّاء أم إجماعًّاء أم غيرهما. 
والثاني: أنه الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. 

وفي قول: الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علّة. 


فيدخل فق القغريف الغاتي: القياس الاقتراني. والقياين التاق :وهس فوعا القياس المغطى. 
مثال الاقتراني: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرامء ينتج: النبيذ حرام. 

ومثال الاستثنائي: إن كان النبيذ مسكرًا فهو حرام» لكنه مسكرء ينتج: فهو حرام. 

أو: إن كان النبيذ مباحًا فبو ليس بمسكرء لكنه مسكرء ينتج: فهو ليس بمباح. 

وذكر السبكي أن قياس العكس من الاستدلالء وقياس العكس هو: إثبات عكس حكم شيء 
لمثله. لتعاكسهما قي العلة. كما في حديث مسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: أيأتي أحدنا 
شهوته وله فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر»!"2, 


أما علم أصول الفقه- والفضل في ذلك يعود للأئمة وعلماء الحق الذين وضعوه- فبو علم قد 
بلغ من الدقة مبلعًا بحيث يبحث في الكلمة الواحدة الواردة في الكتاب أو السنة ويقسمها إلى أقسام 


متعددة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )٠١٠١5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


(؟) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (978/5). 
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وتارة باعتبار الوقوف على المعنى المراد إلى أربعة أقسام أخرى: عبارة النصء إشارة النصء دلالة 
النصء اقتضاء النص"). 


بل اهتم هذا العلم بالنصوص الشرعية: الكتاب والسنة من حيث أنهما مصدران للأحكام, ولأنهما 
المرجع لسائر الأدلة الأخرى. لدرجة البحث في حروفهماء ومن جميل ما جاء في هذا الصدد هو كلام 
علاء دين البخاري الحنفي في مقدمة شرحه لباب حروف المعاني من أصول البزدوي. فقال: «هذا 
باب دقيق المسلك لطيف المأخذء كثير الفوائد. جم المحاسنء جمع الشيخ - رحمه الله - فيه بين 
لطائف النحوء ودقائق الفقهء واستودع فيه غرائب المعانيء وبدائع المباني. فاصغ لما يتلى عليك 
من بيان لطائف حقائقه. واستمع لما يلقى إليك من كشف غوامض دقائقه بتوفيق الله جل جلاله 
تستزد به تبصرًا في درك أسرار مستودعاته. وتستفد به تبحرًا في الوقوف على عجائب مستبدعاته. 
إن شاء الله سبحانه وتعالى»". 


ثم أخذ يفصل الكلام عن حروف المعاني والفرق بينها وبين حروف المباني التي هي حروف الهجاء. 
وفي الباب نجد فصولًا متعددة: معاني الواوء ومعاني الفاءء ومعاني ثم: ومعاني بلء ومعاني لكن, 
ومعاني أو. 
ومعنى علىء ومعنى منء ومعنى إلى» ومعنى في» ثم أردف ذلك الباب بياب آخر وهو باب حروف القسم". 

وقد يتوهم متوهم بسبب هذا الاهتمام الكبير من العلماء بالكتاب والسنة أن لهما الصدارة قي 
الاستدلال! 


)١(‏ انظر: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ص ١5-؟7١١)‏ للإمام أبي الفداء زين الدين قاسم بن فُطُْلُوْتَهَا السُؤْدُوْنِي الجمالي الحنفي. تحقيق: حافظ ثناء 
الله الزاهديء دار ابن حزمء الطبعة الأولى: 575 اه 7٠١1م.‏ 
(؟) كشف الأسرار (8/5١٠.5١٠)لعلاء‏ الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفيء دار الكتاب الإسلامي. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


0) انظر: كشف الأسرار .)1848-١١8/5(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


نعم؛ هما الأساس الذي تنبني عليه حجية سائر الأدلة. والكتاب تحديدًا هو الأساس الذي ترجع 
إليه حجية السنة. قال ولي الدين أبو زرعة العراقي 2 الغيث البامع: «الكتاب: القرآن» والمعي به هنا: 
اللفظ المنزل على محمد كلع للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. 


ش: قدم الكلام في الكتاب لكونه أصلاً لبقية الأدلة الشرعية»”". 


لعن الكلام سن هراني: الآدلة مخ حيث الاسعد ةل شىء آخر قال مجم الدين الطلوق: فق شد 
محعحيره لروفية الناظر الموفق الديق المخدبي الحذان:«الغول قى #زهب الأدللة والارعيه: الم 
أن هذا من موضوع نظر المجتهد وضروراته. لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوةء فيحتاج 
المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخرء لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى, فيكون كالمتيمم 
مع وجود الماء؛ وقد يعرض للأدلة التعارض والتكافؤء فتصير بذلك كالمعدومة» فيحتاج إلى إظهار 
بعضها بالترجيح ليعمل بهء والا تعطلت الأدلة والأحكام»". 


ثم قال: «قوله: (فالإجماع مقدم على باق أدلة الشرع). قد سبق أن أدلة الشرع الكتاب والسنة 
والإجماع والقياسء وغيره من الأصول المختلف فها مما ذكرناه أو لم نذكرهء والإجماع مقدم علها 
جميعًا لوجبين: أحدهما: كونه قاطعًا معصومًا من الخطأ بشهادة المعصوم له بذلك كما سبق في 
بايف بخللاف باق الآدلة. 


الثاني: كونه آمنا من النسخ والتأويل بخلاف باق الأدلة. فإن النسخ يلحقها والتأويل يتجه علها. 
وقد سبق الدليل على أن النسخ لا يلحق الإجماع. وأما التأويل فإنه لا يلحق إلا ما كانت دلالته ظاهرة 
والإجماع قاطع فصار في عدم لحوق التأويل له كالنصوص في مدلولها لا تقبل التأويل»”". 


ثم قال: «قوله: (ثم الكتاب. ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما) أي: ثم الكتاب مقدم في الدلالة 
بعد الإجماع. ويساوي الكتاب في ذلك متواتر السنة, لأنهما جميعًا قاطعان من جبة المتن. ولذلك 
جاز نسخ كل واحد منهما بالآخر. قوله: (ثم خبر الواحد). يعني هو مقدم بعد الكتاب والسنة المتواترة 
(ثم القياس بعد خبر الواحد)»". 


)١(‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص )٠١5١‏ لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي. تحقيق: محمد تامر حجازيء دار الكتب العلمية: الطبعة 
الأول 5576 اه 4 ١٠٠م.‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة (/177) للإمام أبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التريء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ /.5 اه- 19/1ام. 

(9) شرح مختصر الروضة (9/ 11720). 


(4) شرح مختصر الروضة (3170/9). 
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وهذا الذي ذكرناه غيض من فيض مما ذكره الأئمة والعلماء في طريقة قراءة وترجيحهم بين الأدلة, 
وليس من حفظ ذلك وفهمه كمن وضعه وأنشأه. فتأمل لتعرف الفرق بين الأكابر وبين من تشبه بهم. 


أها :سول العيم القين لا يعرهون ف العلم الث من السمين ول الشمال من اليميىء وهم عن 
ذلك يتصدرون للإفتاء ولا يتورعون عن تخطئة العلماء الوارثين, فمثلبم كمثل سراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء. 


واذا أردنا نموذجًا عمليًًا ليتضح لنا أن هؤلاء المتنطعين الذين عكروا على الناس صفو دينهم 
وديناهم لا يعرفون شيئًا مما ذكرء وإذا عرفوا لم يفهمواء فلا خير من فتوتهم العامة التي لم يخرج 
أحد منهم عامة؛ وهي وجوب إخراج زكاة الفطر طعامّاء وتشديدهم في الإنكار على من أخرجها نقودًاء 
وهو الذي أجازه جملة من أئمة السلف الصالحء وعامة المعاصرين من العلماء المتخصصين. واذا 
سألهم عن الدليل الذي استندوا عليه في تلك الفتوى» يجيبون عليك بجملة من الأحاديث الصحيحة: 
من أشهرها ما اتفق عليه الشيخان من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله مله 
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير على كل حرء أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين”". 


ويقولون الحديث صريح: «رسول الله طَلِهِ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر...». ثم يزيدون أن 


والانحراف في تلك الفتوى في أكثر من جانبء الذي يعنينا مها هو استدلالهم على قولهم هذا 
بالحديثء وكأن الذين أفتوا بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا لم يعلموا بالحديثء, أو علموا به 
وخالفوهء وحاشاهم فهم الأئمة الأعلام. 

وحتى لا يكون الكلام كلامًا مرسلاء إذا ذهبنا إلى أحد أكبر فقهاء الشافعية»ء والذين لم يجيزوا 
إخراج صدقة الفطر نقودّاء وهو الإمام النووي نجده حينما يستدل بهذا الحديث, يستدل به على 
وجوب صدقة الفطرء قال في المجموع: «قال المصنف رحمه الله: زكاة الفطر واجبة لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهماء قال: فرض رسول الله قَيّْةِ صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر 
أو صاعًا من شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين) 

الشرح: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلمء وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير العلماءء 


وحكي صاحب البيان وغيره عن ابن اللبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة, قالوا وهو قول 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (54١6١):ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير (385). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


بدليل مظنون والفرض ما ثبت بدليل مقطوع. ومذهبنا أنه لا فرق وتسمىى واجبة وفرضًا. دليلنا 
حديث ابن عمر مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله»". 


وحينما يأتي الكلام على المسألة المقصودة يقول: «مسألة: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا وبه 
قال مالك وأحمد وابن المنذر. وقال أبو حنيفة يجوز وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر 
بن عبد العزيز والثوريء قال: وقال اسحق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة»”". 

في إشارة إلى أن هذا الحديث ليس بنصه حجة على مذهبه في عدم الإجزاء بالقيمة» ولهذا لا يحتج 
به على المخالفين كعادته. 


ولمزيد من البيان إذا رجعنا لشرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على البيجة للإمام ابن الوردي, 
نجده قال في شرحه على البيت: 


قُلْتْ وَلَا الْقِيمَةَ وَالدَقِيقَا//وَالْخْبْرَ وَاأْمَعِيبٍ وَالسَّوِيِقَا") 
قال: «(قلت ولا القيمة) أي قيمة القوت دراهمء أو غيرها (و) لا (الدقيقاء والخبزء والمعيب) مما 
يجزئ (والسويقا)ء واللحم فلا يجزئ شيء منهاء وان كان قوت البلد؛ لأنه ليس ف معىقى ما نص عليه. 


قال في المجموع قال أصحابنا: يشترط في المخرج أن يكون من الأقوات المعشرة فلا يجزئ غيرها إلا 
الأقط. والجبن, واللبن (أو من أجل) أي من غالب القوت كما مرء أو من أعلى (منه) لا من دونه»". 


فنجد أنه صرح أن دليل المذهب 2 عدم إجزاء إخراج زكاة الفطر نقودًا هو أن معنى النص 
لا يشملهاء لكن المذهب رأى أن كل الأقوات المعشّرة» أي التي يجب فها العُشرء والأقط والجبن 
تلك الأصنافء فيظهر من هذا أن الدليل هو اجتهاد المجتهد في فبم الحديث الشريف في ضوء مجموع 
القواعد والأدلة المعتبره عندهء ولذا فنجد أن الإمام النووي لم يشتد على المخالفين» بل اكتفى بنقل 
أقوالهم بلا تعقيبء لإن المسألة اجتهادية ظنية وهي مما يسوغ ويعتبر في مثلها الخلاف. 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (1/ 5 )٠١‏ للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء دار الفكر. 
) المجموع شرح المهذب .)١155/5(‏ 


(9) منظومة البهجة الوردية (ص )١55‏ للإمام أبي حفص عمر بن مظفر الوردي الشافعيء. تحقيق: د. توفيق بن إبراهيم ضمرة: دار عمار للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأول: 55١‏ ١ه‏ ١7١1م.‏ 


(5) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (؟/7١3)‏ لشيخ الإسلام أبي يحى زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء المطبعة الميمنية, 


بدون طبعة وبدون تاريخ. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


عق أن الجتابلة وهم .ممن لم يجن [عراج صبلدقة القطر فقوةا قالوا يأنه لا بغرجها لمن البو 


أو صاعًا من زبيب"". 


ولا يجزئ الدقيق إلا إذا كان مساويًا للحب في الوزن» فإن لم يجد ذلك أخرج من كل ما يصلح قوتًا 
من ذرة أو أرز أو نحو ذلك27. 

فشرط الانتقال إلى الأرز أو الفول أو العدس مثلًا عندهم عدم وجود الأصناف الأولى وهي القمح 

وحتى هذا لا يقول به هؤلاء المتشددونء» فيجيزون إخراجها حبوءًا مطلقًا بلا تفريق» وفي مقابل 
ذلك يتشددون غاية الشدة في المنع من إخراجها نقودّاء فظهر بذلك أنهم لا يعرفون أقوال الأئمة 
زيادة على عدم معرفهم بطرق قراءة الأدلة والاستدلال! 


دادعا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر صاع من طعام :)١1507(‏ ومسلم في كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير (95). 
(؟) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (6؟/ 244). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفتحبل الأول 


في بيان تناقض دعواهم مع 
فتاواهم 


من أمارات الانحراف والاعوجاج في الشيء عن الطريقة المستقيمة ظهور التناقض فيهء ومعنى 
التناقض أن ينقض بعض الشيء بعضه الآخرء كأن يدعي شخص اليسر والغنى وإذا به يقبل 
الصدقات من الناس» فهو إما كاذب في دعواه أو يأخذ ما لا يحل له؛ وكلا الأمرين انحرافء وإن كان 
كل من الفعلين مشروعًا في نفسه. 


ومن علامات هؤلاء المتطرفين الملازمة لهم دوام ادعائهم أنهم مجتهدون ومن أهل النظر في 
الدليلء وأنهم كالائمة الأعلام. ويعبرون عن ذلك بقولهم المشهورة: نحن رجال وهم رجال! 


ولا شك أننا لا نتحكم ونغلق باب الاجتهاد دوهم أو دون غيرهم, ولكن هناك قواعد نص عليها 
الأئمة المجتيدون السابقون هي من لوزام تلك الدعوىء دعوى الاجتهاد؛ 


منها ما نص عليه الإمام القرافيء فقال: «وإن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه 
حكم فاتفقوا على تعينه في حقهء وان كان لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد 
وهو مذهب مالك رحمه الله» وقال ابن حنبل واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله يجوز 
مطلقًاء وقيل يجوز للعالم تقليد الأعلم وهو قول محمد بن الحسنء وقيل يجوز فيما يخصه دون ما 
يفتي بهء وقال ابن سريج إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلاء فهذه خمسة أقوالء لنا قوله تعالى 
لِقَاتَهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْثُمْ 7»4". 


وهذا ترجيح من الإمام القرافي المالكي لمذهبه وهو أن الأصل الاجتهاد لمن قدر عليه؛ قال في 
موضع سابق في كتابه هذا في فصل وضعه لبيان حكم الاجتهاد: «ومذهب مالك وجمهور العلماء 
رضوان الله علهم وجوبه وإبطال التقليد؛ لقوله تعالى «فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطّعْثُمْ» وقد استثنى مالك 
رحمه الله أربع عشرة صورة لأجل الضرورة:. الأولى: قال ابن القصار قال مالك يجب على العوام تقليد 
المجتهدين في الأحكام, ويجب علههم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في 
أعيان الأدلة. وهو قول جمهور العلماء خلافًا لمعتزلة بغدادء وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد 
فقط»”". 


ذا فأهل السنة متفقون على عدم جواز التقليد في حق المجتهد في ما اجتهد فيهء ولم يخالف في 


ذلك إلا بعض المعتزلة». أما الخلاف فواقع في ما لم يجتهد فيه المجتهد. والذي رجحه القراني أنه لا 
يجوز له التقليد في هذا أيضًا بل يجب عليه الاجتهاد. 


.)١58/1( الذخيرة:‎ )0( 


.)١5.0/1١( الذخيرة‎ )0 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وقد ذهب نجم الدين الطوفي الحنبلي مذهب القرافي المالكي وجمهور العلماءء وريما تشدد في 
الانتصار لقوله. حيث قال في مختصر الروضة لموفق الدين المقدمي الحنبلي: «يجوز للعامي تقليد 
المجتهدء ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم., اتفاقًا فهماء أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة 
الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للإجتهادء فلا يجوز له أيضًا مطلقَا؛ خلاقًا للظاهرية. 


وقيل: يجوز مع ضيق الوقتء وقيل: ليعمل لا ليفتي» وقيل: لمن هو أعلم منه. وقيل: من الصحابة. 
لنا: مجتهد فلا يقلدء كما لو اجتهد فظن الحكم. ولأنه ريما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد. فكيف 
يعمل بما يعتقد خطأه؟ نعم. له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي, ولا يفتي هو بتقليد أحد»". 


وقال في شرحه على اختصاره هذا: ««يجوز للعامي تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهدء وظن 
الحكم, اتفاقًا فههما». أي: في الصورتين المذكورتين. أي: أن العامي يجوز له تقليد المجتهد بالاتفاق: 
وأن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا لا يجوز تقليد غيره بالاتفاق أيضّاء أي: لا خلاف 
في ذلك. «أما من لم يجتهد» في الحكم بعدء وهو متمكن من معرفته بنفسه «بالقوة القريبة من 
الفعل» , لكونه أهلًا للإجتهاد. «فلا يجوز له» تقليد غيره «أيضا مطلقًا» ؛ لا لأعلم منه ولا لغيره؛ لا 
من الصحابة- رضي الله عنهم- ولا غيرهم؛ لا للعمل ولا للفتيا؛ لا مع ضيق الوقت ولا سعته»”". 


ثم نقل عن الآمدي وقال: «وذكر الآمدي أقوالًا وتفاصيل أذكرها تكملة. فقال: 


المجتهد إذا اجتهد في مسألة. وأداه اجتهاده إلى حكم لا يجوز له تقليد غيره في مقابل ذلك الحكم 
بالاتفاقء وان لم يكن قد اجتهد فيهاء قال الجبائي: الأولى له أن يجتهدء مع جواز التقليد فيها لواحد 
من الصحابة» إذا ترجح في نظره على غيرد. والا فله تقليد من شاء منهمء ولا يقلد غير الصحابيء وبه 
قال الشافعي في رسالته القديمة: ومنهم من جوز تقليده للتابعي أيضًا دون من بعده»"". 


ثم ذكر تحريرًا ميمًا عن مذهب أحمد في المسألة. حيث نقل بعض العلماء عنه ومنهم القرافي أنه 
يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر في ما لم يجتهد فيهء فقال: «وذهب القاضي أبو بكرء وأكثر الفقهاء 
إل هنع قليى العالم للعالم طلقا قال: وهو المضاز: 


.)119/9( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)179/5( (؟) شرح مختصر الروضة‎ 


0) شرح مختصر الروضة (191/9). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


قلت: ما حكاه عن أحمد» من جواز تقليد العالم للعالم مطلقًا غير معروف عندناء وانما المشهور 
عنه الأخذ بقول الصحابي لا تقليدًا له بل بنوع استدلال. كما سبق في موضعه. هذا ما أردنا حكايته 
من الأقوال ف المسألة»20". 


ذا فمن الأحكام الواجبة على المجتهد أنه لا يجوز له أن يقلد لا لعمله هو ولا لفتيا الناس: كما 
صرح بهذا الطوفي الحنبليء وهو في هذا ملتزم بمذهب الحنابلة ولا يشذ عنه. فشرح الروضة من 
الشروح المنضبطة بشهادة الناس على أصول مذهب الحنابلة. 

أما هؤلاء المتطرفون المنحرفون فلا أجمع هنا نصوص فتاواهم المنتشرة في كتبهم ورسائلهم 
ومواقعبهم الإلكترونية والممتلئة بأقوال الأئمة» فما تركوا إمامًا إلا ونقلوا عنه وأفتوا الناس بأقواله: 
وهم مع هذا يزعمون أنهم من أهل النظرء وهذا تناقضء لإنهم لو كانوا من أهل النظر لما جاز لهم 
أن يفتوا الناس بأقوال أحدء ولا أن يستدلوا بأقوالهم على صحة مذهبهم: ولكن يجب أن تكون أدلتهم 
هي أدلة المجتهد المعروفة والسابق ذكرها والكلام علهاء من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسد 
الذرائع والمصالح المرسلة وغيرهاء فحالتهم هذه بعضها ينقض بعضء فنقلهم وافتاؤهم الناس 
بأقوال الأئمة وشيوخ الإسلام ينقض أنهم من أهل النظرء وكونهم من أهل نظر ينقض فتاواهم 
بأقوال الأثئمة. ولا شك أن هذا التناقض يشير إلى انحراف كبير في فتاواهم. 


ا لاعلا 


.)311/9( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


الفصل الثاني 0 
في بيان تناقض دعواهم مع حالهم 


أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن رسول الله مَل لقي عوف بن مالكء فقال: «كيف أصبحت يا 
عوف ين مالك 46 قال: أصربحت مومئًا حقّاء فغال رسول الله قله «إن لكل قول حقيقة: فما ذلك 4 
فقال: يا رسول الله: ألم أظلف نفسي عن الدنياء أسهرت ليلي. وأظمأت هواجريء. وكأني أنظر إلى 
عرش ربيء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فهاء فقال 
رسول الله كَلهِ: «عرفت أو آمنت فالزم»”". 


وأخرج الترمذي وغيره أن النبي 5 قال في خطبته: «البينة على المُدعي. واليمين على المُدعى 
عليه»7". 


فليس من الدين أن تسلم الدعوى بلا بينة» وكما قال النبي مَلِةِ «لكل قول حقيقة». وقد ملأ الدنيا 
زعم هؤلاء المتشددين أنهم من أهل الاجتهاد والنظر في الدليل» فهل لهذه الدعوى من بينة أو لهذه 
القولة من حقيقة؟! 

أولّا إذا أردنا أن نعرّف الاجتهاد تعريقًا منضبطًاء فليس أضبط من تعريف الأثمة له. يقول سيف 
الدين الآمدي: «أما (الاجتهاد): فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم 
للكلفة والمشقة: ولهذا يقال: اجتهد فلان في حمل حجر البزارة» ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة. 


وآماق اميطاف الآصوليين فمخصوص باستمراء الوسع ق طلب القلق يتى ومن الكمكام الشرعية 
على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه»7". 


ثم لم يشترط الإمام الآمدي في المجتهد إلا شرطين فقطء فقال: «وأما: (المجتهد) فكل من اتصف 
بصفة الاجتهاد وله شرطان»2. 


وذكر الشرط الأول فقال: «الشرط الأول: أن يعلم وجود الرب تعاللى وما يجب له من الصفات» 


التكليف. وأن يكون مصدقًا بالرسول وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر على يده من المعجزات 


والآيات الباهراتء ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال والأحكام محققًا. 


.)2١١055( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام. باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه )١1741(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
وله شواهد في الصحيحين . 

(0) الإحكام في أصول الأحكام (177/64). 


(5) الإحكام في أصول الأحكام (177/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


ولا يشترط أن يكون عارقًا بدقائق علم الكلام متبحرًا فيه كالمشاهير من المتكلمين» بل أن يكون 
عارقًا بما يتوقف عليه الإيمان مما ذكرناه. 


ولا يشترط أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصل بحيث يكون قادرًا على تقريره وتحريره 
ودفع الشبه عنهء كالجاري من عادة الفحول من أهل الأصولء بل أن يكون عالمًا بأدلة هذه الأمور 
من جبة الجملة لا من جبة التفصيل»". 

وأما الشرط الثاني. فقال عنه: «الشرط الثاني: أن يكون عالمًا عارفًا بمدارك الأحكام الشرعية: 
وأقسامهاء وطرق إثباتهاء ووجوه دلالاتها على مدلولاتهاء واختلاف مراتهاء والشروط المعتبرة فيها على 
ما بيناه. وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضهاء وكيفية استثمار الأحكام منهاء قادرًا على تحريرها 
وتقريرها والانفصال عن الاعتراضات الواردة علهها. 


وإنما يتم ذلك بأن يكون عارقًا بالرواة وطرق الجرح والتعديل والصحيح والسقيم, لا كأحمد بن 
حنبل ويحيى بن معينء وأن يكون عارقًا بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ في النصوص الإحكامية, 
عَالعا باللغة والتحو. 

ولايشترظ أن مكو ق اللغة 6الأسيس» وق الصو كسهبوية والغليل» بل أن كوحن قد تحصيل 
من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات بحيث يميز بين دلالات 
الألفاظ من: المطابقة. والتضمن. والالتزام» والمفرد والمركب, والكلي والجزئيء والحقيقة والمجاز. 
والتواطؤ والاشتراك. والترادف والتباين: والنص والظاهرء والعام والخاصء والمطلق والمقيد. 
والمنطوق والمفهوم, والاقتضاء. والإشارة» والتنبيه» والإيماءء ونحو ذلك مما فصلناه. ويتوقف 
عليه استثمار الحكم من دليله»". 

هذا كلامه بنصه.ء وهو في هذا لم يشذ عن سائر الأئمة بل هذا هو مضمون كلاميم جميعاء 
وعلى سبيل المثال نسوق كلام الإمام التفتازاني في شرحه على توضيح المحبوبي البخاري حيث قال: 
«وشرط الاجتهاد أن يحوي: أي أن يجمعء العلم بأمور ثلاثة: 

الأول: الكتاب أي القرآن بأن يعرفه بمعانيه لغة وشريعة. أما لغة فبأن يعرف معاني المفردات 
والمركبات وخصوصها في الإفادة فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان اللهم إلا أن 
يعرف ذلك بحسب السليقة. وأما شريعة فبأن يعرف المعاني المؤثرة في الأحكام مثلًا يعرف في قوله 
تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدَّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِيُ [النساء: 57] أن المراد بالغائط الحدث. وأن علة الحكم 


.)1771557/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام (5/ 157 154). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


خروج النجاسة عن بدن الإنسان الي بأقسامه من الخاص والعام والمشترك والمجمل والمفسر 
وغير ذلك مما سبق ذكره بأن يعلم أن هذا خاص وذاك عامء وهذا ناسخ وذاك منسوخ إلى غير ذلك» 
ولا خفاء في أن هذا مغاير لمعرفة المعاني والمراد بالكتاب قدر ما يتعلق بمعرفة الأحكام والمعتبر هو 
العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع إلها عند طلب الحكم لا الحفظ عن ظهر القلب. 


الثاني: السنة قدر ما يتعلق بالأحكام بأن يعرفها بمتنها وهو نفس الحديث وسندهاء وهو طريق 
وصولها إلينا من تواترء أو شهرة» أو آحاد. وفي ذلك معرفة حال الرواة والجرح والتعديل إلا أن البحث 
عن أحوال الرواة في زماننا هذا كالمتعذر لطول المدة وكثرة الوسائط فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة 
الموثوق بهم في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصغاني وغيرهم من أئمة الحديث, ولا 
يخفى أن المراد معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشريعة وبأقسامه من الخاص والعام وغيرهما. 


الثالث: وجوه القياس بشرائطها وأحكامها وأقسامها والمقبول منها والمردود وكل ذلك ليتمكن من 
الاستنباط الصحيح وكان الأولى ذكر الإجماع أيضًا إذ لا بد من معرفته ومعرفة مواقعه لثلا يخالفه 
في اجتهادهء ولا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالأدلة السمعية للجازم بالإسلام تقليدًَاء ولا علم 
الفقه؛ لأنه نتيجة الاجتهاد وثمرته. فلا يتقدمه إلا أن منصب الاجتهاد في زماننا إنما يحصل بممارسة 
الفروع فبي طريق إليه في هذا الزمان» ولم يكن الطريق في زمان الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ذلك 
ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم»”". 


ومن عجيب ما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل في المسودة جوابه حينما سئل: «قال أبو علي 
الضرير قلت: لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى يكفيه مائة ألف؟ 
قال: لاء قلت: مائتا ألف؟ قال لاء قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لاء قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لاء قلت: 
خمسمائة ألف؟ قال: أرجو»". 

وأعلم هؤلاء المتشددين لم يصل إلى ربع هذه الدرجة أو حتى عشرها ومع ذلك فيصيح أدناهم: 
نحن لا نتعبد إلى الله بأقوال الرجالء ولكن بالدليل! 


والسؤال: هل أنتم تفيمون الدليل؟ هل أنتم من أهل النظر في الدليل؟ 


ولا شك أن هذا يكر على فتاواهم بالفساد والبطلان. 


ا لاعلا 


.)551/:5557 5756 التلويح على التوضيح (؟/‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


الفصل الثالث 


في بيان تناقض دعوتهم اتباع 
السلف الصالح مع عدم اتباعهم 


أخرج الشيخان في صحيحههما من حديث عبدالله بن مسعود وعمران بن حصين أن النبي مَلهٌ 
قال: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهمء ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه: 
ويمينه شهادته»". 


والقرن هو الأمة من الناس. كما ذكره الزمخشريء قال: «واختلفوا في زمانها فقيل ستون سنة 
وقيل ثمانون سنةء وقيل مائة... وني حديثه قَليْةُ: «خير هذه الأمة القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه ثم 
الذي يليه والقرن الرابع لا يعبأ الله بهم شيتًا 77 


وقال القاضي عياض: «واختلف في القرن في اللغة والمراد في مقداره من المدة اختلافًا كثيرًا حكى 
الحربي فيه الاختلاف من عشرة إلى عشرين إلى المائة وعشرينء, وقال بعد ذكره المقالات في ذلك كله 
ليس منه شيء واضح.ء وأرى القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحدء قال ابن الأعرابي القرن الوقت 
من الزمان»©. 

وأخرج النسائي الحديث السابق ذكره بزيادة صحيحة في سننه عن عمران بن حصين أيضًا أن 
البي مَيعِ قال: «خيركم قرني, ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» - فلا أدري أذكر 
مرتين بعده أو ثلانًا-. ثم ذكر قومًا يخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا 
يوفونء ويظهر فههم السمن". 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بزيادة صحيحة فوق هذه الزيادة عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه. عن النبي مله أنه قال: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم.ء ثلانًا أو أربعّاء 


ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينهء ودمينه شهادته»27. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب أصحاب النبي ظِ. باب فضائل أصحاب النبي يلك (7151): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )١077(‏ من حديث عبدالله بن مسعودء وهذا لفظ البخاري. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ قريب (5؟755). 

(0) الفائق في غريب الحديث )1١7/5(‏ للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشريء تحقيق: علي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل 
إبراهيم: دار المعرفة» لبنان» الطبعة الثانية. 

() _مشارق الأنوار على صحاح الآثار (5/ 175) للإمام أبي الفضل عياض بن مومى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء المكتبة العتيقة ودار التراث. 

() أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر (985). 
بن سليمان البيثمي: تحقيق: حسام الدين القدميء مكتبة القدمي: القاهرة. 4١4‏ ١ه‏ 4 199م. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


لبذا ذهب بع العلماء اغتماة| على هذه الروايات أن سلف هذه الأمة الضالءهم من عاشواق 
الخمسمئة عام الأولى من تاريخهاء ومن فسر القرن بالجيل قال هم الصحابة والتابعون وتابعوهم 
خصوصاء والمشهور والشائع أنهم من عاشوا في الثلاثمئة عام الأولى اقتصارًا على ما ورد في رواية 
الصحيحين وأغلب كتب السنن. 


وقد ذاعت دعوى المتشددين أنهم هم من يتبع السلف الصالحء وذلك 2 الوقت الذي يمون 
فيه سائر الأمة عوام وخواص بالفسق والعدول عن الحق, وبالابتداع ف دين الله تعالى» وفي بعض 
الأحيان بالكفر والشرك! 

وهذا لا يعني إلا أن الأمة الإسلامية 2 مجملبا قد انحرفت عن سلفهاء ومرقت من الدين كما 
يمرق السيم من الرمية, أو أن هؤلاء المتطرفين كاذبون 2 إدعائهم اتباع السلف الصالحء وليس ثمة 
احتمال ثالث لبذين الاحتمالين. 

وحتى نتحقق من هذين الأمرين ونعرف أءهما هو الواقع لابد أن ننظر في حال هؤلاء المتطرفين 
وتعال البباف الصالع زهي الله عنيم. 

وقد يضيق المحل عن استعراض حال السلف الصالح وبيان منيجهم العلمي والعملي. وكذلك 
حال كزلا المسطرفينه وله سكاس يحرسن نيتالة كلية ص ميان هنيع الينة السدلف الضالع فيا 
المتحقق, والله الموفق والمعين. 


المذهبية. 


دعى المتشددون إلى نبذ المذهبية والتقليد وأخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة مباشرة بلا 
واسطةء وهذه دعوى معروفة عنهم» فبل كان السلف الصالح على هذا المنهج أيضًا؟! 


إذا نظرنا إلى الجيل الأول من السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله علهم فإننا نجدهم لا 
يكتفون بوجود الآية أو الحديث بين أيديهم بل يسألون النبي قَيْهِ عما أشكل عليهم أو شكوا في معناه من 
كلام القرآن أو السنة» من ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحههما من حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: لِحَق يَنَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْط الْأَنِيَضْ مِنَ الْخَيْطٍ الْأَسْوَدِيُ [البقرة: /181] 
عمدت إلى عقال أسود,ء وإلى عقال أبيضء, فجعلتهما تحت وسادتي. فجعلت أنظر في الليل» فلا يستبين 
لي فغدوت على رسول الله كله فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»”". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حك يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبِيَضْ مِنَ الْخَيْطٍ الَأَسْوَدٍ مِنَ الَمَ لْمَجْرِ ثُمَ أَيَمُوا الصّيَامَ إِلّ اللَيْلِ4 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


وما أخرجاه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء قال: لما نزلت !الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يَلْبِسُوا إِيمَاءَهُمْ بِظّلْم 4 [الأنعام: 85] شق ذلك على المسلمينء فقالوا: يا رسول اللهء أينا لا يظلم 
نفسه؟ قال: «ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظيم»'". 

وغير ذلك الكثير المدون في كتب السنن والصحاح.ء ولو قال قائل هذه حالة خاصة لأن الني مَلهٌ 
مشرع ويوحى إليه ومبلغ عن ربه عز وجل وموكل منه»ء نقول لا ننازع في هذاء ولكن ماذا تقولون في 
سؤال أدنى الصحابة علمًا لأعلمهم؟! 


نعم فليس الصحابة كلهم في درجة علمية واحدة. وقد اشتهر بعضهم بالتفسير كحبر الأمة عبدالله 
بن عباسء واشتهر بعضهم بكثرة الرواية عن الني مَيِةِ كأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن 
عمرو وعبدالله بن عمرء وبعضهم بالفقه وبالأحكام الشرعية وبالقضاء كالخلفاء الأربعة وعبدالله بن 
مسعود ومعاذ بن جبلء: واشتهر بعضهم بحسن القراءة وحفظ القرآن الكريم بأحرفه السبعة كأبي 


بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعودء رضي الله عهم أجمعين. 


وشيرة ابن 'غياس الملقب يترجمان الغرآق بعلوم:القرآن لشفي عنهفظكًا علمة الكيير بالفقه 
والأحكام الشرعية والحديث الشريف» وكذلك سائر الصحابة المشهورون بعلوم مميرة. 


وفي هذا يقول ابن خلدون: «ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن 
جميعهم. وانما كان ذلك مختصًا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه 
وسائر دلالته بما تلقوه من النبي مَيْهّ أو ممن سمعه منهم ومن عليتهم. وكانوا يسمون لذلك القرّاء 
أي الذين يقرءون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية. فاختص من كان منهم قارنًا للكتاب بهذا الاسم 
لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر الملة. ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب 
بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلمًا فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء 
فسن الاي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى( وَلَقَدْ آتيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَة أَن اشكُزُ لِلّهِ4 (74179): ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب صدق الإيمان وإخلاصه .)١١5(‏ 
(5) تاريخ ابن خلدون ,514/١(‏ 214) للعلامة عبدالرحمن بن خلدون الحضرمي الإشبيلي. تحقيق: خليل شحادة: دار الفكرء بيروت؛ الطبعة الثانية, 54:8 ١ه-‏ 


خخكام. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


ولذا فكان هؤلاء الكرام يُقصّدون من قبل غيرهم من إخواءهم من الصحابة للسؤال ولطلب 
الفتوى وطلب العلم الشريفء وهذا محفوظ وكثير في كتب السنة والسيرء من هذا ما أخرجه مالك 
في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة:» زوج النبي مَلْهِ فقال لها: لقد شق 
علي اختلاف أصحاب النبي كيه في أمر. إني لأعظم أن أستقبلك بهء فقالت ما هو؟ ما كنت سائلًا عنه 
أمك. فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد 


وجب الغسلء فقال أبو مومى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبِدا". 


وكذلك ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت ابن الزبير يصلي بعد 
العصر ركعتينء فقلت ما هذا؟ فقال: أخبرتني عائشة: أن رسول الله هله كان يصلي بعد العصر 
ركعتين قال: فذهبت إلى عائشة فسألتهاء فقالت: صدقء فقلت: فأشهبد لسمعت رسول الله مَل 
يقول: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.ء ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس». فرسول الله 
كيه يفعل ما أمرء ونحن نفعل ما أمرنا". 


فكان ابن الزبير وهو من الصحابة يعمل برواية ويقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


ومنه ما أخرجه ابن سعد في طبقاته عن عثمان بن عبد الله بن موهبء قال: مر جبير بن مطعم 
على ماء فسألوه عن فريضة؛ فقال: لا علم لي» ولكن أرسلوا معي حتى أسأل لكم عنهاء فأرسلوا معه. 
فأتى عمرء فسأله فقال: من سره أن يكون فقا عالمًا فليفعل كما فعل جبير بن مطعمء سثل عما 
لا يعلم: فقال: الله أعلم'". 

ونكتفي بذلك لضيق المحلء وفيه الدليل على أنه لا وجود لقانون عرفه الصحابة أو عملوا به 
يشير إلى أن توفر الكتاب والسنة وحدهما كاف للوصول إلى الحكم الشرعيء بل من أوتي درجة النظر 
منهم فيجتهد ومن لم يؤت يسأل العارفين. 

ثم إن هذا المبدأ يتأكد من فعل التابعين الذين لم يدركوا رسول الله َيِه فقد كانوا أكثر من 
يقصد هؤلاء الصحابة الكرام لمعرفة الأحكام الشرعيةء من ذلك ما أخرجه الشيخان عن جمرة 
نصر بن عمران الضبعي أنه قال: تمتعت, فنهاني ناس» فسألت ابن عباس رضي الله عنهماء فأمرني» 
فرأيت في المنام كأن رجلًا يقول لي: حج مبرورء وعمرة متقبلة, فأخبرت ابن عباس فقال: «سنة البي 


.)١١4( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)054( (؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5577).: وابن راهوية في مسنده‎ 


(9) الطبقات الكبرى (5/ )١5‏ للإمام محمد بن سعد بن منيع الزهريء. تحقيق: د. علي محمد عمرء مكتبة الخانجي». القاهرة. الطبعة الأول» هد .ام 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


لِ». فقال لي: أقم عندي. فأجعل لك سهمًا من مالي قال شعبة: فقلت: لم؟ فقال: للرؤبا التي رأيت7". 


قال: إذا رمى إمامكء فارمه فأعدت عليه المسألة»: قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا". 


ومنه ما أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن أبي قيسء قال: سألت عائشة عن الركعتين بعد 
العصر؟ فقالت: كان النبي مَيْةّ يصلي ركعتين بعد الظهرء فشغل عنهما حتى صلى العصرء فلما فرغ 
ركعهما في بيتي» فما تركبما حتى مات. قال عبد الله بن أبي قيس فسألت أبا هريرة عنه قال: قد كنا 
نفعله ثم قد تركناه". 


ثم إن من هؤلاء التابعين من تفرغ لتحصيل العلم والتعلم على يد هؤلاء الأصحاب الكرام؛ فنبغوا 
وبلغوا المرام في معرفة الأحكامء ومن هؤلاء مجاهد وعكرمة. وسعيد بن جبيرء وطاوس بن كيسان, 
أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهمء وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريء ومسروق بن الأجدع, 
وسعيد بن المسيب الذي تزوج من ابنة أبي هريرة وأخذ منه وروى عنه الكثير من العلمء وأبي العالية, 
والربيع بن أنسء وقتادة. والضحاك بن مزاحم, وعلقمة النخعي الذي حفظ علم ابن مسعود ورواه. 
وغيرهم الكثير. 

وهؤلاء التابعون الكرام كانوا يُقصّدون من تابعي التابعين لمعرفة الأحكام: حتى برز منهم الأئمة 
الأعلام, أصحاب المذاهب الأربعة. فأخذ الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه صاحب المذهب 
(ت١٠15١ه)‏ عن جماعة من أهمهم حماد بن أبي سليمان (ت١٠7١ه)‏ وهو أخذ عن إبراهيم النخعي 
(ت15ه) وهو عن علقمة النخعي (ت15ه) وهو عن ابن مسعود (ت77ه) رضي الله عنهم أجمعين, 
وكذلك الحال مع الإمام مالك بن أنس (ت 79١ه)‏ والإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)‏ 
والإمام أحمد بن حنبل الشيباني (١14ه)‏ وكان لبؤلاء الأئمة أقران وشيوخ لم يشتهروا شهرتهم ولم 
ينالوا ما نالواء فقد كتب الله لبؤلاء الأربعة ما لم يكتب لغيرهم. فقصدهم العامة والخاصة. وألتزم 


عامة تلاميذهم بمذههم في الأصول والفروعء وهكذا استمر الأمر إلى عصرنا الحاضر. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج: وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي :)١1571(‏ ومسلم في كتاب الحج؛ باب 
جواز العمرة في أشهر الحج (55؟١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب رمي الجمار .)١755(‏ 


0) أخرجه أحمد (55047). 
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وبهذا يظبر حال السلف الصالح رضوان الله علهم» فكان بعضهم أئمة والبعض الآخر يأخذ 
عنهم العلم ويلتزم بقولهم ويذهب مذهههم, أما الدعوى بوجوب اتباع الدليل بلا واسطة فليس هذا 
من منهج السلف الصالح. لإن النظر في الدليل ليس لكل أحدء بل لمن استوفى شروط الاجتهاد والتي 
ذكرناها من قبل. 


وبهذا يظهر أن هؤلاء المتطرفين أبعد الناس عن منهج السلف صالح. وأنهم كاذبون في دعوتهم 
اتباع السلف الصالح. وأنهم هم من مرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية». وهذا لا شك ينعكس 
على فتاواهم بالانحراف والضلال. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصل الأول 


حب النبي مَلّْةِ ركن الإيمان» فقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء أنه 


قال: قال رسول الله َللّْ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»27". 


وفي الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مَلْهِ: «أحبوا الله لما 


يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيي لحبي»”". 


وقد تغلغل حب النبي فك في نفوس المسلمين جيلًا بعد جيل حتى ربما يبكي أحدهم شوقًا إذا 
سمع عن رسول الله مله وهو لم يره! 


وقد استغل المتطرفون هذه العاطفة الحميدة في نفوس المسلمين أسوء استغلال ليروجوا 
لأقوالهم وفتاواهم المنحرفة». وقد اشتهر هذا عنهم شهرة تغني عن نقل ذلك من كتاب أو مقال» 
ومن أمثلته أنهم يقولون ببدعية الأذان الثاني في يوم الجمعةء وببدعية الذكر على السبحة» وببدعية 
حلق الذكرء وبيبدعية الجهر بأذكار ختام الصلاة» وببدعية إسبال الثوب لمن لم يفعله على سبيل 
الكبر والعجبء وببدعية أذكار مخصوصة واردة عن جماعة من الصحابة الكرام وأئمة التابعين ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وببدعية التجويد في الأذان والإتيان به على المقامات الصوتية» وغير 
ذلك الكثير من الأمور التي وسموها بالبدعية والضلال وقد أجازها عدد من الأئمة بل ربما اتفقوا على 


وإذا أجابهم العامي بما سمع من أهل الفضل والخير فقال لهم مثلًا: أما الأذان الثاني فقد فعل في 
عبد الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. والذكر على السبحة نقل عن بعض الأصحاب 
الكرام والأئمة الفخام رضي الله عنهمء والاجتماع على الذكر له سند من السنة النبوية حتى وإن لم 
يكن بمثل تلك الصورة الحالية» إلى آخر ذلك من أجوبة نص علها الأئمة. فتجد هؤلاء المتشددين 
ينتقلوا من الكلام العلمي إلى كلام عاطفي ويقولون لهذا القائل» أتحب أن تتبع النبي َيِه أو تتبع زيد 
وعمروء يقول الله تعالى: لل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَانَبِحُونِي يُحْبِبِْكُمْ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَاللَّهُ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [آل عمران: ١؟].‏ فلا يستطيع أن يجيب العامي إلا بأنه يحب أن يتبع النبي مله وليس 
ذلك إلا لمحبة ومكانة النبي يي العظيمة في قلبه. وبهذا تنتشر أقوالهم البدعية المنحرفة بين الناس, 
وإن كان في كلامهم هذا تهمة للصحابة أنهم لم يتبعوا النبي ذَع ومن بعدهم أئمة السلف الصالح غير 
أن العامي لا يتنبه لمثل هذه الدقائق. 


.)44( متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب حب الرسول وَل من الإيمان (1): ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ق...‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب المناقبء باب مناقب أهل بيت النبي كَليْةِ (7175): وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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والحقيقة أننا نتبع النبي مَل بفهم أصحابه وأئمة السلف الصالح رضي الله عهيم, وهؤلاء يريدون 
من الناس أن يتبعوا النبي مَل بأفياميم السقيمة. حتى لإن أحدهم يقول في أحكام الصلاة بما لم يقل 
بك أ حن قبله أَبدّاء ويقول إلى هذا دل الدليل. والحق أنه لا يعرف ولا يفهم ما هو الدليل؟! 


ومثال ذلك أن يقولوا للناس نحن نتبع القرآن والسنة, ولا نتبع قول فلان ولو كان من الأئمة 
ويستدل بالآية الكريمة وبالحديث الشريفء ولمكانة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في 
النفوس يتبع النامن أقوالهم عن عاطفة لا عن تعقّلء ولا يعلمون أن جميع الأئمة الكرام لهم من 
الأدلة المبسوطة في كتبهم ما لو وضع على ظير بعير لقسمها! 


للش 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصل الثاني 
التعقيد من خلال فتاواهم 


أكثر المتطرفون من الكلام على الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية في فتاواهم لعامة 
الناس, وأكثروا من معارضة والتشنيع على العلماء بهمة أن كلامهم مفتقر للدليل من القرآن أو 
السنة, أو أن هذا الفعل الذي يفتي العالم بجوازه لم يفعله النبي مَلِهِ. حتى أنطلت على العامي حيلتهم 
وأصبحوا لا يتورعون عن سؤال المفتي العالم المتخصص عن دليل فتواهء والمعضلة أن العامي 
عاجز عن فهم الدليلء لا سيما إن كانت المسألة متعلقة بفعل لم يفعله النبي مَلِهِ. فمهما يشرح له 
العالم أن ترك النبي ملِهِ لأمر ما ليس دليلًا شرعياء لا يفهم» فماذا لو احتاج أن يقول له مفاد ما ذكره 
الأصوليون في كتهم عن فعل النبي مَلع؟! 

قال المحبوبي البخاري في التوضيح: «ففعله المطلق يوجب التوقف عند البعض للجهل بصفته» 
ولا تحصل المتابعة إلا بإتيانه على تلك الصفة؛ وعند البعض يلزمنا اتباعه لقوله تعالى: «فَلْيَحْدَرٍ 
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» أي: فعله وطريقتهء وعند الكرخي يثبت المتيقنء وهو الإباحة ولا يكون 
لنا اتباعه؛ لأنه لا يمكن أن يكون مخصوصا به. والمختار عندنا الإباحة لكن يكون لنا اتباعه؛ لأنه 
بعث ليقتدى بأقواله وأفعاله. قال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: (إِنِي جَاعِلُكَ لِلئّاس 


إِمَامَا»ُ وذلك بسبب النبوة والمخصوص به نادر»”". 


وهذا يعني أن الشرع الشريف لم يندب إلى كل فعل فعله الني مَيع. 


وماذا لو احتاج المفتي أن يشرح له أن الدليل على جواز هذا الأمر هو الاستحسان؟! هل سيفهيم 
المستفتي ما هو الاستحسان؟! 

والحقيقة أن الأئمة كانوا لا يذكرون الأدلة في فتاواهم إلا على سبيل الاستئناسء لأن المستفتين 
وربما المفتين في بعض الأحوال ليسوا من أهل النظر في الأدلة. 

ولهذا نجد أن الإمام النووي يقول في شرحه على المهذب: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه 
الحجة إذا كانت نصًا واضحًا مختصرًا. قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميًا ويذكرها إن أفتى 
فقيًا... وقال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى 
قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسّاء والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي 
المنع»”". 


وكثيرًا ما يختلف الفقهاء مع اتحاد الدليلء من ذلك ما حكاه النووي في شرحه على حديث السيدة 


(1) التلويح على التوضيح .)9١/59(‏ 
0) المجموع شرح المهذب .)07/١(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


ميمونة رضي الله عنها زوج النبي كيه قالت: «أدنيت لرسول الله مَيِةّ غسله من الجنابة. فغسل كفيه 
مرتين أو ثلانّاء ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ به على فرجهء وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله 
الأرض» فدلكها دلكًا شديدًاء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم 
غسل سائر جسده. ثم تنعى عن مقامه ذلك. فغسل رجليه. ثم أتيته بالمنديل فرده»27". 


قال النووي: «قولها (ثم أتيته بالمنديل فرده) فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاءء وقد اختلف 
علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه: أشهرها أن المستحب 
تركه ولا يقال فعله مكروهء والثاني أنه مكرودء والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه. وهذا هو الذي 
نختاره؛ فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهرء والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن 
الأوساخ, والخامس يكره في الصيف دون الشتاء هذا ما ذكره أصحابنا»". 

فانظر إلى خلافهم من قائل يقول بالاستحباب وقائل يقول بالكراهة. وهؤلاء علماء مذهب واحدء 
فما بالك بعلماء المذاهب الأخرى؟! 

وهذا يفيد أن ذكر الدليل في الفتوى هو ذكر للاستئناس ليس أكثرء لإن الأدلة كثيرة وليست 
محصورة في القرآن والسنة فقطء ولأن الأفهام تختلف في فهم النص الواحدء وكل الأفهام معتبرة إذا 
تحقق في أهلها شروط النظر والاجتهاد. 


.)811/( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة (155): ومسلم في كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة‎ )١( 


(؟) شرح النووي على مسلم )١1١١/7(‏ للإمام أبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي. دار إحياء التراث: بيروت»: الطبعة الثانية. 5 9١1ه‏ 
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الفصل الثالث 


في بيان مراعاتهم مصلحة 
عموم المسلمين 


مراعاة مصلحة الأمة أو المصلحة العامة من مقاصد الشريعة: وتقديمها على المصلحة الخاصة 
من الأمور المتفق علها بين أهل المِلّةء قال تعالى: ٠‏ ييا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلِيَمُولٍ إِذَا 
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ 4 [الأنفال: 5 ؟], وفي مسند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله هَيِ: «إن قامت على أحدكم القيامة؛ وني يده فسيلة فليغرسها»”". 


وليس كل المتطرفين من أهل الجبل: فبعضهم حصّلوا العلم حتى بلغوا فيه مبلمًا لا يدرك إلا 
بشق الأنفسء, لكن انحرافهم في الفتوى أتي من ضعف ديانتهم وانحراف منبيجهم لا من ضعف علمهم! 

وأغلب الأمثلة على هذا النوع من الفتاوى هي الفتاوى المنحرفة لجماعة الإخوان الإرهابية» وذلك 
كفتوى وجوب قتل علماء الشام الموالين للنظام الحاكم! 

ففي إحدى اللقاءات التلفزيونية وكان الضيف فها أحد أهم علماء الجماعة في تاريخباء وَرَدَهُ 
سؤال» نصه: هل يجوز استهداف من يؤيد النظام السوري وعلى رأسهم علماء السلطة. وهل يجوز 
قتل عامة العسكريين الذين مازالوا واقفين مع النظامء مع العلم أن فهم من ينوي الانشقاق ولا 
يتمكن من ذلك؟ 

فأجاب: من أين أعلم؟! الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلبم جميعًاء عسكريينء مدنيين» 
علماءء جاهلينء: الذي يكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتجبرة في الأرضء التي قتلت الناس 

فكل من يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. وإذا كان هناك واحد مظلوم, الله سبحانه وتعالى سيدافع 
عنه. وسيأخذ حقه. لفَآوَاكُمْ وَأَيّدَكُمْ بِتَصْرِد؛ [الأنفال: 17]: كما يقول القرآن". 

وبالرغم من أن هذه الفتوى بها العديد من الانحرافات العلمية لكن العامل الأكبر فيها هو ضعف 
ديانة المفتي. حيث اعتبر المخالفين لحزبه أعداء محاربين قد حلت دماؤهم وأموالهم! 

ونظير هذه الفتوى فتوى أخرى أجازت فيها الجماعة الحلف كذيًا وأخذ الرشوة في انتخابات كانت 
الجماعة تشارك فها! 


)00( أخرجه أحمد (159.5) والبزار (. 7/4 وقال في مجمع الزوائد: رجاله أثبات ثقات. انظر: مجمع الزوائد 1/2 ). 


(؟) انظر: مقطع مرئي مسجل بعنوان (القرضاوي يفتي بقتل ملايين السوريين عسكريين أو مدنيين): منشور على موقع اليوتيوبء بتاريخ: 15/ 5١7/1١١1م.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


ففي تسجيل مرثئي منشور على شبكة الانترنت يظبر أحد أهم علماء الجماعة الإرهابية ويفتي 
الناس بجواز أخذ الرشوة الانتخابية والتظاهر ببيع الصوت إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. وحتى لو 
حلّفه الراثي أنه سينتخب فلانًا مقابل هذا المالء فيأخذ المال وبحلف. ثم ينتخب من يراه الأحق 
بصوته أو المرشح الصالحء وهذا القَّسَم لا يجب الإبرار به لأنه قسم على معصية! 


واذا أبرّ بقسمه وانتخب من حلف أنه سينتخبه. ففي هذه الحالة عليه إثمين» إثم أخذ المال» 
واثم إعطاء الصوت للمرشح الفاسد! 


ومهد مفتي الجماعة الإرهابية فتواه بالإيضاح والتبيين والكشف عن ماهية الشخص الصالح 
والشخص الفاسدء. وملخص كلامه أن الشخص الفاسد وهو من يقدم الرشوة الانتخابية لشراء 
الأصوات هو المقابل والمنافس لمرشح جماعة الإخوان الإرهابية! 


والذي زكاه ووصفه بالصلاح والورع والتقوى”"! 
فوصل الأمر عندهم لتحليل الحرام وتحريم الحلال مادامت مصلحة الجماعة تقتضي ذلك! 
فلا شك أن انتخاب أيّا كان من المرشحين جائز شرعًا لأنه استوفى شروط الترشح قانوتًا. 


ولذا فقد اتفق الفقهاء على أنه من الشروط التي يجب توفرها في المفتي العدالة. قال ابن نجيم 
الحنفي المصري: «إن أولى ما يستنزل به فيض الرحمة الإلبية في تحقق الواقعات الشرعية طاعة 
الله عز وجل والتمسك بحبل التقوى قال الله تعالى: وَانَّمُوا اللّه وَيْعلَمُكُمْ اللّهُ4 [البقرة: 185] ومن 
اعتمد على رأيه وذهنه في استخراج دقائق الفقه وكنوزه وهو في المعاصي حقيق بإنزال الخذلان عليه 
فقد اعتمد على ما لا يعتمد عليه (ِوَمَنْ لَّمْ يَجْعَلٍ اللَّهُ لَهُ ثُورًا فَمَالَهُ مِنْ تُورِ» [النور: .]4٠‏ اه 


فشرط المفتي إسلامه وعدالته. ولزم منها اشتراط بلوغه وعقله فترد فتوى الفاسق والكافر وغير 
المكلف إذ لا يقبل خيرهم... وليكن المفتي متنزهًا عن خوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن 
حسن التصرف والاستنباط»9. 


وقال الإمام النووي 2 المجموع: «شرط المفى كونه مكلفًا مسلمًا ثقة مأموتًا متنزهًا عن أسباب 
الفسق وخوارم المرؤة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط»”". 
لشن 


0) البحر الرائق (58577/5؟) للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 


0) المجموع شرح المهذب .)6١/١(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصل الرابع 


في طعنهم وسبهم مخالفيهم ولو 
كانوا من أئمة السلف الصالح 


سلاطة اللسان وبذاءة القول ليست من أخلاق المسلم فضا أن تكون من أخلاق من تصدر 
لمقام الإفتاء الشريف. قال تعالى: لوقل لِعِبَادِي يَفُولُوا الي هي / حْسَنُ إِنَّ السيتطان يفرع بَيَْنُمْ إنَّ 
الشنطان كن سان عو شبية) [الإسراء 107 


وأخرج الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قَقْهّ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.ء ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصوت" 

وفي الترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء. قال: قال رسول الله َيِه «ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىع”. 


وقد اشتهر عن هؤلاء المتطرفين تطاولهم على مخالفيهم من العلماء والطعن فبهمء وكأن في ذلك 
قربة لله عز وجل١‏ 

بل إنهم لم يتورعوا عن الطعن في أئمة الأمة الماضين ولو كانوا من السلف الصالح! 

ومن حيلهم في ذلك أنهم يعلمون أنه ما من إمام إلا وله أعداء حاسدين غالبّاء فإذا كان هذا الإمام 
من الذين يخالفونهم في الرأي» عمدوا إلى ما كتب هؤلاء الحاسدون في القرون الخالية» واستلوه من 
الكتب وطبعوه ونشره بين الناس, وكأهم يقدمون خدمة جليلة للأمة المحمدية! 

ومن أشبر أمثلة ذلك ما فعلوه مع الإمام الأعظم والقدوة المقدم فقيه الملة أبي حنيفة النعمان 
رضي الله عنه وأرضادء وهو من التابعين الذين رأوا الصحابة ورووا عنهم» فهو يصدق في حقه قول 
الله عز وجل: 9وَالسَابِمُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ انَبَحُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اللّهُ 
عَمْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ 4 [التوبة: ١٠٠1]ء‏ وفضائل الإمام أبي حنيفة أكثر من تحصى وأشهر من أن تذكرء 
وقد ألف في فضائله أحد أهم أئمة الشافعية في التاريخ وهو ابن حجر البيتمي. فكتب تصنيفًا 
بديعًا وأسماه: «الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان», وكذلك فعل الإمام 
المتبحر في كل العلوم والفنون الحافظ الكبير جلال الدين السيوطي الشافعيء فكتب كتابًا وأسماه: 
«تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة»: وكذلك فعل الإمام الفقيه الواعظ المؤرخ يوسف بن قزغلي 
المعروف بسبط ابن الجوزي حيث كتب مجلدين كبيرين وأسماه: «الانتصار لإمام أئمة الأمصار». 
وقد امتدحه التابعي الفقيه المشهور بالزهد والورع عبدالله بن المبارك بأبيات قال فها: 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره :)٠014(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب لحث على إكرام 
الجار والضيف.». ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان 890). 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في اللعنة (1911) وقال: هذا حديث حسن غريب. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


لقد زان البلاد ومن عليها 
بأحكام وآثار وفقه 


ولا قي المغربين ولا بكوفه 


يبيت مشمرًا سَهِرَ الليالي وصام نهاره لله خيفه 
فمن كأبي حنيفة في علاه إمام للخليفة والخليقه 
رأيت العائبين له سفامًا خلاف الحق مع حجج ضعيفه 
وكيف يحل أن يؤذى فقيه له في الأرض آثار شريفه 


وقد قال ابن إدريس مقالًا صحيح النقل في حكم لطيفه 


بأن الناس في فقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفه 

وقد أراد بابن إدريس الإمام الشافعي رضي الله عنه إمام الدنيا صاحب المذهبء وقد صح عنه 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن عليء قال: سمعت حمزة بن علي البصري يقول: سمعت الربيع يقول: 
سمعت الشافعي يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه»"". 


وما أحسن ما قاله الإمام الحصكفي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «وقد اتبعه على مذهبه 
كثير من الأولياء الكرام» ممن اتصف بثبات المجاهدة؛ وركض في ميدان المشاهدة كإبراهيم بن أدهم 
وشقيق البلخي. ومعروف الكرخيء وأبي يزيد البسطاميء وفضيل بن عياضء وداود الطائي» وأبي 
حامد اللفاف. وخلف بن أيوبء وعبد الله بن المباركء ووكيع بن الجراح:ء وأبي بكر الوراق» وغيرهم 


ممن لا يحصى لبعده أن يستقصى. فلو وجدوا فيه شبهة ما اتبعوه, ولا اقتدوا به ولا وافقوه»". 


)0( تاريخ بغداد /1١(‏ 475) للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديء» تحقيق: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت: الطبعة الأولى. ١57١ه-7١٠1ام.‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين )01:58/1١(‏ للعلامة محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقيء دار الفكرء بيروت: الطبعة الثانية, 5١5١‏ ١ه-‏ 11557ام. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


والسبب في طعتهم في الإمام أبي حنيفة أنه من أئمة السلف الصالح المشهود لهم منهم بالإمامة 
والصدارة وهو مع ذلك ألف وصنف بيده كتابات ومؤلفات تعارض مذههم وأقوالهم التي يدعون زودًا 
وبهتانًا أها مذهب السلف! 


ومن التهم الزائفة التي وجهوها لإمام أنه ضعيف في الحديث وبدلل لمذهبه وأقواله بالأحاديث 
الضعيفة:, والرد على ذلك يطولء ولكن أئمة الحنفية عبر القرون قد ألفوا في أدلة المذهب الحنفي 
من السنة الشريفة, كالإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١77ه‏ حينما كتب «شرح معاني الآثار» 
و«شرح مشكل الآثار». وقد ألف الإمام أبو محمد علي بن زكريا المنبجي المتوفى سنة 187ه كتابًا 
في أدلة المذهب الحنفي وأسماه «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب». وكتب المرتضى الزبيدي 
صاحب تاج العروس كتابًا وسماه «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة», وكتب العلامة 
ظفر أحمد العثماني التهانوي مؤلقًا ضخمًا في أدلة المذهب وأسماه: «إعلاء السنن». 

ولإئمة الحنفية شروح على كتب الحديث الشريف, فكتب الإمام بدر الدين العيني شرحًا على 
صحيح البخاري وأسماه: «عمدة القاري في شرح البخاري». وكذلك فعل العلامة محمد أنور شاه 
الكشميري وأسماه: «فيض الباري شرح صحيح البخاري». وللعلامة شبير أحمد العثماني «فتح 
الملبم شرح صحيح مسلم»». وللشيخ خليل أحمد السهارنفوري «بذل المجهود شرح سان أبي داود». 
وللشيخ محمد يوسف الحسيني البنوري «معارف السنن شرح الترمذي»», وللعلامة محمد أنور شاه 
الكشميري «العرف الشذي شرح الترمذي»»: وللعيني أيضًا شرحًا على سنن أبي داودء وللشيخ رشيد 
أحمد الكنكوهي «الكوكب الدري على جامع الترمذي». وللشيخ عبدالغني المجددي الدهلوي «إنجاح 
الحاجة شرح سنن ابن ماجة». وللشيخ محمد زكريا الكاندهلوي «أوجز المسالك شرح موطأ مالك», 
وللإمام محمد عبدالحي اللكنوي «التعليق الممجد على موطأ محمد». 

هذا وللإمام أبي حنيفة مسند رواه عنه عدد من الأئمة, كالإمام أبي عبدالله الحسين بن محمد بن 
خسرو البلخي المتوفى سنة ؟١دهء‏ وكالإمام أبي محمد عبدالله بن محمد الحارثي البخاري المتوق 
سنة .54هء وكالإمام أبي نعيم الأصهاني المتوفى سنة ١٠57هء‏ وكالإمام الحصكفي المتوى سنة 
هه وقد شرح هذا المسند الملا علي القاري رحمة الله علهم جميعاء وكلبا مطبوع ومنشور. 

فظهرت أن هذه دعوى مغرضة وليست علمية ألبتة. 

وان كان الإمام أبو حنيفة أشهر وأكثر من تعرض للطعن منهم لكنه ليس وحده. فقد طعنوا في 
كثير من أئمة المالكية والشافعية والحنابلة» بل تطاول بعضهم وطعن في الأئمة مالك والشافعي 
وأحمد أنفسهم, حتى وصلوا إلى النيل من بعض الصحابة رضوان الله علهم» ولم يدعوا مخالقًا لهم 
حتى نالوا منه. وهو معروف ومحفوظ ومدون عنهم. 


اااعا 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصل الخامس 

فى وسمهم فتاوى المؤسسات 
الرسمية بفتاوى علماء السلطان 
التي لا يجوز الأخذ بها شرعًا 


ابتدع المتطرفون بدعة لم يسبقوا إلها وهي اختراعبم مصطلح «علماء السلطان» وهذا المصطلح 
يعنون بك العلماء الذين يفتون 2 دين الله يما هوى الحكام! 


ولا شك أن التاريخ الإسلامي لم يخل من وجود أمثال هؤلاء. لكن ذكرهم اندثر وما عاد يعرف 


مجرد العمل في 5 مؤسسة رسمية تهمة تخالف تعاليم الدين؟! 


وباتوا يشنعون ليل نهار في دروسهم وخطهم وكتاباتهم على كافة الوسائل والوسائط على هذه 
المؤسسات والعلماء الذين يعملون فيهاء بل والعلماء الذين ينحون نحوهم ويفتون الناس بفتاوى 
تخالف فتاواهم المنحرفةء فيوهمون الناس أن هذا الخلاف أصله نابع من كونهم لا يخافون إلا الله 
والغلجاء الرسييين قد افوا دينية بالدفاء حق انتفل هذا إل طائفة ابت بقليلة من الناس الذين 
لا يعلمون حقيقة الأمورء وحقيقة الأمور أن هذه التهمة زيادة على كونها تهمة زائفة وتهمة جزافية 
هي تهمة مغرضة وهي سياسية من الدرجة الأولى ولا علاقة لها بأحكام الدين الحنيف, والدليل على 
ذلك أن هؤلاء المتطرفين لا يتهمون أحدًا بهذه التهمة إلا علماء المؤسسات الرسمية في دول محددة 
ومعينة وليست كل دول الإسلامية, وكما يقال: المبادئ لا تتجزأً. وحتى على فرض أن منهم من يتهم 
باكل علماء الذين إتعطلوة ق المؤسسات الزسفية كل الدول البافية فبولاء المعطرفون. فرق 
كثيرة مختلفة, فهم في حقيقة الأمر يفتون بما فيه مصلحة جماعتهم وطائفتهم لا مصلحة الأمة. كما 
مر. 

الأمر الثاني الواجب بيانه أن عمل العالم في ديوان السلطان أو في المؤسسة الرسمية بالمصطلح 
الحديث سنة متبعة من أيام السلف الصالح: ولم يرد عن التي #46 أنه منع العلماء من هذاء فكان 
سيدنا عبدالله بن عباس يجلس في مجلس الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهو فتى صغيرء 
من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان عمر يدخلني مع 
أشياخ بدرء فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: 
فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» قال: وما رُتِيِتَهُ دعاني يومئذ إلا ليرهم منيء فقال: ما تقولون في إذا 
جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا حتى ختم السورةء فقال بعضهم: 


أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندريء أو لم يقل بعضهم شينًاء 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


فقال لي: يا ابن عباس, أكذاك تقول؟ قلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله هله أعلمه 
الله له: إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة. فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابًا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم!". 


وهذا مطرد في زمن الخلفاء الراشدين وهم من همء واستمر ذلك في الأزمان بعدهم, ومن أشهر 
النماذج على هذا الإمام الكبير أبو يوسف القاضي الذي لولاه لما حفظ المذهب الحنفي الذي يدين 
به أكثر المسلمين اليومء حيث تولى القضاء في زمن الهادي والمهدي العباسيينء ثم جعله هارون 
الرشيد من بعدهما قاضي القضاة.ء وهو أول من تولى هذا المنصب في التاريخ الإسلامي. 

وقائمة المشايخ والأئمة الذين تولوا مناصب رسمية في الدول الإسلامية عبر التاريخ تحوي بلا 
مبالغة المئات من العلماءء والمقام لا يسع ذكرها. 


لش 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


التحل الباد.. 


في بيان صدام فتاواهم المستمر 
بواوام 


من شروظ الققوق السليفة هزاعاة الزماي والفكان والأموال والأشخاض والعادات: فليسية 
الفتوى الصحيحة في مكان ما أو زمان ما تصلح بالضرورة لكل زمان ومكانء وهذا ما نص عليه الأئمة. 
قال القرافي في الفروق: «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معبا كيفما دارت: وتبطل معها إذا بطلت, 
كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعراض في البياعات ونحو ذلك فلو تغيرت العادة في النقد والسكة 
إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها 
وكذلك إذا كان الشيء عيبًا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه 


محبويًا موجبًا لزيادة الثمن لم ترد به. 


وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد» وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا 
خلاف فيهء بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم ا»0". 


ثم صرح ونبه بقوله: «وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف 
افعرووديه نا سغظ اتعماك اسمس فال الميسيظور ف الكقني طول مرك يان اذا عارك وجل هق غين 
أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده واجره عليه وأفته به دون عرف 
بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح, والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل 
بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»27. 


وللإمام ابن القيم فصل في كتابه إعلام الموقعين بعنوان: «فصل في تغيير الفتوى. واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد». وقال في بدايته: «هذا قصل عظيم النفع 
جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل 
إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلباء ورحمة كلباء ومصالح كلباء وحكمة 
كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة: 
وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين 
غنادده ورحوكه وخ خلقف وظلة ق أرضهه ويحكيعه الذالة علية وماك سدق رسوله 5ه أكم ولالة 
وامند قارو قورة الذوية انصو الميضرو نه وخداة التذويهامعدى الميتدونهوششافه العام الذي 
يدكواء كل هليلة وطارمته المستقعيم الذف سن اتام هليه قفن اهام فا سوام السميل: 


)١(‏ الفروق )١1/١(‏ للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: عالم الكتب. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


9) الفروق (١/5لالءلالا١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


قن قرة العيوة» وعياة القلوب» ولذة الأرواءة قرى با الحياة والغداء والدوام والعون والضقاء 
والعصمة. وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من 
إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالمء وهي العصمة للناس وقوام العالمء وبها 
بعك الله السموات والأرضن أن زولا قة] أراد الله سيخافة وماق خراب الدنيا وظي العالم رفع 
اليدها نه دم رضوين #1 قالشريعة الى وعك لديا مدوله ف عموة الجالع بوقطي القاكم والبمعاةة 
في الدفيا والآخرة. 


ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته بأمثلة صحيحة»7", 
ثم شرع في ذكر الأمثلة. 

ومن أشهر الأمثلة على هذه ما كان من أمر رسول الله َيِه فيما أخرجه البخاري عن زيد بن خالد 
الجبيء جاء رجل إلى رسول الله مله فسأله عن اللقطة. فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها 
سنةء فإن جاء صاحهها والا فشأنك بها» قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: 
فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولباء معبا سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حت يلقاها ربها»". 


فكانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج» لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمان 
عثمان بن عفانء أمر بتعريفهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحههاء أعطي ثمنها"". 

وهذه ليست مخالفة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قطعًاء ولكنه فيمًا صحيحًا لمراد 
رسول الله كَل من نميه هذا ومراعاة للمصلحة ومناسبة للواقع الذي تغير. 


لكن هؤلاء المتطرفين لا يفهمون هذا الكلام, ويعتقدون أن الدين هو فعل ما فعله رسول الله 
كع بحذافيره, بالرغم من اختلاف الزمان والمكان والأحوال» ولو طالوا لغيروا الزمان والمكان ليطابق 
الزمان والمكان والعادات والظروف التي عاش فما الني 45: وهذا ناتج من ضعف فهميم وحماقهم: 
ضعف فهمهم للسنة الشريف والسيرة العطرة. فلم يطلب منا النبي مَلْةِ أبدًا أن نعيش زمانه لأن هذا 
محالء لكنه هله ترك لنا منيجًا واضِحًا لنعيش به حيثما شاء الله سبحانه وتعالى» وحماقتهم لأن 


الزمان لا يعود للوراء أبدًا! 


العلمية: بيروتء الطبعة الأولى. 5١١‏ ١ه-‏ ١1191م.‏ 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة: باب شرب الناس والدواب من الأنهار (13975؟): ومسلم في أول كتاب اللقطة .)١1/55(‏ 


(9) أخرجه مالك في الموطأ :.)5١١١(‏ والبيقي (04.؟١١١).‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


وما أكثر الفتاوى التي أصدروها المفتقرة إلى مراعاة الواقع! كالفتوى الذي أصدرها بعضهم بتحريم 
بأعيادهم, وتحريم إلقاء السلام علهيم» وتحريم بناء وصيانة الكنائس, وتحريم الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف. وغيرها من فتاوى كثيرة منحرفة. 


اا لاعلا 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


الفصل السابع 
في بيان خلطهم مقامي الإفتاء والقضاء 


هناك فرق جوهري بين الإفتاء والقضاء وهو الإلزام» فالمفتي مخبر بالحكم الشرعيء أما القاضي 
فهو ملزم بمقتضى الحكم الشرعيء ينفذ حكمه قهراء أما فتوى المفتي فغير ملزمة في المنازعات بين 
الخصوم. 

وهذا الفرق من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء والأئمة, لكنه مع ذلك من الأمور التي لا يعرفها ولا 
يفهمها أولئك المتشددونء فيخلطون بين مقامي الإفتاء والقضاءء فحيثما أفتى مفتهمهم فتوىء والتي 
غالبًا ما تكون فتوى منحرفة. سعت جماعاتهم في تطبيقها على أرض الواقع بالقوةء وهم يعتقدون 
أن هذا هو الدين. فتحدث العلميات الإرهابية والتخريبية. والذي يتقاعس منهم عن تطبيق تلك 
الفتاوى يتقاعس تقصيرًا لا لأنه يعلم أن فتوى المفتي ليست ملزمة, والأمثلة على ذلك كثيرة. فأغلب 
العمليات الإرهابية التي اشتملت على هدم المساجد التي فبها أضرحة أو هدم التماثيل الأثرية أو 
المجوم على الكنائس أو السائحين هي عمليات في حقيقتها تطبيق عملي لفتاوى منحرفة صدرت عن 
شيوخهم. تلك الفتاوى المنحرفة التي إذا سلمنا بصحتها جدلّا على أنها رأي من الآراءء فبي ليست 
فتاوى ملزمة بحال من الأحوالء. حتى إن العلماء ذكروا إن تغيير المنكر باليد يكون للحاكم أو من 
ينوب عنه وليس لكل أحدء قال القرطبي في تفسيره: «قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء. 
وباللسان على العلماء. وبالقلب على الضعفاءء يعني عوام الناس»7". 


هذا في المنكرء والمنكر هذا فعل لابد وأن يتفق الفقهاء جميعًا على تحريمهء كالقتل والسرقة 
والتحرش والسباب والسخرية والغش والإفساد في الأرض ونحو ذلك, وإلا أصبح مجرد فعل مختلف 
ف حكمه بين القشباءء ولو سارع الناس ق إتكار الأمون المخعلف فيا لقامث الغروب الأغلية بين الناس 
ولجنا اسعمر لذولة كيان ولا قامت لبا قاقمة وهذا عكبة واضح وضريع لمقناضل الشربعة الي أقتك 
الحففك التهوبى والكفراضن والأمؤال. 


)١(‏ تفسير القرطبي (54/ 55 ) للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء دار الكتب 


المصرية: القاهرة الطبعة الثانية. 5؟١١ه-‏ 1955م. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


الفصل الأول 
اختلاط مفيهوم البدعة عندهم 


من أكثر المفاهيم المختلطة عند الجماعات المتطرفة هو مفهوم البدعة. حيث يعتقدون أن كل 
ما لم يفعله النبي كَيِةِ هو أمر محدث مبتدع ولا يجوز فعلهء وهذا المفهوم الخاطئ مبني على فهم 
خاطنئ لبعض الأحاديث الواردة عن النبي مَل من أهمها ما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر 
بن عبدالله رضي الله عنه. قال: كان رسول الله مَلْةٌ يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو 
أهله. ثم يقول: «من بهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله 
وأحسن الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»: وكل ضلالة 
في النار»7". 


وما أخرجه الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله مَل: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه, فهو رد»», وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد»". 

والحقيقة إن للبدعة في الدين مفهومًا مغايرًا تمامًا لفيم هؤلاء المتطرفين, فيقول الإمام النووي 
في شرحه لهذا الحديث: «قوله كَلِهِ: «وكل بدعة ضلالة» هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال 
أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» 
ومحرمة» ومكروهة, ومباحة. فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه 
ذلكء. ومن المندوبية تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلكء, ومن المباح التبسط في 
ألوان الأطعمة وغير ذلكء, والحرام والمكروه ظاهران» وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في 
#هذيب الأسماء واللغات. فإذا عرف ما ذكرته علِم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه 
من الأحاديث الواردة ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة 
ولا يمنع من كون الحديث عامًا مخصوصًا قوله كل بدعة مؤكدًا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك 
كقوله تعالى: لِتُدَمَرُ كل شيْءٍ 7»...4". 


ذا فلييست كل البدع مذموم عملهاء لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن البدع الواجبة والمندوبة 
والمباحة لا تسمى بدعًا أصلًا في الشرع؛ وقد يصح إطلاق البدعية علها لغة وعليه يحمل ما ورد عن 
سيدنا عمر بن الخطابء والبدع هي البدع المكروهة والمحرمة فقطء وهي البدع الشرعية, وعليه 
فإن قول الني فَع: «كل بدعة ضلالة»: عام لم يدخله التخصيص. ومن أولئك العلماء ابن رجب 


)00( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة (8671): والنسائي في كتاب صلاة العيدين. باب كيف الخطبة )١151(‏ وهذا لفظ النسائي. 


(5) متفق عليه؛ أخجره البخاري في كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (75191): ومسلم في كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام 


الباطلة. ورد محدثات الأمور .)١718(‏ 


9) شرح النووي على مسلم (5/ .)١160 ,.١155‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الحنبلي. حيث قال: «والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليهء فأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليهء فليس ببدعة شرعاء وان كان بدعة لغة»". 


ويظير من هذا أن الخلاف بين الطريقتين خلاف اصطلاحي لا يترتب عليه أثر حقيقي» ففريق 
يسمي ما أحدثة الفاروق عمر بدعة لكن مستحبة. وفريق لا يسمهها بدعة لأنها مستحبة وتندرج 


تحت أصل شرعي. 

وتبقى المشكلة الكبرى مع هؤلاء المتطرفين أنهم لا يعرفون الأدلة ولا يفيمونا وهم مع ذلك 
يزعمون أنهم من أهل النظر والاجتهاد. فكيف يعرفون ما يندرج تحت أصل شرعي وما لا يندرحج؟! 

وقد أطلق بعضهم كلامًا وقال إن البدع هي كل المحدثات في الدين التي يحدثها الناس ولم يفعلها 
الرسول ميغ ويتقربون به إلى الله عز وجل!! 

وهذا الكلام لا علاقة له بكلام العلماء المتقنين الذي بيناه, ومسألة صلاة التراويح دليل دامغ 
لبؤلاء. حيث جمع سيدنا عمر المسلمين على إمام واحد ولم يكن الأمر كذلك على عبد رسول الله 
قله أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري, أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقونء يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل 
فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: «إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدء لكان أمثل» ثم عزم, 
«نعم البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون 
أوله) 
وله '. 


وهي بدعة في عبادة في الدين ومع ذلك فقد اتفق الجميع على استحبابهاء وعليه فرد أمر ووصفه 
بالبدعة في الدين بأن الني مَيِهِ لم يفعله. ولم يأمر به. ولا السلف الصالح ليس بالكلام العلمي, 
ونظير تلك المسألة مسألة جمع القرآن في مصحف واحدء أيام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. ثم نسخه أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهء وإنشاء المدارس النظامية العلمية: 
وتعلم وتعليم العلوم المستحدثة بعد عصر النبي ذَلْهِ والصحابة الكرام كعلم النحو والصرفء وعلم 
الجرح والتعديل. وأصول الفقه. ولا شك أن تعلم مثل هذه العلوم عبادة وقربة لله عز وجل لأن بها 
فحفظ الشررعة: واستخدام مكبر الصوت فق الأذان, والأذان عبادة» فالدي يجيز مثل هذه الأمور ولا 


الرسالة: بيروتء الطبعة السابعة, ١557١ه-‏ ١١.١.1م.‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان .)5١١١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


يحرمها وهي مع ذلك مما لم يفعله النبي مَيْةِ ولم يأمر به أمرًا خاصاء كأن يقول تعلموا النحو والصرف 
أوفحليوا أعيول الععه أو سيلو التروات جما ع ورا إهام واهد أن اتنمعوا القران ق مصحف واد 
قم يحرم ق:3آت توفت الادتعال بالموله القبوق الشريف أو بليلة الإسراء والمعراب أو يليلة الخضيف 
من شعبان أو إقامة خيمة أو نحوها لاستضافة المعزين في المتوفى وإطعامهم أو قراءة القرآن في دار 
المقوق أن :اسععوام السبحة اق خد الآذكان ومحو ذلك يضق يما وى تكبسه وني لذ نش اللة هد 
وجل. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصل الثاني 
المسلمين عندهم 


يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ٠لا‏ يَنْمَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ 
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتْفْسِطُوا إِلَْمْ إِنَّ اللّهَ يْحِبُ الْمُْْسِطِينَ (8) إِنّمَا يَنْمَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ 


قَائَلُوَكُمْ في الدِينِ وَأَخْرَجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلّوْهُمْ وَمَنْ يَتوَلَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ؛4 [الحجرات: 8: 1]. 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مَليْةِ: «من قتل معاهدًا 


لم يرح رائحة الجنة؛ وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»0". 


وعند أي داود عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله مَل عن آبائهم دنيّة عن رسول الله مَل 
قال: «ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقته, أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسء فأنا 


حجيجه يوم القيامة»27. 


وفي الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله مله قال: «المسلم من 
سلم الناس من لسانه وبدةء والمؤمن من أمنه الناس غان دمائهم وأموالهم»”". 


فهذه الآيات والأحاديث تمثل قاعدة تعامل المسلم مع غيره. والتي تشير إلى أن مجرد تغير الدين في 
حد ذاته لا يشكل فارقًا في المعاملة» بل ريما اقتضى اختلاف الدين مزيد إحسان بهدف تأليف القلب 
وتثبيت دعائم الأخوة الإنسانية, وهذا عينه ما كان من النبي ظيِهِ مع المود أول هجرته المباركة. حيث 
كتب بينه وبيهم وثيقة تكافل كامل وتضامن شامل ومساواة في الحقوق والواجبات؟', لكن الهود 
غدروا وخانوا وظاهروا المشركين على المسلمين. ففضح الله حالهم وحذر المسلمين من شرورهم 
وقال في كتابه العزيز: للَتَجِدَنَ أَشَّدَّ النّاسِ عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمَمُودَ وَانَّذِينَ أشْرَكُوا 4 [المائدة: 87]. 

إِذَّا فمعاملة الآخر من مسالمة أو معاداة ليست لبا صلة بدينه ومعتقده ولكن بتصرفاته. حتى 
إن المسلم الموحد إذا ظلم أو بغى فوجب رد ظلمه وإيقافه عن بغيه: فقد قال تعالى: (وَإِنْ طَائِمَتَانِ 
مِنَ الْمُؤْمِنينَ افتتلوا فأصطلخوا بَيْعيَمَا فَإِنْ بَقَتْ إِحَدَاهْما على الأفرى فَقَاتِلُوا التي تبي حَقٌ تفي: إلى 
أَمْرٍ اللّه4 [الحجرات: 9]. 


.)2155( أخرجه البخاري في كتاب الجزية»: باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (؟55.”) وسكت عنه. 

() أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (5171)» والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه: باب صفة 

لمؤمن (1145]) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا لفظ النسائي. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام -5.١/1١(‏ 005) للإمام أبي محمد جمال الدين عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية, ه/11ه- 1508 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


وأخرج البخاري يي صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال قال رسول الله : «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قالوا:يا رسول الله. هذا ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ 


فوق يديه»2"2. 


لكن المتطرفين لا يفيمون مثل هذا الكلامء وهم يتصورون في أذهانهم أن هناك حريًا دائرة 
بالضرورة بين المسلمين وغيرهم. وهذه الحرب أشعلها غير المسلمين بهدف القضاء على الإسلام 
والمسلمينء حتى خرج منهم أقوامًا وقالوا إن هذه المعركة جزء لا يتجزء من الدينء وإنها قادمة لا 
محالة, وان المتخاذل عنها كالمرتد الذي حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين! 


والحقيقة إن كل هذه الأمور محض أوهام: ولم يقم عليها ذليل: 

كما أن هؤلاء المتطرفين لا يقرون بمبدأ المواطنة ويعتبرونه من البدع المخالفة للعقيدة, لأنه 
بموجب هذا المبدأ يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجباتء وهم يرون أنه لا يجب أن 
يتساوى غير المسلمين بالمسلمين! 


وأدلهم على ذلك بعض الآيات والأحاديث التي نزلت وقيلت في حق المعتدين من غير المسلمين, 
فبي نزلت أو قيلت في حالة خاصة:؛ ومثال ذلك أمر الله تعالى في كتابه العزيز: لفَإِذَا انْسَلَعَ الْأَشْيْرُ 


الْحْرْمُ فَاقَئُلوا المُشركينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَّدٍ فَإِنْ تَابُوا 


2 


0 


وَأَقَامُوا الصّلَاءَ وَآتَوا الرَكاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [التوبة: 0]» فهذه الآية نزلت في شأن 
مخصوص وبعد أحداث طويلة» ولا يفهم منها امرؤٌ أن معناها وجوب قتال المسلمين لكل المشركين 
في العالم» هذا لا يقول به عاقل! 


قال النسفي في تفسيره: «« فَإِذَا انسلخ # مضى أو خرج «الأشهر الحرم؟ التي أبيح فها للناكثين أن 
يسيحوا إفاقتلوا المشركين 4 الذين نقضوكم وظاهروا عليكم»”". 


وقال فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي: «والمراد بالمشركين في قوله: لفَاقَئُلُوا الْمُشْركي يي 
وَجَدْتْمُوهُمْ 4 أولئك الخائنون الذين انتهت مدة الأمان لهم»"”. 


.)5555( أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا‎ )١( 
(؟) مدراك التنزيل وحقائق التأويل (115/1) للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفيء تحقيق: يوسف علي بديويء دار الكلم‎ 
الطيبء بيروتء الطبعة الأولى. 515 ١اه- 119/8م.‎ 


(0) التفسير الوسيط )3١1/5(‏ لشيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاويء دار نهضة مصرء القاهرة: الطبعة الأولى. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


وقال الواحدي في تفسيره: ««فَاقَئُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 على التخصيص. ومعناه: فإذا انسلخ الأشبر 
الحرم (ِفَاقَئُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 الذين أمبلناهم خمسين يومًا وهم الذين لم يكن لهم ذمة سابقة مع 
رسول الله 0 وعلى هذا اتفق المفسرون. 


بأعيادهم, وتحريم إلقاء السلام علهيم» وتحريم بناء وصيانة الكنائس. 


)00( البسيط للواحدي (/؟59) للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعيء تحقيقه رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن 


سعودء عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأول» اه 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


الفصل الثالث 


اختلاط مفهوم تطبيق الشردعة 
والعمل بالقوانين عندهم 


من أشهر المفاهيم المغلوطة عند المتطرفين مفهوم العمل بالقوانين الحالية. حيث يعتقدون 
أن تلك القوانين قوانين وذخ حية من صنع الب شر وهي في مقابلة الأحكام الشرعية المنزلة من عند الله 
عز وجل! 


والحقيقة أن القوانين الحالية هي شكل متطور من الأحكام الشرعية العملية. والمطلع على التاريخ 
معام لل مميةا #اليدافب الققبية الف بدأ وضهبا من القرق الأول البجري وال مازلت طون عير 
القرون على يد نخبة من فقهاء المذاهبء هذا بالتحرير وهذا بالتدليل وهذا بالشرح والتحليل. هي 
ترجمة عملية لنصوص القرآن والسنة. وهو تطور فرضته حاجة المجتمع الإسلامي وتطوره. حيث 
اتسعت زفمة حكم السسلنين, وكثرت الأعراف واخعلفت من فظن لعظر ومع ذلك هبحق اللسنان 
العربي وانقضت عصرر السليقة. وكثرت الفرق الإسلامية. والتوجبات الفكريةء وهذا من لوازم 
قيام الحضارات» وكان القضاء فى هذه الأزمان ببذه المذاهب الأربحة: الحدقيء المالي» الشافيء 
الحنبلي» وكان الدور الأكبر فيها يقع على عاتق القاضيء حيث يجتهد هو غالبًا طبقًا لقواعد المذهب 
فى عان التعالة الى أمامه أو مال الأقل يعفر من أقوال فشباء النذهت ما هو بعاسب للحالة 
التي يقضي فبها. 


وهذا تطور كبير في القضاء ناسب تطور المجتمع في ذلك العصرء بعدما كان الناس قبل الإسلام 
إذا اختلفوا ذهبوا لمن اشتهر بينهم بالحكمة والأمانة والرأي السديد ليحكم بيهمء وكان من الذين 
اشتهروا بالتحكيم قبل الإسلام: عبد الملطب بن هاشم جد النبي كَللِهُ وجابر بن زرارة» والأقرع بن 
حابسء وأكثم بن صيفيء ومن النساء: سحر بنت لقمانء وهند الإيادية. وحذام بنت الريان التي قيل 
فيها: 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

وكان هؤلاء القضاة. إن صح التعبير.ء يختلفون عن القضاة في العصر الإسلاميء. فليس لدهم 
قانون محدد يحتكمون إليه غير الأعراف المشهورة المتبعة وما أوتوا من حكمة وبصيرة» وليست 
لديم سلطة على إجبار المدعي عليه على المثول أمامهم إن أبى الحضورء فكان المدعي والمدعى 
عليه يذهبان لهم بالتراضيء وينفذان حكمهم بالتراضي أيضًا'"'. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حكم 
البي كَلِهِ قبل البعثة بين قريش عند اختلافهم في بناء الكعبة. قال ابن هشام في سيرته: «قال ابن 
إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة. ثم بنوهاء حتىق 


بلغ البنيان موضع الركن» فاختصموا فيه, كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى؛ حتى 


)١(‏ انظر: النظام القضاني في الفقه الإسلامي (ص7", 7", 4") للدكتور محمد رأفت عثمانء دار البيان. الطبعة الثانية, 5416 ١ه-‏ 4 155م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


تحاوزوا وتحالفواء وأعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دمَاء كم تعاقدوا هم وبنو 
عدي ابن كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنةء فسموا لعقة الدم, 
فمكثت قريش على ذلك أردع ليال أو خمساء ثم إنهم اجتمعوا في المسجدء. وتشاوروا وتناصفوا. 


فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وكان عامئذٍ 
أسن قريش كلباء قال: يا معشر قريشء. اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب 
هذا المسجد يقضي بينكم فيهء ففعلوا. فكان أول داخل عليهم رسول الله قل فلما رأوه قالوا: هذا 
الأنيخ» شيعا نذا محمةه كلما انعرى: إلريم واخيروه الخبي:قال له هلم إل كوقال فاق يده فاخق 
الركن فوضعه فيه بيدهء ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوبء ثم ارفعوه جميعًاء ففعلواء حتى 
إذا بلغوا به موضعه؛ء وضعه هو بيدهء ثم بنى عليه»"". 


وبعد البعثة كان النبي كله يقضي بين الناس بالوحيء. وكان يرسل بعض فقهاء أصحابه ليقضوا 
بين الناس في البلاد البعيدة. ومن أشيرهم معاذ بن جبل رضي الله عنه, فقد أخرج أبو داود وغيره 
أن رسول الله مَل لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: 
أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله مله قال: «فإن لم تجد 
في سنة رسول الله ظَليِْ ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأبي ولا آلوء فضرب رسول الله مله صدره. 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولء رسول الله لما يرضي رسول الله»'". 


ثم لما قامت الثورة الصناعية في بدايات القرن الثامن عشر وفي أثنائها قامت الثورة الفرنسية عام 
8 م وبدأ شكل العالم في التغيرء نجد أن الدولة العثمانية بدأت في كتابة ما يمكن أن نسميه: 
بتقنين الفقهء لتساعد القضاة في أحكامهم. فأصدرت مجلة الأحكام العدلية عام ٠9؟١هجري‏ 
الموافق 18077 من الميلادء وهو نفس التوقيت الذي بدأت فيه الثورة الصناعية الثانية تقريبّاء 
والتي تعرف بالثورة التكنولوجيا. 

وقد تناول هذه المجلة بالشرح عدد من العلماءء من أشهرهم علي حيدر أفنديء وتمت طباعة 
هذا الشرح مرات»ء وقد قام بتعريبها الأستاذ المحامي فهمي الحسينيء وذكر كلامًا نافعًا في مقدمة ذلك 
التعريبء قال:«الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وآله أجمعين أما بعد: فقد رأت الدولة 
العثمانية أن الحاجة ماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه السادة الحنفية لتنجو محاكمها من 
الارتباك والاختلاف الناشئين عن الأقوال المختلفة في كتب فقه الحنفية. فانتقت طائفة من جلة 


.)1917 157 /1١( سيرة ابن هشام‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة. باب اجتهاد الرأي في القضاء (591"): والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي .)1١517(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


العلماء ومبرزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير وقد رأس هذه 
الجماعة من العلماء أحمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذ. فقامت تلك الجماعة 
بما انتدبت له أحسن قيام ووضعت مجلة الاحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديدء وكانت 
هذه المجلة أعظم آثار الدولة العثمانية منذ نشأتها وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة 
كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشاء فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك الى علم غزير وتجربة 
واسعة وتبحر في الفقه الاسلامي واطلاع واسع على الكتب. إلى أن قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة 
والعلماء في هذا العصر علي حيدر أفندي مدرس المجلة في كلية الحقوق في الأستانة ورئيس محكمة 
التمييز وأمين الفيتا ووزير العدلية السابق في الدولة العثمانية. وأخذ على عاتقه هذا العمل فشرح 
هذا القانون شرحًا وافيًا يغني عن الرجوع إلى غيره ويفر زمن مقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب 
في مطولات الكتب عن قارئيه. ويفتح المغلقات ويجلو الغامضات ويحل المعضلات ويزيل الإبهام 
وبنير الأفهام ويبدد الأوهام ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء والمحامون الى 
اقتنائه وتنافسوا في إحرازه وعولوا في معضلات القضايا عليهء ونزعوا في مدلهمات المسائل إليه 
وكان لهم عمدة وبه غنية» كما أن الدولة العثمانية أوجبت درسه في مدرسة الحقوق ولم يمض على 


طبعته الأولى إلا يسير زمن حتى نفدت فأعيد طبعه ثانية فنفد أيضًا فأعيد ثالثة. وقد كسد بعد هذا 
الشرح غيره من شروح العلماء وجر على سواه أذيال العفاء وبطل العمل بما عداه حتى شرح أحمد 
جودت باشا رئيس جماعة العلماء التي وضعت المجلة. ولم يبلغ شرح علي حيدر أفندي عند الناس 
هذه الحظوة بغير حق بل هو جدير بما بلغ حقيق بما نال فإن مؤلفه علي حيدر أفندي من فطاحل 
هذا العصر وأفذاذ هذا الدهر الذين قلما يجود الزمان بمثلبم وهو من أعلام علماء الاسلام في هذا 
الزمان وأبو حنيفة هذا الأوان»2". 

ثم كانت هناك تطورات مشابهة في مصرء منها أعمال محمد قدري باشا لما تولى وزارة الحقانية 
«العدل» أيام الخديوي إسماعيل حين وضع تقنيئًا على المذهب الحنفي أيضاء يوازي المجلة العدلية 
ويستفيد منهاء ثم جهود الفقيه والقانوني الكبير عبدالرزاق السنهوري الذي وضع القانون المدني 
المصريء ومع القانوني والسيامي الفذ محمد صبري أبو علم وضع القانون الجنائي: وبغض النظر 
عن التعديلات الجزئية التي حدثت على القانونين بعد ذلكء, فمازال العمل بهما منذ 1159م إلى 
الآن» أمّا السهوريٌ باشا فقد شرح القانون المدني في كتاب ماتع مطول أسماه «الوسيط» صدر في 
عشرة أجزاءء بين فيه مأخذ كل مادة من الشريعة الإسلامية أو في صياغتها أو في موضوعها من ستة 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ ": 5) للعلامة علي حيدر خواجة أمين أفندي. تعريب: فهمي الحسينيء دار عالم الكتبء المملكة العربية السعودية, 


طبعة خاصة, 577 ١ه‏ 7١١1م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


عشر تشريعًا مختلفًا؛ من التشريع المندي والبلجيكي والإيطالي والفرنسي إلى آخر ذلك. وهو ما يدل 
دلآلة واضرحة وقنطهية أن العادوق هو امعداد للققه الإسلاميء» وتظور ماسب التطوز اللاي تحدث فق 
المجتمعات والدول عالميًا وليس محليًا فقط". 


أما المتطرفون ولأن الجبل سمة أساسية لهم فيم لا يعرفون هذا الكلام, وينظرون فإذا بالقاضي 
يحكم طبقًا لمواد القانون والدستور ولا يحكم طبقًا لآيات القرآن الكريم أو السنة النبوية إِذَّا فهو 
يحكم بغير ما أنزل الله فيكفرون القاضي والحكومة والدولة, ثم يكفرون الشعب لأنه رضي بذلك! 


ثم يستبيحون بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم» ولا نجد جوابًا أحسن من كلام النبي ل 
حين قال «قكليه فعليم الل الأستالوا ]ذالم معلكواء فنا مام العة البوال» "الى هو السان, 


وخرية العمل قمجال اللحاماة. 


لشيس 


.م٠١٠١1 انظر: التجربة المصرية (ص ؟١) تأليف: أ.د: علي جمعة: نهضضة مصر للطباعة والنشرء مصرء الطبعة الأولى»‎ )١( 

() أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم (/7727): وابن ماجه في كتاب الطهارة وسنهاء باب في المجروح تصيبه الجنابة. فيخاف على نفسه إن 
اغتسل (015) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(0) انظر: غريب الحديث للخطابي /١(‏ 198) للإمام أبي سليمان حمد بن محمد المعروف بالخطابيء تحقيق: عبدالكريم إبراهيم الغرباويء دار الفكرء 


.اه الكام. 
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ختلاطه "دب والاتباع 
. 2 
0 

١ 

عندهم 


هذا الباب يتعلق بمقام الني ق. ولا شك أن مقام الني قله هو أرقع مقام: ومكانة النبي هي أعلى 
مكانة: وتبجيل واحترام النبي مَلِهِ فرض عين على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدًا 
رسول الله. 


وقد يحدث أن يصدر النبي ل بعض الأوامر التي تتعارض مع الأدب معة؛. ويصدر ذلك منه ل 
على سبيل التواضعء فالواجب على المسلم حينئذ أن يتنبه وأن يلتزم بمقام الأدب معه كَلِةِء وهذا ما 
فهمه الصحابة رضوان الله علهم. 


من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعديء أن رسول الله َي ذهب إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فحانت الصلاة. فجاء المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ 
قال: نعم فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله طَليِةِ والناس في الصلاة. فتخلص حتى وقف في الصفء 
فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته, فلما أكثر الناس التصفيق التفتء. فرأى رسول الله 
كله فأشار إليه رسول الله مَلهِّ: «أن امكث مكانك»., فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه. فحمد الله 
على ما أمره به رسول الله كيه من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف, وتقدم رسول الله 
َيه فصلىء. فلما انصرف قال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي 
قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله كَليِهِء فقال رسول الله ظَليِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيقء» من 
رابه شيء في صلاته. فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليهء وانما التصفيق للنساء»". 


فلم يمتثل سيدنا أي بكر الصديق لأمر النبي أدبًا معه. وهو خليفة رسول الله ميخ وأكرم 
الناس على الله بعده كَلَه. 


ومثله ما كان من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ما أخرج الشيخان من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنهماء قال: لما صالح رسول الله ظيِةِ أهل الحديبية. كتب علي بن أبي طالب بيهم 
كتابًاء فكتب محمد رسول اللهء فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله: لو كنت رسولًا لم 
نقاتلكء, فقال لعلي: «امحه». فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله ظلِةِ بيده. وصالحهم 
على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام: ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح؟ 
فقال: القراب بما فيه9. 


:»)184( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب من دخل ليؤم الناسء. فجاء الإمام الأول. فتأخر الأول أو لم يتأخرء جازت صلاته‎ )١( 
:)5594( (؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الصلح؛ باب كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن فلان» وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه‎ 


ومسلم في كتاب الجباد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية .)١785(‏ 
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ومنه أنه مَل أمر أصحابه أن لا يقوموا له إذا مر بهم ٠‏ فمرّ يومًا بحسان رضي الله عنه فقام 


0 


وانشد : 
قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم 
عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم 


وقد أقره المصطفى مَل على ذلك37". 


ومن أشهر المسائل التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة تسويد النبي مله فقد وردت بعض الأحاديث 
ال ينى غم هيدا النى قله أن مسو نبا نا أخرجه آبو .داو د مق عبد اللذيق الخين رضي :الله 
عنهء قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله مَلِهِ: فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك 
وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضلًا وأعظمنا طولّاء فقال: «قولوا بقولكم, أو بعض قولكم, ولا يستجرينكم 
الشيطان»”. 


وما أخرجه البهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: قال رجل للنبي :يا 
أنا محمد بن عبد الله. ورسول الله ووالله ما أحب أن ترفعوني فوق مارفعني الله عز وجل»7. 


فقد يعتمّد أن تسويده قله مخالفة للشرع استنادًا على هذه الأحاديث ونظائرهاء لكن الصواب 
أن تحمل هذه الأحاديث ونظائرها على التواضع منه مله وفي ذلك يقول الحافظ السخاوي في القول 
البديع: «ذكر المجد اللغوي ما حاصله أن كثيرًا من الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وان 
في ذلك بحنًا أما في الصلاة فالظاهر أنه لا يقال اتباعًا للفظ المأثور ووقوفًا عند الخبر الصحيح واما 
في غير الصلاة فقد أنكر مَل على من خاطبه بذلك كما في الحديث المشهور وإنكاره يحتمل أن يكون 
تواضعاً منه كَلِهِ وكراهة منه أن يحمد ويمدح مشافبة أو لأن ذلك كان من تحية الجاهلية أو لمبالغتهم 
في المدح حيث قالوا: أنت سيدنا وأنت والدنا وأنت أفضلنا علينا فضلاً وأنت أطولنا علينا طولاً وأنت 
الجفنة الغراء وأنت. وأنتء فرد عليهم: «وقال قولوا بقولكم ولا تستهوينكم الشياطين» وقد صح 
قوله مَلِه: «أنا سيد ولد آدم» وقوله للحسن «إن ابني هذا سيد» وقوله لسعد: «قوموا إلى سيدكم» 
وورد قول سهل بن حنيف للني كَلْةِ يا سيدي في حديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة. وقول ابن 
مسعود: اللهم صل على سيد المرسلين كما تقدم» وني كل هذا دلالة واضحة وبراهين لائحة على جواز 
)١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 87) للإمام سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعيء دار الفكرء بدون طبعة, 516 ١ه-‏ 1355م. 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في كراهية التمادح .)68١5(‏ 


(5) أخرجه البهقي في شعب الإيمان (4515). 
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ذلك والمانع يحتاج إلى إقامة دليل سوى ما تقدم لأنه لا ينهض دليلًا مع حكاية الإحتمالات المتقدمة: 
وقد قال الأسنوي رحمه الله في المهمات في حفظي قديمًا أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه 
أعني الإتيان بسيدنا قبل محمد على أن الأفضل هل هو سلوك الأدب أم إمتثال الأمر؟ فعلى الأول 
يستحب دون الثاني لقوله مَل قولوا: اللبم صل على محمد. قلت: وقرأت بخط بعض محققي من 
أخذت عنه ما نصه: الأدب مع من ذكر مطلوب شرعًا بذكر السيد. ففي حديث الصحيحين: «قوموا 
إلى سيدكم» أي سعد بن معاذء وسيادته بالعلم والدين» وقول المصلين اللهم صل على سيدنا محمد 
فيه الإتيان بما آمرنا به وزيادة الأخبار بالواقع الذي هو أدب. فهو أفضل من تركه فيما يظبر من 
الحديث السابق» وان تردد في أفضليته الشيخ الإسنوي وذكر أن في حفظه قديمًا أن الشيخ ابن عبد 
السلام بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أو إمتثال الأمر والله المعين»”". 


وأما بخصوص زيادة (سيدنا) في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد. فقد ذهب إلى استحباب 
ذلك بعض الفقهاء المتأخرين كالعز بن عبد السلام والرملي والقليوبي والشرقاوي من الشافعية. 
والحصكفي وابن عابدين من الحنفية متابعة للرملي الشافعي», كما صرح باستحبابه النفراوي من 
المالكية. وقالوا: إن ذلك من قبيل الأدبء. ورعاية الأدب خير من الامتثال. كما قال العز بن عبد 
السلام”". 

وأما المتطرفون فإنهم لا يفهمون مثل هذا الكلام» ومن فتاواهم المنحرفة المتفرعة غان اختلاط 
فهمهم لمسألة الأدب والاتباع, أن الذي يسود النبي لي 2 الصلاة مبتدع مخالف للسنة» ولا حرج 
على من سوده خارج الصلاة! 

والحق أن كلا الأمرين مستحب غاية الاستحباب كما ذكرنا. 


ا اعلا 


)١(‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص )٠١8 ٠07‏ للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاويء دار الريان 
للتراث. 
() انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (845/11). 
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اختلاط مفاهيم التعامل مع 
المرأة عندهم 


قال تعالى: ليَاأيمَا الام إِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْقَ وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ اللّهِ أَنْمَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيدٌ4 [الحجرات: ]1١‏ » وقال سبحانه: طمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ 
أؤ أَنْكَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخيِيَئَهُ حَيَاةً طَيَبَةٌ وَلَتَجِْيجُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كَأنُوا يَحْمَلُونَ) [النحل: 37], 
وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص قال أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله مَل فحمد 
الله وأثنى عليه؛ وذكر ووعظء ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرّاء فإنهن عندكم عوان؛ ليس تملكون 


منهبن شيئا غير ذلك..»20, 


وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن الني مَلْة قال: 
انما التساء ششائق اليجال»!. 

فالنساء كالرجال في هذا الدين الحنيف. وقد خففت الشريعة عن المرأة تخفيفًا لم تخففه 
على الرجلء. وذلك يرجع لضعفها الطبيعي ولأنها عادة تكون منشغلة بالعمل ف المنزل أو بالحمل أو 
الرضاعة أو في تربية ورعاية الأبناء مع إثابتها إياها على هذه الأعمال الثواب العظيم. 


ومن ذلك التخفيف ما أخرجه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: يا 
رسول الله نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن أفضل الجبهاد حج مبرور»””". 


وأخرج أحمد في مسنده عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: قال رسول الله مَلْهِ: «إذا 
صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي 


أبواب الجنة شنت». 


كما كان من السنة النبي مَل ألا يثقل على نسائه في أعمال المنزلء فقد أخرج أحمد في مسنده 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنها سئلت ما كان رسول الله كَلِهِ يعمل في بيته؟ قالت: «كان 
يخيط ثوبه. ويخصف نعله.ء ويعمل ما يعمل الرجال ف بيوتهم»”. 


كما كان قلع يصبر على غيرة النساء ويقابلها بالحكمة. فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء قال: كان النبي ليع عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمبات المؤمنين بصَّحْفَّة فها 


.)1861( أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزوج‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه (77).: والترمذي في كتاب الطهارةء باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلامًا 
1385). 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور )١157٠0(‏ 

(2) أخرجه أحمد(1551). 


(5) أخرجه أحمد (55107)ء وابن حبان في صحيحه (07175). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الر ابع والسبعون 


طعامء فضربت التي النبي مَيِه في بيتها يد الخادم. فسقطت الصَّحْمّة فانَمَلَقَتْء فجمع النبي مَل فِلَقَ 
الصحفة. ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصَّحْفَّةء ويقول: «غارت أمكم» ثم حبس الخادم 
على ان يصحفة دن هت العهو اق عا فدفع الصَّحْمَة الصحيحة إلى التي كسرت صَحْقَتَنَاء 
وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرَتْ”". 


لكن المتطرفون يعاملون المرأة وكأنها قطعة من أثاث المنزل! لا حق ولا رأي لها! 


وبتخذون أوامر الشريعة التي جاءت لتحافظ على المرآة ذريعة لذلك, من ذلك قول الله تعالى: 
لوَقَْنَ في بُيُوتِكُنَّ4 [الأحزاب: 7]. 


قبع آمر خاض يآفياف الموفون رعى الله عنبىء قال العلانة اتطاهر ين عاقوره هذا أمر 
خصصن به وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيرًا لهن» وتقوية في حرمتينء: فقرارهن في بيوتهن عبادة, 
وأن نزول الوحي فيها وتردد النبيء ظَلِةِ في خلالها يكسبها حرمة؛ وقد كان المسلمون لما ضاق علهم 
المسجد النبوي يصلون الجمعة في بيوت أزواج النبيء كَل كما في حديث «الموطأ». وهذا الحكم 
وجوب على أمبات المؤمنينء وهو كمال لسائر النساء»". 


نعم؛ اتفق الفقهاء على عدم جواز خروج المرأة من منزلها إلا بإذن زوجهباء ولها أن تعتمد العرف 


ولها أن تخرج بغير إذنه لمالا غناء لها عنكء كإتيان بنحو مأكل» والذهاب إلى القاضي لطلب الحق, 
واكتساب النفقة إذا أعسر بها الزوج» والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيًا". 


ونحو ذلك إن أمِن عليهاء كما نقل الإمام البهقي عن الشافعي رضي الله عنه/), مستفادًا من قول 
النبي ظَلْهِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاحء باب الغيرة (4؟055). 

(؟) التحرير والتنوير (1؟/ )٠١‏ للعلامة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونميء الدار التونسية, تونسء» 1985م. 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)١١١ /١9(‏ 

(:) انظر: معرفة السنن والآثار (4/ 775. )١75‏ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البهقي. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجيء الناشرون: جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي- باكستان).: دار الوعي (حلب- دمشق). دار الوفاء (المنصورة- القاهرة): الطبعة الأولى. 517 ١ه-‏ ١151م.‏ وانظر: الموسوعة الفقبية 
الكويتية (9/ .)91١‏ 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ :)٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة. 
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة, وأنها لا تخرج مطيبة (547) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين )١(‏ 


لكن الجماعات المعطرفة يلا أدى مالع استغلت هذه الأحكام فى اسعياة المرأة: فهد أصدرت 
بعض تلك الجماعات وثيقة جاء فها إن السن الشرعي لزواج الفتايات هو تسع سنوات! وأن السن 
الأقصى لتلقي الفتيات العلم هو خمس عشرة سنة, والأمر بختان جميع الفتيات والنساء من سن 
إحدى عشرة سنة إلى السادسة والأربعين» ضاربين برأي العلم والطب عرض الحائط؛ وحظر عمليات 
التجميل حظرًا مطلقاء وأما صالونات التجميل فبي على حد وصفهم رجس من عمل الشيطانء» 
وأكدت الوثيقة على أن دور المرأة بعد الزواج أن تبقى محجوبة عن الأنظار ولا داعي لأن تتنقل هنا 
وهناك للحصول على الشهادات وما إلى ذلك! وبغرض التجارة وجلب الأموال تم إنشاء سوق للنخاسة 
تالكر هن خاذله:ق التساء سه فى السيايا! 
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